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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعلللد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « 

م إصدارَهلا الجديلد  » الخصخصة: بيلن الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد  أن تقلدِّ

الوضعي - دراسة مقارنة « لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 

إلى المعرفة وخاصة في مجال الاقتصاد الإسامي.

ومما يذكر في هذا الجانب قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حفظه الله تعالى: ) يجب أن يتأكد الإداريون أنهم إن لم يطوروا القطاع العام بسرعة 

فإن هذا القطاع سينتهي إلى الانقراض على يد التخصيص(. وانطاقا من هذا القول 

عزمت إدارة البحوث على بيان مفهوم التخصيص والخصخصة بشكل عام، وبيان 

سللبياتها وإيجابياتها ملن وجهة نظر الشريعة الإسلامية الغلراء، وذلك من خال 

تكليف أحد المختصين في هذا المجال وهو الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، 

الذي حاول دراسة مفهوم القطاع العام ومتعلقاته، وكذلك مفهوم القطاع الخاص 

ومتعلقاتله، والبحث في إمكانية انتقال القطاع العام إلى القطاع الخاص، من خال 

دراسلة مقارنة لمفهوم الخصخصة بلين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، 

. لٍّ وبيان ضوابط الموضوع وآثاره بإيجاز غير مُخ
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وهلذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشلكر والدعلاء لأسرة آل مكتوم 

حفظهلا الله تعالى التي تحلب العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 

تميلز وإقلدام، وفي مقدمتها صاحب السلمو الشليخ محمد بن راشلد بن سلعيد آل 

مكتلوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشليد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطُابه .

راجلين الله العلي القديلر أن ينفلع الأملة بهلذا العملل، وأن يرزقنلا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق الجميع إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

وآخلر دعوانلا أن الحمد لله رب العالملين، وصلىَّ الله على النَّبلي الأمي الخاتم 

سيّدنا محمد وعلى آله وصحبله أجمعين.

                  الدكتور سيف راشد الجابري

                  مدير إدارة البحوث  
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصاة وأتم التسلليم على سليدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلإن التغيرات المثيرة التي اجتاحت معظم دول العالم والتي تعلقت بموضوع 

التحويل إلى اقتصاد السلوق في العقد الأخير من القرن الماضي، قد أصبحت محط 

اهتمام عدد كبير من المسؤولين ومتخذي القرارات السياسية والاقتصادية ومعظم 

المفكريلن والباحثلين، بل باتت مجالا خصبا للباحثين الاقتصاديين لدراسلة الآثار 

المترتبة على هذا التحويل.

وبنظرة سريعة إلى واقع اليوم، نرى أن عملية الخصخصة قد فرضت نفسلها، 

بعلد أن انتلرت بسرعلة كبيرة، مملا أدى إلى توسلع القطاع الخاص على حسلاب 

القطاع العام، شلئنا أم أبينا، وبغض النظر عن موقفنا منها، فهي اليوم تعد سياسلة 

الأملر الواقلع، مملا يفرض علينلا، قراءتها قلراءة شرعيلة، في محاوللة للوصول إلى 

نتيجة متوازنة. 

وملن أجل الإلملام بهلذا الموضوع، وتصلوره، جاءت هلذه الدراسلة بتمهيد  

وثاثلة فصول، تركلز الفصل الأول منها في بيان موضلوع الخصخصة من وجهة 

نظر الاقتصاد الوضعي، باعتباره محلها وأسلاس فكرتها المعاصرة، ثم ركز الفصل 

الثلاني على موضوعلي القطاع العام والقطلاع الخاص، باعتبارهما الأداة المشلتركة 

لعملية الخصخصة، إذ يمثل أحدهما المرحلة التي تسبق الخصخصة، ويمثل الثاني 
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المرحللة التلي تليها، ثم ركز الفصلل الثالث على موضوع الرؤيلة الرعية لعملية 

الخصخصة  في محاولة لدراستها من المنظور الرعي الإسامي.  

وقد حاولت الرجوع في هذا الكتاب إلى أغلب الكتب والبحوث التي تناولت 

موضوع الخصخصة واسلتطعت الوقوف على ما جاء فيها، وهي كثيرة والحمد لله 

كما يبدو ذلك في قائمة المصادر، وأستطيع القول بأن الميزة التي ميزت هذا الكتاب 

والجديد الذي جاء به: هو جمع المادة  بشقيها الرعي والوضعي في سفر واحد،   إذ 

اتسمت أغلب الكتب والبحوث التي خاضت في موضوع الخصخصة -  مما وقع 

تحت يدي واطلعت عليه - إما على الاقتصاد الوضعي،  أو على الاقتصاد الإسامي، 

 ملع الإشلارة إلى أن ملا كتلب علن  عمليلة الخصخصة ملن وجهة نظلر الاقتصاد 

الإسامي يعد قليا جدا، تمثّل - حسب ما وصل إلّي - في كتاب واحد وبحثين: 

1- الخصخصلة: تحويلل الملكية العاملة إلى القطاع الخلاص في ضوء الريعة 

الإسلامية، محملد صبري بلن أوانج )رسلالة ماجسلتير مطبوعلة بلدار النفائس 

عمّان - الأردن(، الطبعة الأولى، 1420هل - 2000م.

2- الخصخصة من المنظور الإسلامي، نظرات في موضوع بيع القطاع العام 

للأفلراد، د. محملد بن عبد الله الشلباني، )بحث منشلور( مجلة البيلان، العدد 89، 

السنة العاشرة - محرم 1416هل يونيو 1995م.

3- الخصخصلة وتقليلص دور القطاع العلام، موقف الاقتصاد الإسلامي، 

د. شلوقي دنيا،)بحث مقلدم للمؤتمر العالمي الثالث لاقتصاد الإسلامي( الذي 

نظمته كلية الريعة - جامعة أم القرى، مكة المكرمة 2003م.
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وقلد حلاول أصحابها الكرام بيلان الموضوع وتوضيحه، لكنهم لم يسلتوعبوا 

جميع الأفكار التي يمكن أن تطرح، على اعتبار أن هذه العملية نشلأت في المدرسلة 

الوضعية التي أشلاروا لها إشلارة دون تفصيل، فكان لابد من بيان نشأتها وبدايتها 

وبقيلة الأملور التي رافقتها، كلما فصلت ذلك في الفصل الأول ملن هذا الكتاب، 

إذ رجعلت إلى الكتب والبحوث التلي تحدثت عن عملية الخصخصة في الاقتصاد 

الوضعلي باعتبلاره الحاضنة التي نشلأت وترعرعت فيها، مع بيلان معنى القطاع 

العلام والقطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي، فالخصخصلة هي المرحلة التي تتم 

بهلا عملية النقل من القطلاع العام إلى القطاع الخاص كلما فصلت ذلك في الفصل 

الثلاني. وملن ثلم بحثت موضلوع الخصخصة ملن منظلور الاقتصاد الإسلامي 

لمحاوللة التعلرف إلى الموقف الرعي منها، فلكان البحث منصبا عللى جملة أمور 

في موضوعلي القطلاع العام والقطاع الخاص في الإسلام، أهمهلا - فيما يبدو لي- 

موضلوع التفريق بلين الملكية الخاصة والقطلاع الخاص اللذي أشرت إليه في ثنايا 

الفصلل الثالث، زيلادة على التفاصيل والتوضيحات والأدلة التي تم الاسلتدلال 

بها في موطنها.        

وبنلاء عللى هلذه النظلرة جلاء هلذا الكتلاب في ثاثلة فصلول عللى وفلق 

النسق الآتي:

 الفصل الأول: الخصخصة مفاهيم ومنطلقات. ويتضمن المباحث الآتية:

- المبحلث الأول: الخصخصلة.. بلين المفهلوم والنشلأة. وتضملن المطلبلين 

الآتيين:
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- المطلب الأول: مفهوم الخصخصة. 

- المطلب الثاني: نشأة الخصخصة.

- المبحث الثاني: أهداف الخصخصة، وتضمن المطلبين الآتيين:

- المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية.

- المطلب الثاني: الأهداف المالية. 

- المبحث الثالث: أشكال الخصخصة وصورها، وتضمن المطالب الآتية:

- المطلب الأول: البيع المباشر.

- المطلب الثاني: البيع لإدارة الركة والعاملين.

- المطلب الثالث:التحويل إلى مروعات مشتركة.

- المطلب الرابع: بيع أصول الركة.

- المطلب الخامس: عقود الإيجار والإدارة. 

- المطلب السادس: نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل.

- المطلب السابع: نظام الإنشاء والتشغيل والتحويل.

- المبحلث الرابلع: دور الدولة بعلد الخصخصة وشروط النجلاح ودوافعه، 
وتضمن المطالب الآتية:

- المطلب الأول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام.
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- المطلب الثاني: شروط نجاح الخصخصة.

- المطلب الثالث: مسوغات الخصخصة.

- المبحث الخامس: آثار الخصخصة، وتضمن المطالب الآتية:

- المطلب الأول: الآثار الاقتصادية للخصخصة.

- الفرع الأول: الآثار الاقتصادية الإيجابية للخصخصة.

- الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية السلبية للخصخصة.

- المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية للخصخصة.

- الفرع الأول: الآثار الاجتماعية الإيجابية للخصخصة. 

- الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية السلبية للخصخصة. 

- المطلب الثالث: الآثار المالية للخصخصة. 

- الفرع الأول: الآثار المالية الإيجابية للخصخصة. 

- الفرع الثاني: الآثار المالية السلبية للخصخصة. 

- المطلب الرابع: الآثار السياسية للخصخصة. 

- الفرع الأول: الآثار السياسية الإيجابية للخصخصة. 

- الفرع الثاني: الآثار السياسية السلبية للخصخصة. 
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- الفصلل الثاني: القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.. واقعاً 

وتقييمًا. ويتضمن المباحث الآتية:

- المبحللث الأول: القطلاع العلام في الاقتصلاد الوضعلي، وتضملن سلتة 

مطالب:

- المطلب الأول: ماهية القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.

- المطلب الثاني: حدود القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.  

- المطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره في الاقتصاد الوضعي. 

- المطلب الرابع: أهداف القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.

- المطلب الخامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه في الاقتصاد الوضعي.

وتضملن  الوضعلي،  الاقتصلاد  في  الخلاص  القطلاع  الثلاني:  المبحللث   -

أربعة مطالب:

- المطلب الأول: ماهية القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.

- المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص وتطوره في الاقتصاد الوضعي.  

- المطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.

- المطللب الرابلع: المشلاكل التلي واجهلت القطلاع الخلاص في الاقتصلاد 

الوضعي.  
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- الفصل الثالث: رؤيلة إسامية للخصخصة. ويتضمن المباحث الآتية:

- تمهيد.

- المبحلث الأول: القطلاع العلام في النظام الاقتصادي الإسلامي، وتضمن 

المطالب الآتية:

- المطلب الأول: نشأة القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي.

- المطلب الثاني: دور القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي.

- المطلب الثالث: أهمية القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي.

- المبحلث الثاني: القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي، وتضمن 

المطالب الآتية:

- المطلب الأول: الفرق بين القطاع الخاص والملكية الخاصة. 

 - المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسامي.

- المطلب الثالث: حاجة القطاع الخاص إلى دعم ومساندة القطاع العام.

- المبحلث الثاللث: تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص.. رؤية إسلامية، 

وتضمن المطالب الآتية:

- المطلب الأول: دور الدولة في الاقتصاد الإسامي.

- المطلب الثاني: نظرة الإسام للملكية.
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- المطللب الثاللث: تحويل الملكية العامة إلى الملكيلة الخاصة بين الجواز والمنع 

وأدلة الفريقين.

- القول الأول: الجواز.

- أدلتهم من الكتاب الكريم.

- أدلتهم من السنة النبوية المطهرة.

- القول الثاني: المنع.

- أدلتهم من السنة النبوية المطهرة.

- أدلتهم من المعقول.

- مناقشة الأدلة.

- المطللب الرابع: الضوابط والقيود المصاحبلة لعملية الخصخصة من وجهة 

نظر  الاقتصاد الإسامي.

- الخاتمة.

- المصادر.

- الفهرس.

•     •     • 
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الفصل الأول

الخصخصة مفاهيم ومنطلقات

ويتضمن المباحث الآتية:

- المبحث الأول: الخصخصة.. بين المفهوم والنشأة.

- المبحث الثاني: أهداف الخصخصة.

- المبحث الثالث: أشكال الخصخصة وصورها.

وشروط  الخصخصلة  بعلد  الدوللة  دور  الرابلع:  المبحلث   -
النجاح ودوافعه.

- المبحث الخامس: آثار الخصخصة. 



1�
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المبحث الأول

الخصخصة بين المفهوم والنشأة

المطلب الأول: مفهوم الخصخصة.

تعلد هذهِ المفردة )الخصخصلة( واحدة من مفلردات مترادفة أخرى، جاءت 

جمعيها في المعنى نفسه وهي مترجمة من الانكليزية  Privatization )1( وهذهِ المفردات 

هلي: )التخصيص والتخصيصية والتخصصية والخوصصة والمخاصة والتخاص 

والتخاصية( إلا أن أكثر هذه المفردات استعمالاً هي التخصيص والخصخصة)2(. 

وللوقوف على مفهلوم الخصخصة تحديدا، باعتبارها المفردة الأكثر انتشلاراً، 

لتعدد مفاهيمها بين من ينظر إليها ويتعامل معها على أنها منهج اقتصادي متكامل، 

يقوم بتحويل النظام الاقتصادي القائم من تصنيف إلى تصنيف بشكل آخر، وبين 

من ينظر إليها على أنها منهج اقتصادي جزئي يتعلق بتعديل وتغير بعض جزئيات 

الهيلكل الاقتصلادي القائم والنظام الاقتصادي المهيملن، من دون أن يترتب عليه 

تغيير للهيكل وللنظام ككل)3(. 

)1( ملن أجلل توضيح أي مفهوم لابلد من الإشلارة إلى المعنى اللغوي والاصطاحلي، ولماّ كان 
مفهوم مفردة البحث مترجما  من لغة أجنبية فقد اكتفيت بذكر التعريفات الاصطاحية.   

)2( الخصخصلة هل تصلح لاقتصاد بدون هوية، وجيه شلمس الدين، مجلة الموقف، العدد 90- 
كانون الثاني 1993- 1413هل ص 38.

)3(  مسلتقبل الخصخصة، رابح رتيب، مؤسسلة الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادي، أغسلطس 
1997م، ص 10.
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إذ ظهر اتجاه داخل المدرسلة النيوكاسليكية)1( يدعو إلى تصفية ملكية الدولة 

للركات العامة باعتبارها أحد الحلول للخروج من أزمة الكساد التضخمي)2(.

ونسلتطيع أن نحلدد الانطاقلة ملن هنا، حيث بلدأت الخصخصلة تظهر في 

الكتابلات الحديثة، وتضاربلت المعاني من كاتب لآخر، وأصبحت تشلير إلى أكثر 

من معنى أو دلالة بسبب النظرة إلى التحول الذي طرأ. 

فالخصخصة تعني عند بعضهم الكفاءة في إدارة وتشغيل المروعات العامة، 

والاعتلماد على آليات السلوق، والتخلص ملن المركزية والبيروقراطيلة. فالمفهوم 

هنلا ينلرف إلى إدارة المروعات طبقاً لعقلود الإدارة من قبلل القطاع الخاص، 

ملع الحفاظ على ملكية الدولة للمروعات مثل: المستشلفيات في قطاع الخدمات 

الصحية، والفنادق في قطاع السياحة وغيرها.

وهنلاك ملن الباحثين  من عرّفها أنها: عبارة عن تأجلير وحدات الإنتاج التي 

يمتلكهلا القطلاع العام إلى القطاع الخاص من خال عقلود خاصة، تحتفظ الدولة 

بملكيتها لهذهِ الوحدات، ويكون الربح بين المسلتأجر والحكومة، إذ عرفها نيقولا 

)1( هي إحدى  المدرس الاقتصادية التي ظهرت في بداية القرن العرين، اهتمت بدراسة السوق 
والجزئيلات التلي تتكون منها، والتلي تعمل فيها، وتحركهلا خال فترة محلدودة من الزمن.

  www.algeria-edue.com

)2( الخصخصلة لمواجهة متطلبات البقلاء وتحديد النمو، د.محمود صبح، القاهرة، 1995 ص13 
وينظر: الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، نسخة مصورة مهداة من المؤلف إلى 

مركز جمعة الماجد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،1998م، ص 9- 10.
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أرد ينلو مارليثلا)1( أنها عبارة عن: )التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسلات تسليطر 
عليها أو تتملكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص()2(.

ومنهم  من يرى أنها تعني: تصفية وبيع أصول المروعات الفاشللة، العائدة 
للدوللة، بمعنى نقل الملكيلة من القطاع العام إلى القطاع الخلاص بالكامل، حيث 
ذهب إلى ذلك الدكتور سلعيد إسماعيل عي بقوله: )الخصخصة تعني التحول إلى 
الملكية الخاصة عن طريق بيع المروعات بالكامل إلى القطاع الخاص()3(. وكذلك 
عرفهلا الدكتور آدم مهلدي أحمد أنها: )تحويل كامل أو جزئي للمروعات العامة 
التلي تمتلكها الدولة أو تديرها إلى مروعات خاصة تحول للقطاع الخاص. وهذا 
ملا يرتبط بتغيرات اقتصادية واجتماعية سلابقة ولاحقة في مجلال الملكية أو الإدارة 
باسلتخدام الأسلاليب المائمة لهلا()4(. وبهذا المفهلوم أيضا عرفهلا الدكتور أحمد 
عيسى)5(: )أنها العملية التي تتم بموجبها حلول القطاع الخاص محل القطاع العام 
في المواقع التي يحتلها الأخير في النشلاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات()6(. 

)1(  اقتصادي مشهور ذو اهتمام واسع بالاقتصاد والنمو الاقتصادي ويعمل مديراً للمركز الدولي 
للنمو الاقتصادي. ينظر: الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، ص9.

)2(  في اللرق والغلرب تحويلل الملكية العامة إلى القطلاع الخاص...والتنميلة الاقتصادية،إعداد 
وتحرير  ستيف، هل - هانكي، ترجمة محمد مصطفى غنيم، مراجعة وتقديم د.شريف لطفي، 

دار الروق، بدون تاريخ النر، ص9.
)3( التعليم والخصخصة، د.سعيد إسماعيل عي، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 105، القاهرة 

1996، ص16. 
)4(الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد،مصدر سابق، ص9. 

)5(  أستاذ العلوم الاقتصادية والإنمائية في الجامعة اللبنانية.
)6( الخصخصلة في دول الإسلكوا ذات الاقتصلاد المتنوع، د.نجيب عيسلى مجللة المنطلق، لبنان، 

العدد 116،خريف 1417هل-1996م،ص 11.
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كذللك فقلد عرفها الدكتور إلياس سلابا)1( عللى غرار هذا المفهلوم ولكن بصورة 

أشلمل، حيث قال: )إنها تعني عملياً ليس فقط تحويل ملكية القطاع العام لبعض 

وسلائل الإنتاج إلى ملكية القطاع الخاص، بل هي أشمل لأنها تعني أيضاً تخفيض 

حجلم القطاع العام وتخفيلض تأثيره على الحياة الاقتصاديلة، ويتم تخفيض حجم 

القطاع العام بواسلطة التخي علن ملكية بعض الملوارد الاقتصادية، كالتخي عن 

شركلة الطليران أو مؤسسلة الهاتف... وأحياناً أخرى بواسلطة القيلود التي تنظم 

عمل القطاع الخاص كتحديد الأسعار والنوعية()2(.

وملن الباحثلين من نظلر إلى الخصخصة على أنهلا آلية اقتصاديلة جديدة، فقد 

عرفها الباحث )ويلسلون وكاجي( بأنها: )تقديم سلوق أكبر يتسلم بدرجة أعلى 

من الرشادة والمنافسة في مجال الأنشطة الاقتصادية()3(.

ومنهم من عرفها على أساس التركيز على الجانب الإداري في نقل القطاع العام 

إلى القطلاع الخلاص، من خال تأجير خطوط الإنتلاج أو تأجير خدمات الإدارة، 

ومملن ذهب إلى هذا المفهوم  الدكتور منير إبراهيم هندي)4(  حيث قال: )أنها إدارة 

المنشأة على أساس تجاري إما من خال نقل الملكية جزئياً أو كلياً للقطاع الخاص، 

)1( الوزير والنائب اللبناني السابق.
)2( كيف نطبق الخصخصة والقطاع العام هزيل وغائب، د.إلياس سابا مجلة الموقف، العدد 101 

شباط 1994، شعبان - رمضان 1414هل، ص34.
)3( القطاع الخاص والسياسلات العامة في مر، تحرير د.أماني قنديل، مركز البحوث السياسلية 

القاهرة، 1989، ص 12.  
)4( أستاذ الإدارة المالية والمؤسسات المالية - كلية التجارة - جامعة طنطا.
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أو ملن خال تأجير خطوط إنتاج، أو تأجير خدمات إدارة محترفة تضطلع بمهمة 

تسيير المنشأة()1(.

ومنهلم ملن يرى أنها: نقيلض التأميم، بينما يعطلي الآخر دوراً رئيسلاً وكبيراً 

في الحياة الاقتصادية للدولة بواسلطة القطاع العلام، فإن الخصخصة تعطي الدور 

الأول والكبير لاقتصاد السوق وقوانينه)2(.

ومنهلم من عرفها: )أنها تجيير مؤسسلات الدولة ذات المنفعلة العامة لصالح 

القطاع الخاص، الذي يقوم بدوره بالمهمة الموكولة لقطاع الحكومة أو للمؤسسات 

الخاضعة لوصايا الحكومة()3(. 

وفي تلخيلص مهلم لمفاهيلم الخصخصة المتعلددة، يحاول الدكتلور أحمد منير 

النجار جمعها: بل )التوسع التدريجي في الملكية الخاصة، أو التخلص من المؤسسات 

الحكومية الخاسرة، أو تحويل دائم لنشلاطات إنتاج الخدمة العامة للقطاع الخاص، 

أو هلي نقل ملكية وإدارة نشلاط اقتصلادي من القطاع العلام إلى الخاص، أو هي 

سياسلات متكاملة تعتمد على آليات السوق والمنافسلة()4( والذي يبدو لي أن هذه  

)1( دور صناديق الاستثمار في تنفيذ برنامج الخصخصة ص 69 من أبحاث ندوة صناديق الاستثمار 
في مر الواقع والمستقبل، الجزء الأول، السبت 13 من ذي القعدة 1417هل الموافق 22 من 

مارس 1997م، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل لاقتصاد الإسامي. 
)2( الخصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب مجلة الموقف، العدد 140، ص 18.
)3( هل الخصخصة تصلح لاقتصاد دون هوية، وجيه شمس الدين، مصدر سابق، ص38.

)4( الخصخصة إحدى وسلائل الإصلاح الاقتصادي حالة دولة الكويلت، د.أحمد منير النجار، 
مجلة دراسلات الخليج والجزيلرة العربية، فصلية محكمة تصدر علن مجلس النر العلمي،  = 
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الخاصة الشاملة يمكن أن تكون هي التعريف الراجح لما تضمنته من شمولية في 

الطرح  شمل كل تفصيات عملية الخصخصة وفق الآتي:

1-  التوسع التدريجي للملكية الخاصة، على حساب ملكية الدولة.

2- التخلص من المؤسسات الحكومية الخاسرة.

3- أو تحويل دائم لنشاطات إنتاج الخدمة العامة للقطاع الخاص.

4- نقل ملكية وإدارة نشاط اقتصادي من القطاع العام إلى الخاص.

5- سياسات متكاملة تعتمد على آليات السوق والمنافسة.

ويرى مؤيدو الخصخصة، أن المفهوم الشامل للخصخصة هو تحويل الأصول 

أو الخدمات العامة من القطاع العام المدعوم ضريبياً وسياسياً، إلى القطاع الخاص 

ذي الأسلواق التنافسلية والمبادرات الخاصة بالأعمال، ويلرون أن الفضل في ذلك 

يعود للعولمة، التي جعلت العالم قرية صغيرة يسلتطيع الفرد التنقل والاتصال من 

أقلى العلالم إلى أقصاه بطرق عدة في سرعة هائلة، وهلذهِ السرعة لا تتم من دون 

التحلرر من التكلفلة المرتفعة للقطاع العام، والتحرر ملن الخوف  ومن المخاطرة، 

فالخصخصلة عللى وفق المنظور الرأسلمالي الغلربي، تمثل الضمان الأكلبر للقوى في 

المنافسلة والمسؤولية والحوافز، وهذا يرجع بنظرهم إلى القرارات التي تتخذ، فإنها 

=  جامعلة الكويت، العدد مائة واثنان - السلنة السلابعة والعرون، ربيلع الآخر - جمادى 
الأولى - جمادى الآخرة، يوليو - أغسطس - سبتمبر، ص200.    
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تتخلذ بمرونلة ومن دون تردد، بدلاً من الأنواع المختلفلة من البيروقراطية في ظل 

القطاع العام.  

وهم بذلك يؤكدون أن الدعوة للخصخصة نابعة من سليادة روح المنافسلة، 

التلي تؤدي بدورها إلى تحسلين الكفلاءة الإنتاجية، من حيث الكلم والنوع، كون 

جهاز السلوق هلو الذي يحدد من يبقى في السلوق، في حين نلرى في القطاع العام 

انعدام روح المنافسلة بين المؤسسلات العامة بضمان الدعم الحكومي، مما يؤدي إلى 

سوء استعمال الموارد.

إن الاهتمام الكبير الذي أولته الدوائر الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، 

استناداً إلى مفاهيم عولمة السوق، جعلها تركز خال السنوات السابقة على توجهات 

وسياسلة الخصخصة، حيث لم يقتر الأمر على الدول النامية فحسب، بل انطلق 

أساسلاً من الدول الصناعية المتقدمة، ثم انضمت إليه مؤخراً مجموعة دول ما كان 

يسلمى بالكتللة الرقية بعد الخللل الذي حدث في نظام رأسلمالية الدولة في إطار 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

إن اللدول الرأسلمالية الكلبرى كانلت الرائلدة في تبنلي هلذهِ السياسلة - كما 

سليتضح لنا ذلك - حيث ظهرت الدعوات تطالب بعدم تدخل الدولة بعمق في 

مسيرة الحياة الاقتصادية، و لقد أخذ الكثير من الدول الغربية سبق المبادرة في مجال 

الخصخصة، مثل: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، وغيرها بهدف زيادة 

فعالية الإنتاج وكفاءة أداء مؤسساتها الاقتصادية، ذات الإنتاج السلعي والخدمي، 



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�

وصلولاً لزيلادة معدلات الربحيلة الاقتصادية، وتوسليع قاعلدة الملكية الخاصة، 

وتفعيل عمل عناصر الإنتاج المختلفة لتحقيق استغالها الاستغال الأمثل.

وبعد تغلغل ظاهرة العولمة وانتشارها في بلدان العالم الغربي والرقي جاءت 

بعلض الدول العربية لتحاول إنزال التجربلة إلى واقع الحياة الاقتصادية في بلدانها 

الناميلة، إلا أن هلذا الأملر لم يتم، وإنما اختلف تماماً، فقد وسلعت اللدول العربية 

دائلرة نفاذها وصاحيتها، وقد تضافرت علدة عوامل في تعزيز دورها، ومن أول 

تلك العوامل حرص النخب السياسلية التي وصلت إلى سلدة الحكم على توسيع 

قاعدتها الاجتماعية وعلى تدعيم الاستقال السياسي ببناء قاعدة اقتصادية قوية.

وهلذا الأملر لم تنفلرد به الدول العربية فحسلب، بلل إن دولاً نامية أخرى في 

أمريكا الاتينية وآسليا كانت على اقتناع راسلخ في الخمسلينيات، بلأن الدولة هي 

المعنيلة بقيادة عملية التنمية الاقتصادية وتنسليقها وبتعبئة الموارد والقوى البرية 

وباجتثاث الظلم الاجتماعي.

وملن هنلا أدركلت هلذهِ اللدول ضرورة التوجله نحلو التصنيلع بلدلاً ملن 

الاسلتيراد، والإشراف على التجلارة الخارجية وقيادة عمليات الإصاح الزراعي 

والخدمات الأخرى.

وقلد سلاعد تدخل الدوللة هذا، على انفتاح السلبل أمام أشلكال متعددة من 

الإيرادات الجيدة، مثل: عائدات السلع الإستراتيجية كالنفط ومشتقاته، والعوائد 

السياحية، وتحويات المهاجرين، والمساعدات الثنائية المتعددة الأطراف، كما ساهم 
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الارتفاع الحاد في أسلعار المواد الأولية، والنفط تحديداً في السلبعينيات بخاصة، في 

تضخم القطاع العام والميل إلى الانفاق من دون حساب.

وينبغي أن نضيف إلى سلجل الدول العربية، في مجال النهوض بالمشلاريع، ما 

قاملت به من إيجاد الوظائف وتعميم التعليم وتمويل حلد أدنى من البنى التحتية، 

طيللة الفلترة الممتدة ملن الخمسلينيات إلى نهاية السلبعينيات، إلا أن غلزارة المواد 

الأولية لاسليما في أواخر تلك الحقبة، كان يحجب أشكال الخلل الوظيفي البنيوي 

ومظاهلر الضعف المؤسسلاتي، وعلى وجله التحديد، عدم كفايلة الأطر التريعية 

ومحدوديلة الحمايلة الحقوقية وسلوء الإدارة وضعلف الإنتاجية وهامشلية البلدان 

العربية في المبادرات الاقتصادية الدولية،  خارج المجال النفطي.

الأملر اللذي وجدت به الدوائلر الاقتصاديلة العالمية متمثلة بصنلدوق النقد 

اللدولي والبنلك الدولي، المدخلل الرئيس للخصخصة، من أجلل تصفية العناصر 

المعطوبلة، وضخ حيويلة جديدة، وتصحيح الوضع المالي للمؤسسلات وتنشليط 

الادخار المحي وجذب لرأس المال الأجنبي)1(.   

لقد اسلتقر مفهوم الخصخصة على هذا المعنى الذي يجعل منه وسيلة لتحويل 

الملكيلة العاملة إلى ملكية خاصلة، انطاقاً ملن اعتبارات الكفاءة في التشلغيل من 

ناحية، واستجابة من ناحية أخرى لحاجة هذهِ البلدان لاندماج الكامل في السوق 

)1( ينظر: الخصخصة في العالم العربي هل هي وصفة سحرية، بشارة خضر، مدير مركز الدراسات 
والبحوث حول العالم العربي المعاصر- الجامعة الكاثوليكية في لوفان، بلجيكا، مجلة شلؤون 

الأوسط أيار- مايو 2000، العدد 95، ص35- 39 بترف.  
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الرأسمالية العالمية، على وفق ضرورات آليات هذهِ السوق، حيث يتوقف على تحقيق 

مثل هذا الاندماج، توفير الروط التي يتحقق بها خلق وتكوين السوق الوطنية، 

علبر سلسللة من العمليات أهمها - كما يرى أنصلار الخصخصة - تحرير الاقتصاد 

من الملكية العامة وإعادة بنائه على قاعدة الملكية الخاصة.

أما الكفاءة في التشغيل، فقد اصطدمت منذ البداية بإهمال المضمون الاجتماعي 

للإصاحات التي استهدفت من وراء )تخصيص( المروعات العامة، وقاد ذلك 

إلى إفقلار فئات واسلعة من المجتمع، ثم أدى ذللك إلى توترات اجتماعية عميقة في 

بعض البلدان لم تسلتطع معها جهود التنمية، التي كانت قد بدأت في بعض الدول 

أن تعيد تشلكيل بيئة العمل على وفق الحاجلات الجديدة، الأمر الذي ترتبت عليه 

اختلالات خطليرة في المجتملع بسلبب البطالة والفقلر، حيث جلرى التعبير عن 

الوجه الآخر لهذهِ الاختالات بانقسلامات اجتماعية حادة عرقية ودينية وطائفية، 

وهلو ملا هدد هذهِ المجتمعلات بانهيارات قيميلة، تعدت من حيث أثرها السللبي 

الخطير، آثار الخصخصة المحدودة الإيجابية التي خلفتها كفاءة التشلغيل - بمعيار 

الأرباح - لبعض المروعات التي جرت خصخصتها.

وأما من حيث اسلتجابة هذهِ البلدان لاندماج في السلوق الرأسلمالية العالمية 

فإن المسلألة، كما تعرضها الوقائع والنتائج عللى أكثر من صعيد لا تكمن في تحقيق 

الاندماج من عدمه، ولكن فيما يسلفر عنه ذللك الاندماج من مزايا اقتصادية لهذهِ 

البللدان. فالاندملاج مطلوب، ولكنه لن يتحقق إلا بنفلس الروط التاريخية غير 
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العادللة، التي اسلتقرت عليها آليات النظلام الإمبريالي، مع نهايلة الكولونيالية)1( 

والتلي تشلوهت أكثلر لغير صاللح البلدان الفقليرة أثناء الحلرب البلاردة، عندما 

تدخللت الإدارة السياسلية لللدول الصناعيلة وشركاتهلا العماقة بلأدوات غير 

اقتصاديلة، كأن تكلون عسلكرية مثاً لتعطيلل آليات السلوق الرأسلمالية العالمية 

انسجاماً مع مصالحها.

ففي ظروف المواجهة التاريخية، لا أحد يسلتطيع أن يجزم أن آليات السوق قد 

تُركت تعمل بنفس الدرجة من الحرية التي عرضها الفكر الرأسلمالي الكاسيكي، 

لقلد تدخلت السياسلة، وحلّت القرارات السياسلية والعسلكرية محلل الأدوات 

الاقتصادية في تنظيم وإدارة السلوق الرأسلمالية، الأمر الذي تشوه معه عمل هذهِ 

الآليلات فلوق ما يكتنف الطبيعة الخاصة لعملها من تسلوية غلير عادلة لعاقات 

التبادل التي تتم بين الأطراف الفقيرة والمراكز الغنية)2(.

)1( مصطللح )ملا بعلد الكولونيالية( يقصد به إجملالا ما بعد الموجة الاسلتعمارية أو الاحتالات 
العسلكرية للبلدان أو الشلعوب التي اسلتعمرت وسللبت ثرواتها ونهبلت خيراتها من لدن 
اللدول الكبرى وغيرهلا بحجج واهية تسلتهين بطاقات الشلعوب وقدراتهلا، ويعود فضل 
ظهلور هلذا المصطللح الى الكاتب فرانس فانلون أولا، وإدوارد سلعيد بعد ذلك لاسليما في 
كتابه )الاسلتراف( والذي شفعه بكتاب آخر هو )الثقافة والامبريالية( ولعله هو المؤسس 

الحقيقي لهذا الموضوع وهو من لفت النظر الى المصطلح.
www.alsabaah.com جريدة الصباح، أدب ما بعد الكولونيالية، د. سمير الخليل   

)2( ينظلر: الخصخصلة ومتطلبلات التنميلة والتوزيلع والعداللة الاجتماعيلة في الوطلن العلربي، 
د. ياسلين سلعيد نعمان، نلدوة التحولات العالمية ومسلتقبل الوطن العلربي في القرن الحادي 
والعرين، المركز العربي للدراسلات الإستراتيجية، مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث دبي، 

دولة الإمارات العربية المتحدة، ص165- 166. 
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المطلب الثاني: نشأة الخصخصة.

تلكاد تجمع أغلب الكتابات والبحوث المعدة في أصل نشلأة الخصخصة، أنها 

عمليلة حديثة طلرأت على العالم في القلرن العرين وتحديداً في الخمسلينيات، ثم 

تطورت سلنة 1979م عندما قامت رئيسلة وزراء بريطانيا ماركريت تاتر آنذاك 

بالدعوة إلى خصخصة المؤسسات العائدة إلى الدولة)1(.

وقلد يكلون هذا الأمر صحيحا ملن حيث ظهور المفلردة - الخصخصة - أو 

المفلردات المرادفلة الأخلرى لهلا. إلا أن المفهلوم العام لهلذهِ الفكرة يبلدو أقدم  في 

الظهلور، لاسليما إذا ملا نظرنلا إلى تطلور الفكلر الاقتصلادي ودققنلا في الأفكار 

والمحلاولات التلي ظهرت منذ وقت مبكر، حيث سلاد الحديث آنلذاك عن أهمية 

القطاع الخاص في الإنتاج والمبادرة وأهمية التخصص وتقسيم العمل.

وفي التفاتلة مهملة ينقل الدكتور عبلده محمد فاضل: )إن ابلن خلدون المفكر 

الإسامي هو الذي فكر في تطبيق سياسة الخصخصة التي تهدف إلى التحول نحو 

نملط الإنتاج الخاص، فقد تحدث أبن خلدون منذ العام 1377 ميادية عن أهمية 

اضطلاع القطلاع الخاص بالإنتاج. وهي فكرة تدل عللى  عمق فهم ابن خلدون، 

)1( ظهلرت كلملة التخصيلص التي تلدل على هلذا المعنى لأول ملرة في قاموس ويبسلتر، لطلبة 
الكليات في عام 1983م. ينظر:اسلتراتيجيات تحويل الملكية العامة الناجح للقطاع الخاص، 
سلتيف هل.هانكي، أسلتاذ الاقتصاديات التطبيقية بجامعة جو نلز هوبكنز، بحث من كتاب 
في اللرق والغلرب تحويلل الملكية العاملة إلى القطلاع الخاص..والتنميلة الاقتصادية إعداد 
وتحرير سلتيف..هل هانكي، ترجملة محمد مصطفى غنيم، مراجعلة وتقديم د.شريف لطفي، 

دار الروق، نسخة مصورة مهداة إلى مركز جمعة الماجد من مكتبة الكونجرس.
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وإدراكه في وقت مبكر لأهمية القطاع الخاص وسامة أدائه وكفاءة أساليبه()1(.   

أملا في العر الحديث، فقد نشلأت الخصخصة بشلكلها ومفهومها الحالي في 

الخمسلينيات من القرن الماضي، ثم تطورت في بريطانيا، وانترت في سلائر بلدان 

أوربا الغربية والرقية وفي أمريكا الاتينية وأسيا وأفريقيا. وقد حلت الخصخصة 

مكان حركة التأميمات التي سلادت في الباد العربية في الخمسلينيات والستينيات 

من القرن الماضي.

وفي التسلعينيات ملن القلرن الملاضي أيضاً انتلرت الخصخصلة في أكثر من 

خمسين بلداً، إذ بلغت قيمة الركات التي خصخصت  بين عام 1985 و 1992 

نحو 328 مليار دولار)2(.  

ولتسلليط الضوء على بداية التجربة في بريطانيا  في العر الحديث، أودّ  بيان 

الآتي، إذ تعلد عمليلة الخصخصلة التي تملت في المملكة المتحدة سلنة 1979 أكبر 

عمليلة تحول جذري جرت في الاقتصاد البريطلاني منذ الحرب العالمية الثانية، وفي 

حقيقلة الأملر لم تكن هلذهِ هي الملرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتلم فيها تحويل 

القطلاع العلام إلى القطلاع الخلاص، ففي أعلوام 1951- 1955 قلام المحافظون 

بإعادة مجموعة من الصناعات المؤممة إلى القطاع الخاص مرة أخرى، ثم قام حزب 

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية في الدول النامية، د. عبده محمد فاضل الربيعي، مكتبة مدبولي، 
القاهرة، 2004م، ص12.

)2( الخصخصلة هل هلي حاجة اقتصادية؟فادي سللهب، مجللة الموقف العلدد 140، حزيران/ 
يوليو 1999 - ربيع الأول 1420هل، ص18. 
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العلمال بإعادة تأميمها علام 1964م وما أن عاد المحافظون إلى الحكم، حتى قاموا 

بتنفيذ برنامج مكثف للخصخصة)1(. 

وعلى هذا الأساس عُدت بريطانيا عموماً على أنها موطن الخصخصة، تماماً كما 

كانت منذ ستين عاماً تقريباً مضت رائدة في مجال التأميم، ورغم بروز نماذج أخرى 

تزامنت مع انتشلار الخصخصة، فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

إلى أن المملكلة المتحلدة بعملها اللدؤوب عبر عقد من الزمان، قلد أوجدت إطاراً 

لتخطيلط برامج الخصخصلة وتنفيذها في اقتصاد صناعي متطور، يتمتع بأسلواق 

مالية متطورة تماماً، ويصلح أنموذجا تتبعه الدول الأخرى في أوقات لاحقة.

وبعلد بدايات صغليرة في بريطانيا في أوائلل الثمانينيات ملن القرن العرين، 

ازدهلرت الخصخصلة وتحولت إلى حركلة عالمية، حيث توجلد برامج خصخصة 

طموحله في أجلزاء كثيرة من العالم المتطور، بما في ذلك وسلط أوربلا بالإضافة إلى 

اللدول الصناعية. وقد كان لصنلدوق النقد الدولي والبنك الدولي أثر كبير في نر 

الخصخصة، حيث أسهم كل منهما في دعمها خال السنوات الأخيرة كونها جزءاً 

لا يتجزأ من عملية الإصاح الاقتصادي في الدول النامية)2(.

)1( تجربلة الخصخصة في المملكة المتحدة، محمد إبراهيم طه السلقا، مجلة العلوم الاجتماعية تصدر 
عن مجلس النر العلمي، جامعة الكويت، المجلد 25، العدد 2،صيف 1997 ص53.

)2( الخصخصلة دروس وعبر ملن التجربة البريطانية، كولين روبنسلون / ندوة خصخصة قطاع 
الطاقة في دول الخليج العربي- مركز الإمارات للدراسلات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة 

الأولى، سنة 2000م، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، ص136. 
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وهكذا فقد ظهرت بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع 

الخلاص، تدخلل في إطار الخصخصلة وفي أماكن مختلفة من العالم، وذلك بسلبب 

إخفلاق الملكية العاملة والقطاع العلام في تحقيق الأهداف المنشلودة والطموحات 

والغايات المعلنة في دول الكتلة الرقية )الاتحاد السلوفيتي سلابقاً( ودول شرقي 

أوربلا واللدول النامية، مما ولّد حاللة من الركود والبطالة منذ حقبة السلبعينيات، 

ودفلع بتلك الدول إلى دراسلة أوضاعها الاقتصادية وشلعورها بضرورة إصاح 

اقتصادياتهلا، وملن جهلة أخلرى اسلتجابة وإذعانًا لمقترحلات المؤسسلات المالية 

الضخملة واللدول الغنيلة من أجلل الإبقلاء بمديونياتهلا الخارجية لتللك الدول 

والمؤسسات باتباع برامج الإصاح ومنها طبعاً برامج الخصخصة)1(.             

•     •     •

)1( الخصخصة وأثرها في التنمية في الدول النامية د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق ص126.
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المبحث الثاني

أهداف الخصخصة

يعلد مبلدأ تحديد الأهداف شرطاً أساسلياً للنجلاح في أية مهمة، فلإذا ما كان 

الهدف غامضاً أو غير معين فإن نسلبة النجاح قد تتباعد أو تتاشلى بسبب غياب 

الهدف المرجوّ، فوضوح الهدف يجعل النجاح سهاً.

وفي موضوع  مهمّ مثل موضوع الخصخصة، لابد من تحديد نوعية الأهداف، 

عللى المسلتوى الاقتصلادي والاجتماعلي والسلياسي، إذ يعد الهدف الذي ينشلده 

برناملج الخصخصة الحجر الأسلاس لنجاح البرناملج، فوضوح الهدف يجعل من 

السلهل تحديد المروعات الأولى بالخصخصة من غيرها، وأي غموض في تحديد 

الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج.

ويكاد يجمع أغلب الباحثين)1( بأن رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية، وإطاق 

ديناميكية النمو في الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، هي النقاط الأبرز على مستوى 

الأهداف الاقتصادية، حيث تتحقق هذهِ الأهداف عن طريق اجتذاب رأس المال 

)المحي، الأجنبي( إضافة للتقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية 

والتسلويقية، ثم يأتي هدف توسليع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة، من خال 

)1( ينظلر: الخصخصلة خلق آفاق جديدة أملام القطاع العام، د.مصطفى حسلين المتوكل، المركز 
الوطني للمعلومات، مجلة المعلومات، العدد الثاني، مارس، 2001، ص2. 

وينظلر: بلازرا الخصخصلة التشلابه والتعارض في تجلارب الدول حلول التخصيلص، مجلة تجارة 
الرياض العدد 393، السنة الرابعة والثاثون، يونيو 1995م - المحرم 1416هل،ص63.
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تشلجيع القطاع الخاص عللى دخول مجلالات اقتصادية كانت حكلراً على القطاع 

العام، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الأموال.

أملا بالنسلبة للأهداف الماليلة، فيأتي في مقدمتهلا التخفيف من أعبلاء الموازنة 

العاملة، والمتمثلة في الاسلتنزاف المسلتمر للخزانلة العامة في صورة دعم مسلتمر 

ومتزايلد للمروعلات الخلاسرة، فضاً عما يمكن أن تشلكله الحصيللة المتجمعة 

ملن عمليلات بيلع المروعلات أو التصفيلة أو العوائلد المترتبة عللى تأجير بعض 

المروعلات، ملن إضافتهلا إلى حصيللة الإيرادات العامة في سلد جلزء من عجز 

الموازنة العامة.

ومن أجل تسلليط الضوء على هذهِ الأهداف بشيء من التفصيل، نقسلم هذا 

المبحث إلى المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية.

أما عن الأهداف الاقتصادية للخصخصة فتتمثل في: 

أولاً: رفع الكفاءة وتحسين الأداء الاقتصادي.

حينلما تذكر أهلداف الخصخصة تكاد تتصدر هلذهِ العبارة أغللب الكتابات 

لمؤيلدي الخصخصلة )رفلع الكفلاءة وتحسلين الأداء الاقتصلادي()1( فلما جاءت 

الخصخصلة إلا من أجل تحسلين كفاءة الأداء الاقتصلادي، لاقتصاد القومي من 

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد مصدر سابق ص17.
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أجل تحقيق زيادة معدلات التنمية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور نجيب عيسى)1( 

بعلد أن أورد بعضلاً من أهداف الخصخصة: )ولكن بالرغلم من هذا التعدد، فإن 

مسألة الكفاءة الاقتصادية، تتصدر مبررات الأخذ بالخصخصة. فدعاة الخصخصة 

يرون أن أداء المؤسسلة الخاصة )المروع الخاص( هو من جميع الوجوه أفضل من 

أداء المؤسسلة المملوكلة ملن قبل الدولة، وهلذا ما يظهر لهم ملن التحليل النظري 

ومن التجربة العملية. 

وبعد مبرر الأداء الأفضل والكفاءة، تأتي المبررات الأخرى للخصخصة، وفي 

مقدمتهلا تلك التلي تنطلق من حالة الاختال  بين أداء الاقتصاد الوطني بشلكل 

عام، وأداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادية بشكل خاص()2(، فعملية التحول 

إلى القطلاع الخاص، قد جاءت في الأصل على أثلر عدم كفاءة القطاع العام، ولهذا 

فلإن من أهم أهداف عمليلة )الخصخصة(: زيادة الكفلاءة الاقتصادية للمنظمات 

والمنشآت والمروعات التي يجري خصخصتها.

فمما هو معلوم أن المروع أو المؤسسة الخاصة تعمل من أجل تنمية أو مضاعفة 

الربح، وفي  الوقت نفسه تدنية التكلفة، وهي تحاول جاهدة استغال مواردها على 

أحسن وجه ممكن، من غير إسراف وإهدار في الوقت والمورد، معتمدة على أفضل 

الطرق الإدارية والعلمية وأحدثها، والتنظيم الدقيق والتنسيق المستمر، بغية تحقيق 

الأهداف عند مستوى من الأداء والكفاءة الاقتصادية)3(.             

)1( أستاذ العلوم الاقتصادية والإنمائية في الجامعة اللبنانية. 
)2( الخصخصة في دول الإسكوا ذات الاقتصاد المتنوع،د.نجيب عيسى،مصدر سابق ص13.

)3( تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة، محمد إبراهيم السقا، مصدر سابق ص55. 
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وهلذا الأمر هو ما جعل الأرضية خصبة للقبلول بعملية التحويل إلى القطاع 

الخلاص بقناعة من أجل أن تأتي هلذهِ العملية بنتائج إيجابية، تخرج المجتمعات من 

مشلاكلها وأزماتهلا الاقتصادية، وتحقق آمالهلا في التقدم الاقتصادي والاسلتقرار 

الاجتماعي، وبتشجيع الناس على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من 

خال شراء الأسهم والأصول المطروحة للبيع.

وملن أجل تحقيق هذهِ الأهداف بدون خسلارة على الدولة، أو تخوف للقطاع 

الخلاص من علدم ربحية المروعلات العامة المعلدة للخصخصلة، يتطلب الأمر 

لانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ضرورة إعادة النظر في شكل القطاع 

العام بصورته الجديدة.

فلإن تجارب الكثير ملن الدول تشلير إلى أن هذا الانتقال يُبقلي على أجزاء في 

صورة الملكية العامة، مما يتطلب بالضرورة تنظيمها بشلكل معين. فالدول تفضل 

إعلادة تنظيلم قطاعها في مراحل متتابعلة، وهو نوع من الإعلداد والتطوير خطوة 

بخطلوة في اتجلاه الملكية الخاصلة، وتنظيم القطلاع العام بهذا المعنى هو ما يسلمى 

بإعادة هيكلة القطاع العام.

ومن تجارب الدول التي أخذت بسياسة الخصخصة وأسهمت بشكل مباشر 

في ارتفلاع معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مسلتوى الخدملات، وزيادة الكفاءة 

ورفلع إنتاجيلة القوى العاملة، وتنميلة مجالات التدريب والتكنولوجيا، وكسلب 

الاستثمار الأجنبي، دولة ماليزيا، التي استدل بها الباحث مهدي إسماعيل الجزاف 

على  ذلك بالأمثلة الآتية:
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1- تخفيض عدد العاملين في القطاع العام بنقلهم إلى القطاع الخاص بنحو ما 

يقارب )30000( عامل.

2- تنويع الصادرات لتشلمل منتجات متنوعة زيلادة على المطاط والقصدير 

- ملادتي التصديلر الرئيسلتين - مثل زيت النخيل والأخشلاب والبلترول والغاز 

الطبيعي والكهربائيات والإلكترونيات وغيرها. 

3- توسلعة قواعلد الإنتلاج الصناعلي وتحديث البنيلة التحتية مسلتفيدة من 

رؤوس أموال القطاع الخاص ومهاراته الإبداعية.

4- استقطاب رؤوس أموال أجنبية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية 

حوالي 29%من إجمالي الاستثمارات في ماليزيا عام 1993م)1(.

في حين يرى من يرفض الخصخصة، أن رفع الكفاءة وتحسلين الأداء لا يتمان 

باللضرورة عبر تخصيصه، بل يكونلان من خال الإصاح الإداري الموعود أولاً، 

وإعادة هيكلته وتعزيز آليات الرقابة ثانياً.

يقلول  الباحلث عماد سللهب في بحثله )قلراءة نقدية لملروع الخصخصة(: 

)وكأني بالمهرولين إلى الخصخصة يريدون أن يضعوا عربتها قبل حصان الإصاح 

الإداري، فهل يبتر المريض العاقل ذراعه من جسمه قبل أن يتناول عاجاً ناجحاً؟ 

إن آخلر اللدواء هو الكي وليس العكس، من جهة ثانية، القطاع العام ليس مرادفاً 

)1( تجلارب دولية في الخصخصة، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد الرابع والعرون، العدد الثاني، 
صيف 1996م، ص132.
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للفشل دائمًا كما تحاول صناديق السيطرة والهيمنة الدولية وخبراؤها و اقتصاديوها 

النجاحلات  الجنسليات، لأن  متعلددة  اللركات  يشليعوا، خدملة لمصاللح  أن 

الاقتصاديلة والاجتماعية والإنجلازات العمرانية التي حققها القطاع العام في كثير 

من دول العالم أكبر شاهد على ذلك()1(.

ثانيا: زيادة المنافسة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

إن الحاجة الماسلة للنجاح الاقتصادي تقتضي فتح الأسلواق للمنافسة الحرة، 

فالمنافسة هي الضمانة الحقيقية لتوفير السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وعندما 

تكون قاعدة الاختيار واسعة أمام المستهلك، فإن الركات سوف تتبارى سلميا، 

لرفلع كفلاءة وجودة منتجاتها، وتكلون حريصة على تلبية الحاجات الاسلتهاكية 

المتجددة دائما)2(. 

وفي ظل أجواء الاقتصاد المفتوح، تتاح المنافسلة لجميع المنشلآت والمؤسسات 

الخاصلة، وتمنح حرية الدخول والخروج من السلوق والانتقال من نشلاط لآخر، 

ملن أجل تحقيلق الأرباح مع ملا يتطلبه الحال من السلعي إلى تخفيلض التكاليف، 

وزيادة جودة السلع كرط أساسي لبقائها في السوق التنافسي، وهذا الأمر بدوره 

)1( قلراءة نقديلة لمروع الخصخصة، عماد سللهب، مجلة الموقف العدد 143، سلبتمبر 1999- 
جمادى الآخرة 1420هل، ص14.  

)2( التخصيلص خيار المسلتقبل، عدد خاص ملن مجلة تجارة الرياض، العدد393، السلنة الرابعة 
والثاثون، يونيو 1995م المحرم 1416هل، ص63. 
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يؤدي إلى تحسلين مسلتوى الكفاءة الاقتصاديلة، وبيع الوحلدات المنتجة لمنتجاتها 

عند الأسلعار التوازنية بالسلوق التنافسلية، والتي تعد أقل الأسعار التي يرتضيها 

المنتجلون والمسلتهلكون مع غيلاب تدخل الحكومة، واتباع المؤسسلات الأسلس 

الاقتصادية وخضوعها لضوابط عمل سلوق المال في تدبيرها للتمويل وإيراداتها، 

إضافة إلى ربط الأجور بالزيادة في الإنتاجية.

وهلذا الهلدف في حد ذاته يمثل العملود الفقري للأخذ بمفهلوم اقتصاديات 

السلوق الحديث، اللذي يتم توسليع قاعدة الملكيلة الخاصة في رحابله، حيث يتم 

القضلاء على صور الاحتكار كافة التي نشلأت في ظل أنظمة التخطيط المركزي في 

الدول الاشتراكية والنامية، إذ كان يتم تحديد الأسعار وكميات الإنتاج ومدخات 

العمليلة الإنتاجية بقرارات فوقية، مما أثر سللبياً على مسلتويات الجلودة والكفاءة 

الاقتصاديلة بشلقيها التكنولوجي والتخصلي، وهذه الإجراءات من شلأنها أن 

تؤدي إلى ارتفاع التكاليف. 

ومن أجل توضيح ما تحدثه قواعد المنافسة في المجالات الاحتكارية، نضرب 

المثال الآتي:  ففي عام 1980م قامت شلبكة الخطوط السريعة في بريطانيا بالسماح 

للركات الخاصة بالعمل على هذهِ الخطوط، وهو ما أفقد الركة العامة - شركة  

National Express  احتكارهلا لهلذهِ الخطوط، وبناء عللى ذلك فقد تجمعت عر 

شركات خاصلة لمنافسلة شركلة  National Express  في الخطلوط السريعلة بلين 

المدن الرئيسة.
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وقلد أدى هلذا التجمع إلى قيلام شركلة  National Express  بتخفيض أجرة 

السفر، وزيادة الرحات على الخطوط المختلفة، وتحسين نوعية الخدمة، من خال 

إدخلال )باصلات( تضم دورات المياه، وتقلدم عروضاً للفيديو للمسلافرين أثناء 

الرحلة، فضاً عن إيجاد خدمة تقديم المروبات والأكات الخفيفة، وقد صاحب 

كل ذلك حملة إعانية وتسلويقية ضخمة، وهو ما سلمح للمستهلكين بالاستفادة 

ملن ثمار المنافسلة)1(. وقد أوردنا هلذا المثال لنبين، كيف أن قواعد المنافسلة عنر 

مهلم في عملل القطاع الخلاص، لارتباطها بالجلودة والكفاءة، زيادة عللى التزامها 

بمحدودية الأسعار وفق متطلبات السوق.

وهكذا فإن توسليع قاعدة الملكية يشلجع قوى المنافسلة في الأسواق المحلية، 

والمنافسلة بحد ذاتها تلؤدي إلى الحد ملن الاحتكارات، إضافة إلى تطور وتحسلين 

وتحسلين  الإنتلاج،  نفقلات  وتخفيلض  والأداء  والإنتاجيلة  الجلودة،  مسلتويات 

المواصفلات القياسلية. ويبقى الهدف الرئيس للخصخصلة - فيما يبدو- هو زيادة 

كفلاءة أداء الوحلدة الاقتصادية، وهذا الأمر يعد سلببا في زيادة حالة الخصخصة، 

وهذه الحالة تتطلب وضع نظرية مائمة تبين مفهوم المنافسلة وآثارها الاقتصادية 

في الخصخصة، فضا عن الحاجة إلى التميز بين إدخال المنافسة في سوق رأس المال 

وقوى الإنتاج)2(.

)1( تجربة الخصخصة في بريطانيا، محمد إبراهيم السقا، مصدر سابق ص58.
)2( البعلد الاقتصلادي لخصخصة اللدول النامية و أثلره في اقتصادات البيئة، د.إد بشلير الجلبي، 

د.قيس ناظم الغزال، ندوة خصخصة الاقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص107.
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المطلب الثاني: الأهداف المالية.

تتمثل الأهداف المالية للخصخصة بالأهداف الآتية:

أولاً: تقليل العجز المالي.

إذ تشعر أغلب الدول النامية منذ منتصف القرن الماضي بشدة مظاهر التخلف 

وقوتهلا، وهلو أمر واقلع، وازدياد الفجوة بلين حالاتها الاقتصاديلة والاجتماعية، 

بسلبب تردّي أوضاعها وتخلفها، قياسلا مع المسلتويات المتقدمة والمتطورة للدول 

المتقدملة اقتصاديلاً، وهلذهِ اللدول المتقدملة قد اسلتندت أصاً إلى جلزء كبير من 

مواردهلا الماديلة والبرية، في حلين اتجهت الدول الناميلة لتكافح من أجل وضع 

الخطط الاقتصاديلة والاجتماعية للنهوض بالاقتصلاد والمجتمع، والدفع بها نحو 

النملو والتطلور المسلتمر؛ فزاد تعاظلم دور القطاع العلام وزاد الإنفلاق العام من 

سلنة لأخرى، فضلا عن قيام حكومات اللدول النامية بدعم السللع الضرورية، 

وتقديمهلا للسلكان بأسلعار تقلل علن تكلفتهلا الحقيقية بمقلدار الدعلم المقدم، 

وكذلك تقديم بعض السللع والخدمات مجاناً أو بأسعار رمزية، وزيادة على ذلك، 

فإن الدولة أخذت على عاتقها حلَّ مشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن زيلادة وتليرة الإنفاق سلنويا، فضلا عن انخفلاض القلدرات المالية )أي 

انخفلاض الإيرادات أملام تزايد النفقات( وَلّلدَ عجزاً في الموازنلة العامة للدولة، 
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وتزايلد هلذا العجز من سلنة لأخرى بحجم الفلرق الذي حصل بلين الإيرادات 

والنفقات، ولم تسلتطع الحكومات في الدول الناميلة التراجع عن الإنفاق وزيادته 

ولا النجاح في زيادة إيراداتها بما يتناسب معه لأمرين)1(:

1- ضعف النشاط الاقتصادي أصاً مما أدى إلى انخفاض الدخل أو عدمه.

 2- وجلود حلالات تاعلب وتواطلؤ في الإيلرادات والتهلرب الضريبلي 

والتحايل على الرسوم.

   وقلد صاحب عجلز الإيرادات عن تغطية كل النفقات، زيادة الإنفاق العام 

بصلورة مطردة، مما أوجد عجلزاً متنامياً في الموازنة العاملة للدولة، مما دفع ببعض 

الدول النامية، إلى الاقتراض الداخي والخارجي لتغطية عجز الموارد المالية.

ونتيجلة لتفاقم العجز في الموازنة العاملة ذهبت بعض الدول لزيادة الإصدار 

النقلدي، حتلى وصلت الأمور إلى مسلتويات لا تطاق منذ منتصف السلبعينيات 

ملن القرن الملاضي، بل إن بعض اللدول وصلت إلى حد إعان العجز عن سلداد 

القروض. ولا يخفى ما في هذا الإجراء من أضرار ومشاكل كبيرة، حيث أثرت على 

الأسعار بانخفاض قيمة العملة، إضافة إلى ظهور التضخم)2(،  وكذلك ما يُضاف 

إلى المشاكل والأضرار التي تصاحب الإصدار النقدي وما ينتج من ويات.

)1( الخصخصة و أثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص131. 
)2( التضخم  هو الزيادة المستمرة في الأسعار دون زيادة الإنتاج. مبادئ الاقتصاد لمجموعة مؤلفين، 

د.عارف حمو ومصطفى سلمان وعي أبو شرار، الفصل الثامن، التضخم ص119. 
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مملا حدا باللدول النامية التي أصبحت مثقللة بالمشلاكل الاقتصادية أن تفكر 

جدياً بالخروج من هذا المأزق، فوجدت الفرصة سلانحة في إعطاء القطاع الخاص 

والجهلود الفرديلة دوراً أساسلياً في الاقتصلاد، وتحويلل الملكية العاملة إلى الملكية 

الخاصلة، علن طريلق بيلع المشلاريع العاملة للقطاع الخلاص، من أجلل أن تؤدي 

الإيلرادات الحاصللة من بيع المشلاريع إلى تغطية العجلز القائلم في الموازنة العامة 

وسداد القروض.

يضلاف إلى ذلك، ما سلتجلبه الخصخصلة من دخول الاسلتثمارات الأجنبية 

مملا يلؤدي إلى دعم الاحتياط العام من العمات الأجنبيلة، ومع زيادة الصادرات 

سيؤديان معاً إلى تحسين الميزان التجاري)1( ثم ميزان المدفوعات)2(.

فتعلدُّ هذهِ المسلألة الهدف الأول للخصخصة، لما سلتؤديه من تخفيض العجز 

الملالي في تللك الباد، وتخليصها ملن مديونيتها الخارجية، وثقلل العبء في تغطية 

العجز في الموازنة العامة، وميزان المدفوعات الذي هو الزيادة المستمرة في الأسعار 

دون زيادة الإنتاج، ومن أمثلة تقليل العجز المالي وتخليص الباد من ديونها: نجاح 

شركلة الماحة البحرية الدولية الماليزيلة ) misc ( في الحصول على الأرباح بمقدار 

)1( الميزان التجاري: وهو الفرق بين الصادرات السلعية والواردات السلعية المنظورة، أو التجارة 
السللعية الحقيقيلة. المدخلل إلى علم الاقتصاد، مجموعلة مؤلفين، مؤسسلة الظواهر للطباعة 

والنر، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،1983م، 298.
)2(  ميلزان المدفوعات: هو سلجل يبلين بطريقة منتظمة كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين 
مقيمي دولة ما، ومقيمي العالم الخارجي، خال فترة زمنية معينة.  المدخل إلى علم الاقتصاد، 

مجموعة مؤلفين، ص298.
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242مليون رنجيت أي بنحو 605مليون دولار أمريكي في عام 1986م، وذلك 

بعلد دفلع الضرائب المفروضلة، مع أنهلا قد خسرت ملا بين)60(مليلون رنجت 

أي ملا يقلارب )165،5( مليلون دولار أمريكي في عاملي 1982-1983م قبل 

عملية  التحويل)1(. 

ثانياً: تحفيز وتطوير أسواق المال:

من أجل قيام الخصخصة، فابد من وجود سوق مالية كفء، تسمح بوجود 

آليلات لتعبئلة المدخرات وتوجيهها، بلما يضمن اتجاه الموارد الماليلة في ظلها، ومن 

خال سلوق تنافسية إلى وجهتها السلمية، إذ تؤدي هذهِ السوق إلى تدفق مناسب 

لرأس المال، إلى أكثر الاستخدامات كفاءة عند تكلفة منخفضة تعكس المستويات 

المختلفلة للمخاطلر والسليولة، وإعطاء رجلال الأعلمال الكبار والصغلار فرصاً 

متساوية لتعبئة الموارد المالية من خال هذهِ السوق)2(.

ولابد من الإشارة إلى أن السوق المالية تتكون من سوقين متميزين هما:

سوق النقد، وسوق المال.

فسوق النقد: هو ذلك السوق الذي تتداول فيه النقود قصيرة الأجل.

)1( الخصخصلة تحويلل الملكيلة العاملة إلى القطلاع الخلاص في ضلوء الريعة الإسلامية، محمد 
صبري بلن أو انلج، دار النفائلس للنلر والتوزيلع، الأردن، الطبعلة الأولى، 1420هلل-

2000م، ص98.
)2( تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة، محمد إبراهيم طه السقا، مصدر سابق، ص66.
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وأسلواق النقد تعد مجموعة من العاقات المؤسسلية التلي تحكم العاقة بين 

طالبي النقود في المجتمع وعارضيها. 

 أما سوق المال: فهو ذلك السوق الذي تتداول فيه الأوعية طويلة ومتوسطة 

الأجل مثل: )الأسهم والسندات()1(.  

وعلى هذا الأسلاس، فكلما ازداد طالبو النقود نشلطت السوق وارتفع حجم 

وقيمة الأوراق المالية المتداولة في سوق المال، وزاد الطلب على الاقتراض في سوق 

النقود من خال البنوك)2(، وهذا ما يرتبط بتطبيق الخصخصة التي تؤدي إلى زيادة 

عدد المنشآت الخاصة في المجتمع، وبالتالي زيادة الحاجة إلى النقود من أسواق رأس 

المال بشقيه، سوق النقد وسوق المال)3(. 

وفي ظلل التطلورات الجديلدة، والانتقلال إلى النظلام الاقتصلادي الجديلد، 

اللذي يسلتند إلى مبدأ الحريلة الاقتصادية، وتشلجيع المبلادرات الفرديلة وتحويل 

الملكيلة العاملة إلى القطاع الخاص، ملع حرية الرف وحرية التجلارة الخارجية، 

والمنافسلة، فلإن الأملر يتطلب معله وجود قطاع ملالي، وتنافس فعّلال يتمكن من 

دفلع عجلة التنميلة الاقتصادية والاجتماعية على نملو أسرع، وهذا بدوره يتطلب 

)1( الخصخصلة وأثرهلا عللى التنميلة في اللدول الناميلة، د.عبلده محملد فاضل، مصدر سلابق، 
ص135.

)2( ملن الجديلر بالذكلر بأنه على هذا الأسلاس تعمل البنلوك التقليدية التي تختللف فيه تماما عن 
المصارف الإسامية.

)3( إمكانيلات تطبيق التخصصية في الدول الناميلة مع التطبيق على جمهورية مر العربية، إيهاب 
إبراهيم الدسوقي حسن، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1994م.  
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مجموعات كبيرة من المدخرين والوسلطاء الماليين، ومجموعة واسلعة من الأدوات 

الماليلة وجهلات الإصلدار لتوفير كتلة حرجلة )مجموعة كافية من الأنشلطة( تبرر 

إقاملة البنيلة الأساسلية الضرورية للسلوق الماليلة التلي يتوفر بها علرض وطلب 

للأسهم والسندات.

وعللى هذا الأسلاس، فلإن تنشليط وتعميق الأسلواق المالية في ظلل التحول 

)الخصخصلة( أملر لابد منله، إذ من شلأنه إتاحة الفلرص للمسلتثمرين المحليين 

والأجانلب. وقد أثبتت التجارب أن الأسلواق المالية تلعلب دوراً كبيراً في عملية 

التحلول، وأن نضلوج تجربلة الخصخصة، واتسلاع المنشلآت الخاصلة تظهر طبقة 

الوسطاء الماليين على نطاق كبير وبالتالي تزدهر السوق المالية.

إن سياسة نقل ملكية الركات العامة إلى القطاع الخاص تتطلب إيجاد سوق 

مالي، من أجل تنشليط وتوسيع الأسلواق المالية، نتيجة تعاظم دور طبقة الوسطاء 

الماليلين، وتزايد عرض الأسلهم وتدفق المدخرات والاسلتثمارات الأجنبية. وقد 

سبق أن استشهدنا بكام  )ل.جراى كاوان( حول ما أحدثته سوق الأوراق المالية 

في لنلدن من إنجاح عملية الخصخصة إذ يقول: )كما أدى التطور الكبير في سلوق 

الأوراق المالية في لندن والذي أطلق عليه اسم ]الضربة الكبرى [ إلى خلق المنافسة 

المطلقة في الأسلواق المالية، والى تحطيم الاحتلكارات التي كانت موجودة في تلك 

الأسواق، وهكذا أطلق على هذه السياسة اسم ]توفير الأسهم للجماهير[()1(. 

)1( نظرة عالمية شاملة، ل.جراى كاوان، مصدر سابق، ص17.
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فأسلواق رأس المال، إذن ضرورة لتمريلر عملية الخصخصة، التي تدفع بهذهِ 

السلوق إلى التوسلع، خال عملية التحول، التي يتعاظم دورها، مع اتساع حجم 

المنشآت التي يتم خصخصتها.

ثالثاً: تقليل الضغوط المالية وتخفيفها.

كذللك فإن ملن الأهداف المرجلوة من قيلام الخصخصة عللى الصعيد المالي:  

التخفيف والتقليل من الضغوط المالية القائمة. فعلى سلبيل المثال كانت السلودان 

قد اتجهت إلى  الخصخصة في بداية الثمانينيات وبتوجيه من صندوق النقد والبنك 

الدوليلين نتيجلة طبيعية لاحتياجات السلودان للمسلاعدات الماليلة، وبذلك بدأ 

السلودان خصخصة العديلد من المروعات العامة، ولكنهلا تعرضت إلى التلكؤ 

بسلبب بعض الظروف الداخلية. ثم حاول السلودان في الثمانينيات تطبيق سياسة 

الخصخصة اعتماداً على تجارب الدول السابقة التي طبقت هذه العملية دون ارتباط 

بخطة متناسقة. إلا أن فترة التسعينيات شهدت تطورا واضحا لعملية الخصخصة 

حتلى أصبحلت أكثر تنظيلمًا وطبقت ضمن براملج التكييف الهيكي في السلودان 

بشكل منفصل عن البنك وصندوق النقد الدوليين)1(. 

فعندما تتم عملية بيع أو استثمار أو إدارة  )على اختاف أشكال عملية تحويل 

المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص(، تحصل الدولة على إيرادات نتيجة العملية، 

)1( الخصخصلة، دراسلة لبعض التجلارب العربية والإقليمية، د.مثنى عبد اللرزاق الدباغ، ندوة 
خصخصة الاقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص126. 
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فضا عن الحصيلة من الضرائب، نتيجة زيادة حجم شركات القطاع الخاص الرابحة 

الخاضعة للضريبة)1(.     

وهذا المصدر سلوف يتعاظم، بالقدر الذي تتسلع معه أنشطة تلك الركات 

الرابحة والركات الجديدة الأخرى، التي يستثمر فيها القطاع الخاص أمواله وما 

قلد يترتلب عليه، من قلدرات للقطاع الخاص مع الزمن. مما يشلكل هذا التوسلع 

الناتج من التخلص من مؤسسات القطاع العام، وتشجيع الملكية الفردية وشعور 

القطاع الخاص بدوره الرائد، مما يجعله يسعى تبعاً إلى الاضطاع بكل الأنشطة عند 

مسلتوى كفاءة اقتصادية عالية، تحقق لنفسله أهدافه في الربلح، وللمجتمع التقدم 

الاقتصادي، وتتعاظم حصيلة الدول من الضرائب، نتيجة زيادة حجم الركات، 

واتساع وتنوع أنشطتها، إذ تستطيع الدولة معها أن تحقق وظائفها بصورة أحسن، 

وتتيلح تللك الحصيلة للحكوملة التخفيف من الضغلوط الماليلة القائمة، وتحقيق 

أفضل الخدمات، سواء على مستوى الأمن أو الدفاع أو القضاء أو ما شابه.

كذللك من مردودات وفوائد الأهداف الماليلة للخصخصة هي: أن التصدير 

يزيلد الملوارد ملن العملات الأجنبيلة، وتخفيلض اللواردات يلؤدي إلى تقليلل 

المدفوعات، وهذا يأتي نتيجة لإحال القطاع الخاص محل القطاع العام الذي جاء 

لعدم كفاءته، وعجزه عن قيامه بإنتاج المسلتوى المطلوب من السللع والخدمات، 

)1( إمكانية تطبيق التخصصية، إبراهيم الدسوقي، مصدر سابق، ص24.
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أملا القطاع الخلاص فهو سيسلعى جاهلداً من أجلل زيلادة الكفلاءة الإنتاجية في 

المنشلآت التي تلم خصخصتهلا، وتحسلين جودتهلا ونوعهلا، ملن أجلل منافسلة 

السلع الأجنبية. 

•     •     •
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المبحث الثالث

أشكال الخصخصة وصورها

مَرّ معنا في بداية الفصل مفهوم الخصخصة أو التخصيص والذي نستطيع أن 

نخترهلا - الخصخصة -بأنها العملية التي يتلم بموجبها حلول القطاع الخاص 

محلل القطلاع العام في المواقع التي يحتلها هذا الأخير في النشلاط الاقتصادي المنتج 

للسلع والخدمات، وفي ضوء هذا المفهوم، فإننا ناحظ تعدد الأشكال التي يمكن 

أن تأخذها هذهِ العملية.

فالخصخصلة بمعناها العام، هي التي يتم بموجبها تحويل ملكية المؤسسلات 

الاقتصادية المنتجة للسللع والخدمات، المملوكة من قبل الدولة إلى ملكية خاصة. 

ويكون هذا التحويل للملكية إلى القطاع الخاص إما كلياً أو جزئياً - كما سنرى - 

وهذا المعنى الرئيس، أي أنه المعنى المقصود في معظم الأحيان. وهنالك في الطرف 

المقابلل للخصخصلة بمعناها الأوسلع والتي لا تعني بالضرورة نقل المؤسسلات 

الاقتصادية العامة إلى القطاع الخاص، وإنما تجريد هذهِ المؤسسات من جميع المزايا، 

وأشلكال الحماية التي يتمتع بها، وإخضاعها بالكامل لقوانين السلوق التنافسلية، 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، إزالة جميع القيود الموجودة أمام حرية عمل القطاع 

الخاص)1(. وما بين هذين الشكلين هناك أشكال كثيرة للخصخصة.

ومن أجل الوقوف على آلية عمل هذه الأشكال والصور المتنوعة، نستعرضها 

بشيء من التفصيل  في المطالب الآتية:  

)1( الخصخصة في دول الإسكوا، نجيب عيسى، مصدر سابق، ص 11.
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Sale of equity  المطلب الأول: البيع المباشر

وهو يتعللق بالبيع المباشر للركات التي تمتلكهلا الدولة، وينتهي بنقل جميع 

العناصر الثاثة المصاحبة للمؤسسة، وهي مسؤولية الإدارة والأصول والعاملين. 

ويكون البيع إما جزئياً أو كلياً. ويطبق بيع الأصول على الأصول لأية مؤسسلات 

حكومية، سلواء أكانت على شلكل اللركات أو غيرها، وسلواء أكان البيع بنقل 

جميلع العناصر السلابقة أم بعضها)1(. وعبر هذهِ الطريقة تقلوم الحكومة ببيع جميع 

الأسلهم التلي تمتلكها في الركة، أو بيلع جزء كبير منهلا إلى الجمهور، من خال 

طرح هذهِ الأسلهم في اكتتاب عام، ومن المفروض أن تكون هذهِ الركة مسلاهمة 

مستمرة في أداء نشاطها الطبيعي.

والمقصلود بالطلرح العلام لاكتتلاب، قيام الحكوملة بطلرح كل أو جزء من 

أسلهم رأسمال المنشلأة للبيع للجمهور، ومن خال سلوق الأوراق المالية. أما إذا 

لم يكن الأمر كذلك، فابد من تقييم المنشلأة، وتقدير عدد الأسلهم التي سيتكون 

منهلا رأس الملال، إضافة إلى تحديد السلعر الذي سليباع به السلهم. يقول الدكتور 

مصطفى حسين المتوكل)2(: )إن هذا الأسلوب من أفضل الأساليب على الإطاق 

ملن وجهلة النظر الاقتصادية، لما يؤدي هذا الأسللوب من توسليع نطلاق الملكية 

وقاعدة المنافسة()3(.

)1( الخصخصة تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الريعة الإسامية، محمد صبري 
أوانج، مصدر سابق، ص92.

)2( الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد - كلية التجارة والاقتصاد- جامعة صنعاء.  
)3( الخصخصلة خللق آفلاق جديدة أملام القطلاع الخاص، د.مصطفى حسلين المتلوكل، مصدر 

سابق ص3.
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أملا في حالة قيامها بيع نسلبة من أسلهمها في الركة، فلإن النتيجة أن تصبح 

الركلة مختلطة قطلاع عام/ قطاع خاص. وقد يكون الغلرض من هذا الترف، 

تنفيذ سياسلة التحلري الاقتصلادي، أو الرغبة من جانب الحكوملة في الاحتفاظ 

بوجلود لهلا في الركلة، أو أن يكلون بمثابلة الخطلوة الأولى نحلو الخصخصلة 

الكاملة لها)1(.

ويلورد الدكتور نبيلل مرزوق إحصائية يُبلين فيها: أن هلذهِ الطريقة من أكثر 

الطلرق انتشلاراً واسلتخداماً لنقل الملكية، حيث شلكلت حلوالي 80% من إجمالي 

المعامات خال السلنوات 1988- 1993م، ونحو 58% من إجمالي الإيرادات. 

وشكلت هذهِ الطريقة أيضاً 86% من إجمالي المعامات عام 1994م)2(.     

ومن أجل إنجاح هذهِ الطريقة يتعين توافر الروط الآتية:

1- أن تكلون المؤسسلة مسلتمرة ولهلا سلجل أداء ملالي معقلول ومبلاشر 

في المستقبل.

2- أن يكلون هنلاك قلدر كبلير ومتاح ملن المعلوملات الماليلة والإدارية عن 

المؤسسة ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين.

3- توافلر قلدر ململوس ملن السليولة النقديلة في السلوق المحليلة لتمويل 

عملية الراء.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، آدم مهدي أحمد، مصدر سابق ص12.
)2( الخصخصلة وأبعادهلا الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل ملرزوق، دار الفكر المعاصر، بيروت 

- لبنان، دار الفكر - دمشق، الطبعة الأولى 1420هل - 1999م، ص171. 
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4- توافر سوق نشط للأسهم)1(. 

وتأخذ عملية البيع المباشر عدة صور من أهمها:

1- اسلتدراج العلروض: وهلذهِ الطريقلة تسلتخدم في بيلع المنشلأة الهاملة 

الإستراتيجية، والتي تتطلب إدارتها مواصفات خاصة، وقدرات تمويلية وخبرات 

في المجال الذي تعمل فيه، إلا أن هذهِ الطريقة تفتقد للشلفافية الكافية، وتؤدي في 

حالات الفساد الإداري المتمكن في العديد من الدول النامية، إلى ضياع جزء مهمّ 

ملن الملوارد، بالإضافة إلى تمركز الثروة، وتشلكيل احتلكارات خاصة عوضاً عن 

الاحتكار العام.

2- البيع عن طريق السوق المالية: وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد 

بيعها في السلوق المالية، وتتطلب هذهِ الطريقة وجود سلوق مالية نشطة، وشفافية 

عالية في تقييم أوضاع المنشلآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الدول النامية تفتقر 

إلى أسلواق مالية واسلعة ونشليطة، وغالباً ما تكون قيمة الأصول المطروحة للبيع 

أعلى من قيمة المبادلات السنوية الحاصلة في تلك الأسواق. ومن الناحية النظرية، 

تتيلح الأسلواق المالية إمكانية مشلاركة صغلار المدخرين والأفلراد في ملكية هذهِ 

المنشلآت.  إلا أن الناحيلة العمليلة تثبت خلاف ذلك، حيث يقوم كبلار المموّلين 

الذيلن يحصللون عللى الحزمة الأكبر من الأسلهم بالاسلتياء على مجاللس إدارتها 

بالاستحواذ على النصيب الأكبر منها.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، آدم مهدي، ص12.
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3- بيلع الأصلول المحليلة لقاء الديلون الخارجيلة: والداعي لهلذهِ  العملية، 

التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق المسلتثمر الجديد في 

إخراج الأرباح وحصيلة بيع هذهِ الأصول من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة 

القطاع الأجنبي، إذ لا يمكن أن  تقل عن تحويات خدمة الدين الخارجي، عدا ما 

يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.

4- البيع بالمزاد: وتتيح هذهِ الطريقة فرصة أكبر من الشلفافية، إلا أنها لا تمنع 

أشلكال التواطؤ بين المستثمرين لتخفيض قيمة الأصول، كما أنها قد تكون وسيلة 

لمركز الثروة، والسليطرة من قبل جماعة من المتمولين على حسلاب مفهوم توسليع 

الملكية الذي تروج له الخصخصة.

5- البيلع بالتراضي: وفي هذهِ الحالة يتم اختيار مسلتثمر اسلتراتيجي محي أو 

أجنبي، على وفق شروط ومواصفات محددة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب قيمة 

الأصول المطروحة للبيع، وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذهِ العملية)1(.   

وقد لا يكون هذا الأسللوب مائلمًا كثيراًً لأكثر اللدول النامية، لعدم وجود 

أسلواق مال متطورة، وانخفاض في السليولة، وصغر حجم المروعات. ويتاءم 

هذا الأسللوب مع الدول المتقدمة، أو الدول الناميلة التي تتوافر فيها المروعات 

الكبليرة والسليولة القوية والسلوق المالية المتطلورة، ولا يعني هلذا القول أن هذا 

)1( الخصخصلة وأبعادهلا الاجتماعية والاقتصاديلة، د.نبيل مرزوق، مصدر سلابق، ص171- 
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الأسلوب لا يتاءم مع بعض الدول النامية فيجب الابتعاد عنه، وإنما قد لا يتاءم 
في بداية تطبيق الخصخصة)1(.

المطلب الثاني: البيع لإدارة الشركة أو العاملين فيها.

يقصلد بلراء الإدارة للركة: قيام مجموعلة صغيرة من المديرين بالسليطرة 
والتحكلم في رأس ملال الركة، كلما أنه يمكن تصميم عملية مشلابهة من خالها 
يحقق العاملون أو الإدارة مع العاملين نفس السيطرة، ويفرق بين العملية السابقة، 
وبين إتمام عملية الراء من خال الاقتراض من البنوك، حيث يحصل المشلترون 
)الإدارة أو العلمال( على ائتمان مرفي، لتمويلل حصولهم على الركة، ويقدمون 

أصول الركة المشتراة ضمانا لهذا التمويل)2(.

ونستطيع أن نحصل على ثاثة أبعاد أساسية جراء هذا الأسلوب هي:

1- تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة للعاملين فيها.

2- عملل بدائلل لتغطيلة عجلز العلمال علن المشلاركة بتسلهيات ائتمانيلة 
وإعفاءات.

وتحويلهلم  والإداريلين  العلمال  إشراك  في  الخصخصلة  أهميلة  بيلان   -3
إلى ماك)3(.

 )1( الخصخصلة وأثرهلا عللى التنميلة في اللدول الناميلة، د.عبلده محملد فاضل، مصدر سلابق، 
ص164- 165. 

)2( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، مصدر سابق،  ص12- 13.
مصلدر  فاضلل،  محملد  د.عبلده  الناميلة،  اللدول  في  التنميلة  عللى  وأثرهلا  الخصخصلة   )3(

سابق، ص168.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

��

وقلد لجأت الحكومة التشليكية وبعلض الحكومات في رابطة الدول المسلتقلة 

ودول أوربلا الرقيلة إلى خصخصة المنشلأة العامة الصغيرة نسلبياً، بنقل ملكيتها 

إلى الإدارة والعاملين فيها، وقد تحولت ملكية العديد من هذهِ المنشآت خال فترة 

وجيلزة إلى ملكية لللإدارة، وفي كثير من الأحيان شلكلت عملية النقلل هذهِ عبئاً 

عللى العمال، لعلدم قدرتهم على تمويل الاسلتبدال والتجديد والتطوير للمنشلآت 

التلي آللت إليهلم، وذلك بغلض النظر علن الديلون المترتبة عللى هذهِ المنشلأة في 

الفترة السابقة)1(. 

ومن الماحظ على هذهِ العملية، صعوبة تحويل سللوك العمال إلى مالكين بين 

عشية وضحاها مما يتطلب وقتاً للتكييف والتطوير.

ونستطيع أن نجمل أهم المميزات التي تمتاز بها العملية بالتالي:

1- تجنب الدولة المصادمات مع العمال والرافضين لعملية الخصخصة.

2- يزيل التخوف بين العمال ويغرس في نفوسهم الطمأنينة.

3- هذا الأسللوب يوفر الأسلهم لثلاث فئات هي )المديرين، المسلتثمرين، 

العمال()2(.

وهنلاك ثاثلة أسلاليب لتمليلك إدارة الملروع والعامللين في رأس ملال 

المنشأة هي:

)1( الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل مرزوق، ص170.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، ص169.
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1- اختيلار الأسلهم: ويقصد بله إصدار المنشلأة لوثيقة باسلم كل عضو من 

أعضاء الإدارة، وتعطيه الحق في شراء حصة أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق 

وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة لاكتتاب.

2- خطط مشلاركة العاملين في رأسلمال الركة أو المنشلأة: ويقصد بها خطة 

مشلاركة العامللين في ملكية المنشلأة، حيث تقلوم وحدة تنظيمية مختصلة نيابة عن 

العامللين )قلد تكلون نقابة العلمال( بالحصول على قلرض طويلل الأجل، بهدف 

استخدام حصيلته، لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية، أو حصة في رأس مال 

المنشلأة التي يعملون فيها. ويتم تسلديد خدمة القرض )أقسلاط( من التوزيعات 

التي تتولد عن الأسهم المشتراة.

3- تمويل أعضاء الإدارة براء أسلهم المنشلأة بالاقلتراض: ويقصد به شراء 

الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة، حيث يتم ذلك بشكل ينتهي إلى 

أن تكون نسلبة القروض إلى حقوق الملكية 5:1، بل وتتجاوز نسبة حقوق الملكية 

في رأس الملال في بعض الحالات 2%، وفي الحلالات التي تنتهي الركة بأن تكون 

مملوكلة لعلدد محدود من المسلاهمين، فحينئلذ تتحول من شركة مسلاهمة إلى شركة 

خاصة يديرها ماكها الجدد)1(.

)1( الخصخصلة خللق آفلاق جديلدة أملام القطاع الخلاص، د.مصطفى حسلين المتلوكل مصدر 
سابق، ص4.
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المطلب الثالث: تحويل مشروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ترغلب الحكوملة في إضافلة المزيد ملن رأس المال إلى المؤسسلة التلي تملكها، 

وغالباً ما يحدث ذلك بسلب رغبتها في التوسلع أو التحديث لعملياتها، ويتم ذلك 

خال فتح باب المساهمة في رأس مال الركة للقطاع الخاص.

وياحلظ في هذهِ الطريقلة للخصخصة، أن الحكومة لا تتلرف في ملكيتها 

الحالية للركة، بل تزيد من الملكية في الركة وهذا يؤدي إلى التخفيف من مركز 

ملكيتها، وتتولد تركيبة ملكية مشلتركة بينها وبين القطاع الخاص،  وتسلمى هذهِ 

الحالة شركة أو مؤسسة مشتركة)1(.          

إلا أن هذا الأسلوب لا يخلو من عيوب، رغم ما فيه من مميزات، فمن عيوب 

هذا الأسلوب:

1- اللتردد والخلوف ملن علدم مصداقيلة الحكوملة في بعلض المعلوملات 

الخاصة بالركة.

2- تلردد رأس الملال الخاص وتخوفه من الراكة مع الحكومة، بسلبب كونها 

تمتاز بالروتين الإداري وتعقيداته التي قد تعيق العملية الإنتاجية.

أما بالنسبة للمميزات فهي كثيرة وتفوق العيوب والسلبيات، وهي:

1- عدم إلغاء ملكية الحكومة في المؤسسة.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، مصدر سابق، ص13.
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2- تحسلين الأداء وإدارة الركلة وفلق أسلس الملروع الخاص والأسلس 
الاقتصادية.

3- يؤهل الركة ويسهل تحويلها بالكامل للقطاع الخاص بعد تحسن الوضع 
الإداري والمالي.

4- زيلادة عوائلد الدوللة والمشلاركين في الركلة نتيجلة اشلتراك القطلاع 
الخاص.

5- ارتفلاع ثمن المؤسسلة عند البيع مسلتقباً، وهذا يحقق مصلحة مشلتركة 
للدولة والمؤسسة.

6- توفير رأس المال العامل المطلوب)1(.  

المطلب الرابع: بيع أصول الشركة.

في هلذا الأسللوب يمكلن للحكومة القيلام بتصفية المروع العام أو المنشلأة 

العامة بالكامل، وبيع الأصول في مزاد علني أو من خال عطاءات.

كلما يمكلن للحكوملة أيضاً أن تسلتخدم هلذهِ الأصول للإسلهام في إنشلاء 

شركات جديلدة، ملع احتفاظها بجزء من الملكية، من خال حصولها على أسلهم 

في المروع أو الركات الجديدة، والترف بها في المسلتقبل عن طريق طرح هذهِ 

الأسهم للبيع للقطاع الخاص بالطريقة التي تراها)2(.    

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص165- 166.
)2( المصدر نفسه، ص166.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

��

ونستطيع أن نحدد صور وأشكال هذا الأسلوب بالأنواع الآتية:

1- إذا كان المرغلوب فيله هلو خصخصة ملن الركة، فإنله يمكن الترف 

في هلذهِ الأصلول ملع بقلاء الجلزء الرئيلس ملن الملروع أو الركة مسلتمراً في 

نشلاطه، وبالتلالي فإن هلذهِ الطريقة تكون مفيدة في حاللة الرغبة في تقليص حجم 

الركة أو المروع.

أما إذا كان الاتجاه هو بيع الركة بالكامل، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك خال 

اسلتمرارها في ممارسلة نشلاطها الطبيعلي، أي لا يمكن بيع أسلهمها، فقد تضطر 

الحكوملة إلى حَلِّهلا وتصفيتها وبيع أصولهلا مع ديونها أو بدون هلذهِ الديون، أي 

أن المسلتثمرين من القطاع الخاص يقومون بدورهم بتكوين شركتهم الجديدة من 

خال السيطرة على كل أو بعض الأنشطة التي كانت تمارسها الركة الحكومية.

2- قلد يكلون ملن الممكلن بيلع الركلة وهلي ملا زالت تملارس نشلاطها، 

ولكن لأسلباب ماليلة )كالضرائلب( أو قانونية قد يكون بيلع أصولها في مصلحة 

جميع الأطراف.

3- إن بيلع الأصلول لشلخص معروف قد يحقلق المزايا نفسلها للبيع المباشر 

للأسلهم، كلما أنه يمكن من التمتع بمزيد من المرونلة، فقد يكون من الأجدى بيع 

أصول منفردة بدلاً من البيع الكامل للركة أو السلماح ببيع الركة المسلتمرة في 

نشاطها ما قد يقابله صعوبات جسيمة في التطبيق العمي)1(.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، ص64.
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ومن سلبيات هذا الشكل:

1- إنه يلزم الجهة المالكة بالتزامات متبقية بعد البيع)1(. 

2- كيفيلة تقييم الأصول عند بيعهلا، كونها أصولا إنتاجية من دون ارتباطها 

بالمروع قد تفقد عملية تقييمها، زيادة على أن الجهة المالكة قد تتحمل مبالغ مالية 

في حلال كون قيمة تلك الأصول غير كافية لتغطية مديونية المروع القائمة عليه، 

وهو ما يشكل عبئا عليها با شك)2(.  

إلا أن لهذا الشكل مزايا وخصائص لا بد أن تذكر، هي:

1- أنله يتيلح فرصة للحصول عللى عوائد مالية كبيرة للجهلة المالكة في زمن 

قصلير، مقارنلة بالفلترة التلي تأخذها عمليلة طرح الأسلهم في البورصلة. وهذا 

الأسللوب قد اتبع في إيطاليلا كما يذكر د.عبده محمد فاضل قائلاً: )وقد اتبع هذا 

الأسللوب في إيطاليا التي باعت أكبر شركلة هناك  P.T  وهو مصنع الفاروميو إلى 

شركلة فيات - ليلس بنقل كل الركة إلى شركة فيلات - بل باعت الأصول فقط 

لكي تتمكن من التخلص من الخسارة()3(. 

2- ويتيلح هذا الأسللوب كذلك فرصة للجهة المالكلة للحصول على مبالغ 

ماليلة في حاللة تلرك المسلتثمرين شراء الملروع كليلا، أو في حاللة وجلود ديلون 

كبيرة على المروع.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د. آدم مهدي أحمد، ص16.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، ص167.

)3( المصدر نفسه، ص169.
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المطلب الخامس: عقود الإيجار والإدارة.

الخلاص  القطلاع  إلى  العلام  القطلاع  تحويلل  عمليلة  في  الحكوملة  تتبلع 

أسلوبين هما)1(:

عقود التأجير، وعقود الإدارة.

فأما عقود التأجير: فيقوم المشلغّل الخاص باسلتئجار الأصول أو التسهيات 

المملوكلة للدوللة، واسلتخدامها لمواصلة الأعمال لحسلابه الخلاص، وفي ظل هذا 

العقد، يتم تحديد مقابل الاستئجار الذي يدفعه للدولة ومسؤوليات كل طرف منها 

تجلاه الآخلر. والظاهرة المميزة لعقود التأجير، إن المسلتأجر يتحمل كامل المخاطر 

التجارية الناشلئة من تشلغيل هذهِ الأصول، وفي مثل هذهِ الحقوق يقوم المسلتأجر 

الخلاص بتعيين الأفراد الذيلن يعملون معه، أو يسلتخدم العماللة الحالية بالركة 

ويدمجهم مع القوة العاملة الخاصة به، والمسلتأجر له حق السيطرة والتحكم بدون 

حدود على الأصول والتسلهيات التي من خالها يمارس نشلاطه، وللدولة الحق 

في وضلع أسلس يتفق عليها في عقلود التأجير، ما يضمن سلامة وحماية ما تعتبره 

أصولاً حيوية عند عودته إليه عند نهاية العقد)2(.

ويتميز عقد التأجير بعدة مزايا هي)3(:

- كونه يضمن للحكومة مبلغاً ثابتاً دون مخاطر.

)1( الخصخصة و أثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر نفسه، ص166.
)2( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد،مصدر سابق، ص15.

)3( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص170.
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- يُعدُّ من الناحية المالية أنفع من لجوء الحكومة لاقتراض.

- بقاء ملكية الأصول بيد الحكومة )المؤجر( وضمان سامة المؤسسة والمروع 

من يد الأجنبي في نهاية المطاف)1(.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب يطبق عادة على الأصول الثابتة الضخمة 

وذات الأهمية الكبيرة، كأن يكون ميناء بحري أو مطار أو ما شابه ذلك)2(.

وأملا عقلود الإدارة: وهلي العقلود التلي تبرمهلا الحكوملة ملع المؤسسلات 

والأفراد المحليين والأجانب، لإدارة المنشلأة العامة، لقاء أجور محدودة، أو نسلبية 

من العائدات، أو حصة رأسلمال المنشلأة، ولا تعد الإدارة في هذهِ الحالة مسلؤولة 

علن المخاطلر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشلأة، إلا إذا تم النص في 

العقد على ذلك، وعادة ما تلجأ بعض الدول النامية إلى شركات متخصصة لإدارة 

بعض المنشلآت الإسلتراتيجية كالكهربلاء والمياه والاتصلالات والفنادق الكبرى 

وبعض المنشلآت الصناعية المتطورة، نتيجلة افتقاد الجهاز الإداري المحي، أو عدم 

توفلر الكفلاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذهِ الركات أو المنشلآت، إلا أن 

المشلكلة التي تواجهها الدول النامية في حالة مثل هذهِ العقود، هي ضعف قدرتها 

الرقابية والإشرافية، وبالتالي عدم قدرتها على تقييم عمل هذهِ الركات وجديتها 

في تطوير أداء هذهِ المنشآت)3(.   

)1( الخصخصة في دول الإسكوا نجيب عيسى، مصدر سابق، ص11.
)2( الخصخصلة تحويلل الملكيلة العامة إلى القطلاع الخاص، محملد صبري أوانج، مصدر سلابق، 

ص93.
)3( الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص168.
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وتعلدُّ عقود التأجير والإدارة كما يقول الدكتور آدم مهدي أحمد: )هي طريقة 

الخصخصة الأساسلية للأنشلطة والركات الحكومية، كما يمكن استخدام عقود 

التأجير كمرحلة وسيطة تجعل عملية البيع أمراً ممكناً()1(.

ويبين لنا الدكتور عبده محمد فاضل ميزات هذا الأسلوب بأنه)2(:

1- يتيح للسلطات مراقبة سير العمل.

2- اكتسلاب العامللين في الركلة الخلبرة الإداريلة والفنيلة التلي تؤهلهلم 

لاضطلاع بالمسلؤولية بعد انتهاء العقد، وهي خبرة تتناسلب مع حرص الأفراد 

والرغبة في اكتسابها خال مدة العقد.

3- وهذا الشلكل من أشكال الخصخصة يتناسلب مع عقود الإدارة في مجال 

السياحة والفنادق إضافة للخدمات الصحية.

  المطلب السادس: نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل.

هذا الأسللوب يمتاز بأنه يتماشلى ملع الأوضاع الاجتماعيلة والاقتصادية في 

الدول النامية، التي ينتر في أغلبها الفقر والبؤس.

وعندملا تتوجله الدوللة للأخذ بهلذا الأسللوب، فيعنلي هذا منلح المجتمع 

مشلاركة أوسلع في ملكية الأصلول اللمَبيعة، من خال توزيع صكوك أو أسلهم 

الركة اللمَبيعة.

)1( الخصخصة مفاهيم وتجارب، د.آدم مهدي أحمد، مصدر سابق، ص16.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص171.
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وهلذا الأسللوب يُنملي الرغبة للدى الحكومات في توسليع قاعلدة الملكية، 

والنهلوض بمسلتوى الطبقات الفقليرة، من أجل عدم حلر ملكية المروع بعد 

بيعله بيلد قلة ملن القادريلن. وبهذا يكلون تقديم نلوع من الدعم لغرض تحسلين 

مسلتوى معيشلة الطبقات ذات الدخلل المتدني. )وقد طُبق هذا الأسللوب في كل 

ملن بولندا وروسليا الاتحاديلة و تشيكوسللوفاكيا، إذ بدأ التطبيق لهذا الأسللوب 

في تشيكوسللوفاكيا علام 1990 حيث وزّع ما يتراوح بلين 35- 40% من إجمالي 

الأصول على مواطني البلد المذكور دون مقابل()1(.        

 .) BOT (  المطلب السابع: نظام الإنشاء أو التشغيل والتحويل

وهذهِ الحروف  BOT  هي مختر  Build - Operate - Transfer  وهذا الأسلوب 

طبلق في المشلاريع الجديدة التي كان يتولاها عادة القطلاع العام من التجهيزات أو 

المرافق العامة. ومن أمثلة ذلك: مروع بناء الشوارع وتوريد المياه)2(.

ونسلتطيع أن نطللق عللى هذهِ الطريقلة لقب )حقلوق الامتيلاز( حيث يقوم 

المسلتثمرون بإنشاء وبناء وتشغيل المرافق العامة، وإدارتها والانتفاع بعائدها لفترة 

زمنيلة محدودة، وبعد انقضاء المدة المقررة تؤول تلك المروعات إلى الحكومة على  

وفق العقد المبرم بين الحكومة والمستثمرين.

ويتولى القطاع الخاص مروعه - حسب أساليب  BOT  - بالأموال المتاحة 

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل الربيعي، مصدر سابق، ص174.
)2( الخصخصة، محمد صبري أوانج، مصدر سابق، ص93.
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له لفترة معينة. وفي هذهِ الفترة يسلمح له بأخذ الأرباح مباشرة من المسلتهلكين أو 

بطريقة غير مباشرة )تكون عادة بواسطة المؤسسات الحكومية( وبعد انتهاء الفترة 

المعينة ينتقل هذا المروع إلى الدولة. وهذهِ الطريقة كان لها ممارسلات سلابقة على 

فكرة الخصخصة، كما هو الحال في مجال النفط أو بناء وحدات سكنية، حيث يقوم  

المسلتثمرون بإنشلائها والاسلتثمار فيها، ثم تشلغيلها لمدة طويلة، عرين أو خمسة 

وعرين سلنة أو أكثر أو أقل حسلب الاتفاق، ثم تسلم البناية أو المؤسسة بعد أن 

ترفع يد المستثمر منها تصبح ملكيتها عامة.

الخلاصة:

مملا سلبق من المطالب آنفة الذكر يتبين لنا، وجود طلرق تؤدي إلى إنهاء ملكية 

الدولة، وطرق لا تؤدي إلى إنهائها. ونسلتطيع أن نقسلم هذه الخاصة إلى فرعين، 

لنبلين فيهلا الصور التي يتم فيها إنهاء ملكية الدولة، والصور التي لا يتم فيها إنهاء 

ملكيتها. وكما  مَرّ معنا:

الفرع الأول: الطرق والأساليب التي تنهي ملكية الدولة.

هناك في هذا الجانب عدة أساليب تنهي ملكية الدولة وهي كما مرّ آنفاً:

- البيع المباشر للمستثمرين وهذا البيع يشمل عدة صور هي:

أ- استدراج العروض.

ب- البيع عن طريق السوق المالية.
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جل- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية.

د- البيع بالمزاد العلني.

هل- البيع بالتراضي.

و- البيع لإدارة المنشأة والعاملين فيها.

ي- بيع أصول الركة )التصفية(.

ن- نظام الكوبونات.

وهلذهِ الصلور والأسلاليب هلي التلي تمثل نهايلة ملكيلة الدول في المنشلآت 

والمشاريع العامة التي تملكها، والتي سبق أن فصّلنا القول فيها.

الفرع الثاني: الطرق والأساليب التي لا تنهي ملكية الدولة.

أملا في هلذا المحور فإنه يتلم تنمية القطلاع الخاص وذلك بمشلاركته للقطاع 

العلام وأخلذ الدعم منه، مع الاحتفلاظ بحق الدولة في ملكيتها العامة للمنشلآت 

والمشاريع، وهذهِ الصور تتمثل في الأشكال التالية:

- التعاقد، ويشمل:

أ- عقود التأجير.

ب- عقود الإدارة.

ج- نظام أو طريقة التشغيل والتحويل  BOT  )الامتياز( أو )المساطحة(.
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د- التحويل إلى مروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وهلذهِ هلي أبلرز الصلور التلي ملرت معنلا والتلي هيلأت الفرصلة للقطاع 

الخلاص في الاسلتثمار والتنميلة الاقتصاديلة، إلا أنها ظلت محتفظلة بالحق العام في 

ملكية الدولة.

وبهلذا نرى أنه لا توجد طريقة محلددة ذات طابع عمومي للتحول من الملكية 

العاملة إلى الملكيلة الخاصة، حيث أبرز الواقع العديد من الطرق والأسلاليب التي 

ظهرت    وساعدت على نقل الملكية من ملكيتها العامة إلى الخاصة، بتعدد وابتداع 

الدول للطرق التي أخذت بها - كما رأينا - وقد انفردت بعضها بطرق وأسلاليب 

معينلة، وعملدت دول أخرى إلى المزج بين أكثر من طريقة، عرفت لغيرها أو اتفق 

عليها من قبل دول سبقتها في تطبيق سياسة الخصخصة.

ويرجع سلبب تعدد الطرق في الخصخصة، إلى اعتبارات أمْلَتْها ظروف معينة 

لكل دولة على حدة تختلف عن الظروف التي أتيحت للأخرى. فبعض هذهِ الدول 

حينلما دخلت إلى هذهِ التجربة دخلتها بجدية ورغبة عالية لإجرائها في زمن قصير 

وبدفعة واحدة، بغض النظر عن النتائج، بينما سلكت دول أخرى مسلكاً آخر، إذ 

تباطأت في عملية التحول واختارت التدرج الحذر في تطبيق سياسة الخصخصة. 

إذن ففلي كل دوللة هناك العديد ملن العوامل التي تتدخل في هلذهِ العملية، 

وتحسلب لها الدول أهمية، وتضلع لها وزناً عندما تتوفر لديها النيلة ابتداء في إجراء 

برنامجها للخصخصة، مما يجعلها تتخذ طرقاً متعددة وبأسلوب التدرج.
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وتبرز العوامل المؤثرة في تحديد طرق وأساليب الخصخصة بالتالي:

1- دور رجال الأعمال.

4- أنشطة المروعات العامة الخاسرة.

5- الظروف المالية والاقتصادية للمروعات العامة.

6- تطور أسواق المال المحلية.

•     •     •
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المبحث الرابع

دور الدولة بعد الخصخصة وشروط النجاح ودوافعه

المطلب الأول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام.

سلبق أن قلنلا، إن الخصخصة لا تعني القضاء تماماً عللى ترفات وملكيات 

الدولة، وإنما تحدُّ منها مع بقاء سللطاتها الكاملة على المشاريع ذات الطابع القومي 

أو العام، مثل مشلاريع البنية التحتية والسللع الأساسلية الأخرى، والتي جمعناها 

بثاث خدمات، هي:

1- الأمن الداخي. 

2- مشاريع البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وما شابه.

 3- الدفاع عن حدود البلد وصدّ المعتدين.

وإن كانلت هذه المؤسسلات تحمل الطابع العلام، إلا أن الماحظ أن شركات 

القطاع الخاص قد بدأت تمتد إليها أيضا.

وقلد دار خاف كبير منلذ ظهور مصطلح )الخصخصة( حول دور الدولة في 

ظلل النظام الحديث، القائم عللى الحرية الاقتصادية وتمويل القطلاع العام للقطاع 

الخلاص، وتقليلص دور الدولة وإبعادها عن التدخل المبلاشر في الاقتصاد، وفتح 

المجال أمام القطاع الخاص.
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إن دور الدولة في هذهِ المرحلة - كما أسلفنا - يتمثل في حماية الأفراد والمجتمع 

- الأملن الداخلي - إضافة للدفلاع الخارجي والقيام بتحقيق العلدل بين الناس، 

وضمان اسلتمرارية تمتع المواطلن بحقه وملكيته من أي نلزوات عدوانية، وتحقيق 

العداللة الاجتماعيلة، بحيث يحصل الفرد على السللعة أو الخدمة التي لا يسلتطيع 

إنتاجها أو إشباعها القطاع الخاص، مثل خدمات التعليم والصحة، والقيام بتنفيذ 

مشاريع البنية التحتية. وكذلك تنظيم وتوجيه الجهود الفردية والتأشير لهم لمواطن 

الاستثمارات، وبما يضمن ويحقق للمجتمع أهدافه الكلية في الاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعلي والرفاهية، وهو ما يتطلب حريلة الحركة والتملك والاختيار وإزالة 

الخوف من  الأفراد من أي احتمالات مستقبلية، لإعادة التأميم باعتباره عهداً مضى، 

فالدوللة مسلؤولة عن العدالة في حصلول الفقراء من مواطنيهلا على احتياجاتهم، 

وتلرك رؤوس الأملوال الخاصة تعمل وتؤخلذ منها الزكاة والضرائب والرسلوم 

وتنفق على الفقراء والمعوزين.

إذن  فلدور الدوللة مهلم وضروري، فبغيابهلا يعلم الخلل والفوضى ويسلود 

الظللم، فيجلب أن لا يغيلب دورهلا أبداً، لاسليما في هلذا الوقت حيلث تعددت 

الحاجات وتفاوتت الدخول وتزايدت أعداد الفقراء ومحدودي الدخل.

فدورهلا مهم ومسلتمر ولكن بالحلدود المعقولة التي تضمن للبلاد الحماية، 

وللفلرد والمجتملع الأملان والاسلتقرار، واضطاعها بلما هلو ضروري وعام لا 

يستطيع القيام به القطاع الخاص، أو لأن مبدأ العدالة يقتضي تدخل الدولة كلياً أو 

جزئياً من أجل ضمان حياة أفضل لعامة الناس.
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لقلد بيّن البنك الدولي في دراسلة له، الأسلس التي تحدد وظيفلة ودور الدولة 
وعلى النحو التالي)1(:

1- حماية الفئات المتضررة ذات الدخل المحدود.

2- أن ترسي قواعد القانون أو البناء المؤسسي.

3- حماية البيئة بسَِنِّ القوانين الازمة لذلك.

4- زيادة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية.

5- المحافظة على عدم تشوه بيئة السياسات الاقتصادية.

 فلدور الدوللة يجلب أن ينمو ويصبلح أكثر أهميلة في مجال الخدملات العامة، 
بجانب القطلاع الخاص، وأن يتضاعف جهد الحكومات في توفير هذهِ الخدمات، 
ملن أجلل الفقراء ومحدودي الدخلل، فضا عن حماية البلد من أي عدوان سلواء 
أكان عسلكرياً أم ثقافياً أم اقتصادياً، والأمن الداخي لحماية الأرواح والممتلكات، 
فضلا علن إيجلاد جهلاز قضائي مسلتقل، ملن أجل توفلير بيئلة اقتصاديلة آمنة، 
ومناخ اسلتثماري مناسلب لجذب المدخرات الوطنية)2(، والاستثمارات الأجنبية، 
والعملل على تهيئة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوره في الاقتصاد والتنمية، مع 

)1( انظر: 
World Bank: Finance and Development (F&D) the Setae in a: changing worid by: 

AJAY CHHIBBER www.worldbank.

)2( بلغت نسلبة الأموال العربية المهاجرة 800 مليار دولار لغاية سلنة 2002، ينظر مقال 800 
مليار دولار أموال عربية في الخارج....متى تعود؟! عبد الرحمن سعد مجلة الوعي الإسامي 

العدد 440، السنة، 39 ربيع الآخر 1423هل يونيو، يوليو 2002م، ص22. 
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ابتعلاد الدولة عن الاسلتثمارات في السللع التلي تنتج من أجل البيلع، وترك ذلك 

للقطاع الآخر.

المطلب الثاني: شروط نـجـاح عملية الخصخصة.

ملن أجلل تحقيق الأهلداف المرجوة ملن هذه العمليلة، لابد ملن اتباع بعض 

الخطوات المهمة، لإنجاح  هذه العملية، وهي:

1- تحديلد الهلدف الملالي والاقتصلادي والسلياسي: بحيث يضملن من هذا 

التحديد التنفيذ السليم لبرنامج الخصخصة والترتيب الدقيق لمراحلها، لأنه بدون 

تحديد لهذهِ الأهداف تصبح العملية عشلوائية، و قد يترك معها للمزاج الخاص أن 

يتدخل، وتأتي النتيجة سلبية وتضّر بالاقتصاد والمجتمع.

2-إيجاد مناخ تنافسي: إن تطوير القطاع الخاص وزيادة مسلاحته يتطلب بيئة 

تنافسلية، تجعلله يقدم على الاسلتثمار وعلى تشلغيل أمواله في ظل منافسلة تضمن 

اسلتمراره في النشلاط وتحسلين الأداء ورفلع الكفلاءة الإنتاجية وتحسلين الجودة. 

ولاشلك أن أجواء الاقتصاد المفتوح تتيح المنافسلة لجميع المنشلآت والمؤسسلات 

الخاصلة، وتمنح حرية الدخول والخروج من السلوق والانتقال من نشلاط لآخر، 

ملن أجل تحقيلق الأرباح مع ملا يتطلبه الأمر من السلعي إلى تخفيلض التكاليف، 

وزيلادة جلودة السللع، يمثل شرطاً أساسلياً لبقائها في السلوق التنافسلية، وحتى 

تنجلح برامج الخصخصة لابد من إيجاد السلوق الحرة التنافسلية قبلل البدء بتنفيذ 

برامج الخصخصة وهو ما يحقق هدفين هما:
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أ- منع المشاريع من أن تتحول بالخصخصة من الاحتكار العام إلى الاحتكار 

الخاص.

. ب - الإقبال على شراء الأسهم في جوٍّ تنافسيٍّ

3- إسلناد مهملة عمليلة الخصخصلة إلى جهلة محلددة: وهلذه الجهلة  تتمتع 

بصاحيلات واضحلة، مع توفلير الإمكانيات الازملة مالياً وتقنيلاً لتلك الجهة، 

حتلى تتمكن معها من أداء مهمتها بعيداً عن المؤسسلات الآمرة التي قد تؤثر على 

سلير عملها. وحتى تحدد أيضاً مهام الجهة واللروط الواجبة على العاملين بها بما 

يضمن عدم حصول تواطؤ أو تاعب قد يضر بالعملية ويبعدها عن أهدافها.

4- تنفيلذ العمليلة في إطار قانوني: حيث يجب أن تحدد فيه الأسلاليب وجميع 

الإجلراءات المنظمة للعملية، بما يضمن حقوق جميلع الأطراف، ومن أجل تحقيق 

الأهلداف المرجلوة منها، بحيث يكون هذا الإطار القانوني من المرونة ما يسلتطيع 

تحمل الاحتمالات جميعها.

 5- توفير شبكة أمان اجتماعي: من أجل مواجهة النتائج السلبية للخصخصة، 

فيلما يتعللق بالعماللة الفائضة، أو أصحاب الدخلول المحدودة، وسلنفرد له مطلباً 

مستقاً إن شاء الله تعالى.

6- عدم إغفال الجانب الإعامي للعملية: حيث لا تخفى أهميتها على مختلف 

الفئات والطبقات الاجتماعية، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع، من أجل أن 

تؤدي هذه الدعاية إلى توعية تهدف إلى طمأنة المواطن مما يثار حولها لاسيما أن هذهِ 
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العملية هي محل جدل قديم منذ ظهورها، فمن أجل تحقيق النجاح لابد من إزالة 

المخاوف لدى النقابات والعمال، ليس في القطاع العام فحسب، بل حتى في القطاع 

الخاص، للقبول بأهمية العملية ومردودها  الشامل على الاقتصاد الوطني.

7- تتطللب العمليلة تغيراً في الأطلر المؤسسلية التنظيمية الحكومية السلابقة 

لعملية الخصخصة، حتى يتمكن القطاع الخاص في ظل قوانين و تنظيمات جديدة 

مدعملة لها ومسليرة لسلير عملها دون عوائلق. فابد ملن إعادة النظلر في النظام 

القانوني وتطويره، كي يكون منظومة منسلجمة مع التوجيهات الجديدة ومسلهلة 

لأدائهلا، إضافلة إلى وجلود قضلاء علادل للحسلم السريلع، ملع ضرورة وجود 

مؤسسلات حكومية تتعامل مع الجمهور بنزاهة وشفافية، لكي تعطي الخصخصة 

نتيجلة إيجابيلة، وتسلمح للقطاع الخاص في أن يلؤدي دوره بعيداً علن التعقيدات 

والقيود القانونية، وفي نفس الوقت تهيئ بيئة اقتصادية وتريعية تساعد على تنفيذ 

العملية بسهولة)1(. 

وإذ نسلوق هلذا الكم من  التوصيلات والروط، فا يعني هلذا الأمر تمثيا 

لوجهلة نظرنلا في الموضلوع، فملن حيث المبلدأ لا مانع ملن قيام القطلاع الخاص 

بالقيلام بلدوره في الإصاح والتنميلة في كل مجالات الحياة حسلب نظرة الريعة 

الإسلامية الغراء إلى القطاع الخاص ومكانته، لكن برط أن يتناسلب هذا الدور 

)1( الخصخصة وأثرها في الدول النامية، د.عبده محمد فاضل،مصدر سابق، ص139- 141. 
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ملع طبيعة  حجمه وتكوينه، ولكي يأخذ دوره الطبيعي جنباً إلى جنب القطاعات 

الأخلرى، التي تمثللت في النظلام الاقتصادي الإسلامي بالملكية العاملة وملكية 

الدولة والملكية الخاصة زيادة إلى الوقف، الذي أخذ شلكا تريعيّا مسلتقاً عن 

الملكيات الثاث.

المطلب الثالث: مسوغات عملية الخصخصة.

هناك العديد من المسوغات التي تساهم في إنجاز الدول لعملية الخصخصة، 

حيلث يرى بعلض المفكرين أن من الأسلباب التي دفعت اللدول إلى الخصخصة 

تغلغلل البيروقراطيلة)1(، ثلم المشلاكل الناتجلة علن شركات القطلاع العلام ملن 

التضخم  والفسلاد الإداري)2(، والحقيقة أن هناك مسلوغات متعددة تدفع الدول 

للخصخصة، ويعتمد ذلك على طبيعة الاقتصاد السائد في البلد.

يقلول الباحلث حبيب الله التركسلتاني)3(: )هناك مجموعتان تسلودان مسلألة 

الاتجلاه إلى التخصيص عالميلاً: المجموعة الأولى تحركها أساسلاً الرغبة في التحول 

إلى اقتصاد السوق، والتخلص من أعباء تمويل وإدارة المروعات والمرافق العامة 

ذات الطابلع الإنتاجلي، والاقتصلار على الأنشلطة الإسلتراتيجية التلي تحتاج إلى 

)1( سياسلة تحويلل القطاع العام إلى القطاع الخلاص، د.أميرة عبد اللطيف مشلهور، مجلة الإدارة 
المجلد 25، يوليو 1992.

)2( التخاصيلة، منلذر السلعودي، مجللة المحاسلب القانلوني العربي، العلدد 74، السلنة 1992، 
ص24.

)3( باحث في جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية.
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اسلتثمارات ضخمة، وعائدها بسليط، ويحجم القطاع الخلاص في الدخول في مثل 

تلك المشاريع، والتخصيص يعتبر في هذهِ الحالة توجيهاً سياسياً.

 والاتجلاه الثاني: تحركها دوافع تحويلية ومالية واقتصادية بحتة، وتضع نصب 

عينها تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الربحية الاقتصادية عن طريق الاستفادة 

من كفاءة القطاع الخاص. ويمكن للقطاع الخاص الدخول في إدارة مشلاريع مثل 

الكهرباء والأسمنت والاتصالات والهاتف والمواصات()1(.

وملن أجلل فهم أفضلل لدواعلي الخصخصة، لابلد من تسلليط الضوء على 

الظلروف التي ظهرت ملن خاله كمصطللح، وهو تحديداً سلياق التحول الذي 

شلهده العلالم في العقديلن الأخيرين من القرن الملاضي، وبهذا الصلدد ناحظ أن 

الخصخصلة قلد ظهلرت إلى الوجود في خضلم الأزملة الاقتصادية التلي أخذت 

تعصلف بالعالم منلذ السلبعينيات، حيث أخلذت تتفاعل في ذلك الحلين في العالم 

الرأسمالي المتقدم أزمة الركود التضخمي، ولما  ظهر عجز السياسات ذات المنحنى 

الكينزي عن فتح مخارج فعلية من هذهِ الأزمة، قام تيار قوي على صعيدي الفكرة 

والنهج السلياسي الاقتصادي يتهم السياسات الكينزية نفسها، وما سمي باقتصاد 

الرفاه الذي يقوم على تنشيط جانب )الطلب( بأنها هي سبب الأزمة، وأن المخرج 

)1( الخصخصلة وثقافلة العاملين،، دراسلة تطبيقية على شركة الاتصالات السلعودية، حبيب الله 
التركسلتاني جامعلة الملك عبد العزيلز، مجلة أبحاث اليرملوك، المجلد 7، العلدد2، حزيران 

2001م، ص378.
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من الأزمة لا يكون بالتالي سوى بالعودة إلى الليبرالية بأشكالها الأصولية، وانتهاج 

سياسلات تقلوم تحديداً على تنشليط ناحية )العرض( وإطاق حريلة كاملة لقوى 

السلوق، مع ما يقتضيه ذلك من وضع حدٍّ لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، 

وتجريدها من أداتها الرئيسية في هذا المجال، وهي القطاع العام.

وبملوازاة ذلك لم تسلتطع بلدان العلالم الثالث تحقيق إنجازات ملموسلة على 

صعيلد مطالبتهلا بنظام اقتصلادي دولي جديد. فتكرس بذلك فشلل أنماط التنمية 

التلي اعتمدتهلا معظم تللك البلدان القائمة عللى تصنيع بدائل الاسلتيراد وإهمال 

الزراعة من جهة والتوسيع في الاستدانة الخارجية من جهة أخرى.

وفي الثمانينيلات عندملا أخلذت حلدود التبادل لهلذهِ البلدان تتدهور أسلعار 

صادراتها من المواد الخام وارتفاع أسلعار وارداتها المصنعة، وترتفع بالمقابل أسعار 

الفائدة عالمياً، وتزيد في الوقت نفسه البلدان المتقدمة من القيود التي تفترضها على 

دخلول منتجات البلدان الناميلة إلى أراضيها، وجدت البلدان المعنية نفسلها أمام 

الأزمة الحادة المعروفة بأزمة المديونية.

وملن أجلل تجنلب حالة الإفلاس والحصول عللى إعلادة جدوللة ديونها أو 

إعفائهلا من جزء منها، ومدها بديون جديدة، وجلدت بعض بلدان العالم الثالث 

نفسلها منخرطلة في سياسلات التحلرر الاقتصلادي، التلي رسلمتها المؤسسلات 

الماليلة العالمية)صندوق النقلد الدولي والبنك الدولي( من خال ما أصبح يسلمى 
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ببرناملج التثبت الاقتصادي والإصلاح الهيكي، والتي تشلكل الخصخصة أحد 

مكوناتها الرئيسة.

إلا أن هلذهِ الوصفلات الواردة ملن برنامج الإصاح الهيلكي، ومن ضمنها 

الخصخصة، لم تعد تقرها المؤسسلتان الدوليتان )البنلك والصندوق الدوليين( 

عللى البللدان الواقعلة في أزملة مديونيتها، بلل أخلذت تقترحها وتقدمهلا لجميع 

البلدان التي تتطلب منها مشلورة أو مساعدة، لتجاوز المشاكل الاقتصادية والمالية 

التي تواجهها.

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبعد 

الذي حصل لاشلتراكية جمعاء، انتقلت تلك الدول الخاضعة لسيطرته أو لفكرته 

إلى التحول السريع نحو اقتصاد السوق)1(. 

•     •     •

)1( الخصخصلة في الإسلكلوا ذات الاقتصللاد المتنللوع، د.نجليللب عيسلى، مصللدر سللابق، 
ص12- 13.
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المبحث الخامس

آثار الخصخصة

 لكل أسلوب أو نهج أو فكرة جديدة تظهر إلى حيز التطبيق الفعي في الاقتصاد، 

لابلد لهلا أن تحدث آثاراً اقتصادية وسياسلية واجتماعية وماليلة. وهذه الآثار ذات 

أبعاد متعددة، وهي في كل ذلك لابد أن تأخذ جوانب إيجابية وجوانب سلبية.

وحتمًا فإن عمليلة الخصخصة وقد دخلت حيز التطبيق منذ مطلع الثمانينيات 

وانتلر تطبيقهلا في كثلير من بللدان العالم، فقد اتضلح من خلال التطبيق صحة 

كثلير ملن التوقعات لآثار هذهِ السياسلة أو هذا التحول: الإيجابي منها والسللبي، 

وهلو ما جعلل الدول تتخلذ سياسلات اقتصادية بهلدف التأثير على هلذهِ النتائج 

لغرض الاسلتفادة الكبيرة من إيجابياتها، وتعظيم فوائدها على المسلار الاقتصادي 

والاجتماعلي والسلياسي والملالي، والتقليلل ملا أمكن من سللبياتها لغلرض إبعاد 

الاقتصلاد والمجتمع والاسلتقرار السلياسي علن نتائجهلا ومخاطرهلا الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، لضمان أن تؤدي عملية التحول إلى نتائجها المرجوة منها، 

والتقليل من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الحقبلة الماضيلة، وعلى ملدى عقدين ملن الزملن اتضح جليلاً أن عملية 

الإصلاح الاقتصلادي، ومنهلا بالطبلع عمليلة الخصخصلة، التلي هي ملن أهم 

مكوناتله، جعللت اللدول تتبلع سياسلات متباينة حازملة أو متراخيلة، ومرحلية 
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تباينلت نتيجلة لذلك، ومعهلا نجاحاتها وقدراتها عن تجنب كثير من المشلاكل، أو 

وقلوع بعضهلا في مواجهات عنيفة، كما حلدث في بعض الدول التلي أدت الآثار 

الاقتصاديلة والاجتماعيلة فيهلا إلى ردود أفعال شلعبية، عصفت ببعلض الأنظمة 

وأطاحت بزعاماتها.

ورغلم ذللك فإن عملية الإصاح والتحول تسلير، وإن سياسلات اقتصادية 

وماليلة ونقديلة قد اتخذت، بغيلة الإقال من المخاطر ما أمكلن، في مختلف الدول 

النامية والأقل نمواً في العالم.

وعللى كل حال فإن النتائج الإيجابية والسللبية بدأت تتبللور أكثر فأكثر، وإن 

الحقبلة الماضية لعملية التطبيق الفعلي للخصخصة - العقدين الأخيرين في القرن 

الملاضي- قد أعطت وضوحاً أكثر لآثار الخصخصة بشلقيها الإيجابي والسللبي في 

الدول التي طبقت هذهِ السياسة.

وفي المطاللب الآتيلة ملن هذا المبحث سنسلتعرض أهلم الآثلار التي ظهرت 

والمتوقعة الظهور، من جراء تطبيق سياسلة الخصخصة بشلقيها الإيجابية والسلبية 

على حد سواء، حتى نتمكن من الترجيح بين الآثار الإيجابية والسلبية التي ظهرت 

على اقتصاديات الدول التي طبقت سياسلة الخصخصة والتي يمكن أن نحرها 

في الجوانلب والنواحلي الاقتصاديلة والاجتماعيلة والمالية والسياسلية، وعلى كا 

المستويين الإيجابي والسلبي، وعلى النحو الآتي:
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فأما المطلب الأول: الآثار الاقتصادية للخصخصة.

 ينظلر كل ملن مؤيلدي الخصخصلة ورافضيها إلى آثارهلا، ملن الزاوية التي 

يرونهلا، ويغفلون علن الزاوية التي ينظر الطرف الآخر إليها، لذلك سلوف نأخذ 

الآثار الإيجابية والسلبية كا على حدة، ومن المناسب أن  نذكّر بأن استعراض هذه 

الآثار سلواء أكانت الإيجابية أم السللبية، هي من وجهة نظر المؤيدين والمعارضين 

في أكثر الأحيان. 

الفلرع الأول: الآثلار الاقتصاديلة الإيجابيلة للخصخصة كما يراهلا مؤيدوها 

ومناصروها:

* أولاً: زيادة حجم الاستثمار الخاص المحي والأجنبي.

الخصخصلة كلما وضحنا آنفاً، تتم عن علدة طرق، إما بيلع أو تأجير أو إدارة 

المروعات العامة، وذلك بطرح كل أو جزء من أسهمها للبيع في البورصة المحلية 

أو الدوليلة، وبالتلالي فإن الأفلراد والقطاع الخاص المحي أو الأجنبي يسلتثمرون 

مدخراتهم في هذهِ العملية.

وتتم العملية على النحو التالي:

الاسلتثمار الخاص المحي: كون سياسلة الخصخصة تعنلي تحويل المروعات 

العاملة إلى القطلاع الخلاص، فإن تنفيذ هذهِ السياسلة في أي مجتمع ملع تهيئة المناخ 

الاسلتثماري، سلوف يدفع الأفراد ورأس المال الخاص إلى الإقدام على الاسلتثمار 
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في شراء اللركات العاملة، وهو ما يعني تحويل المدخرات الخاصة إلى الاسلتثمار، 

والزيادة منه بالطرق والأساليب المختلفة التي تجري بها عملية الخصخصة.

إن عمليلة الاسلتثمار المحي تلؤدي إلى دفع العملية الاقتصاديلة إلى  المزيد من 

الإنتاج، مع جودة فائقة وكفاءة اقتصادية عالية، سلواء فيما تدخله الإدارة الحديثة 

الجديلدة ملن كفلاءة إدارية أو التحسلين ملن الأداء، وملا يؤديان إليه ملن الزيادة 

الإنتاجية وتشغيل الطاقة العاملة، حيث تضم الدول النامية عموماً طاقات متعددة 

عاطلة وغير مستغلة إلى الحد الأقى الذي تستطيع أن تبذله دون عناء)1(.

زيلادة على هذا، فلإن القطاع الخاص قد يؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية بزيادة 

خطلوط الإنتلاج، وذلك بلراء الآلات والمكائلن الجديدة الإضافية أو اسلتبدال 

الآلات القديملة بأخرى جديدة، وهذا كله من شلأنه أن يزيد من عنر المنافسلة 

الداخليلة والدولية، مما يولد تحسلناً اقتصادياً ومعيشليا للسلكان مع جلودة عالية 

للمنتج )كفاءة( ومنافسة في السعر.

أما الاستثمار الأجنبي: فإنه كذلك مطلوب في عملية التحول لاسيما في الدول 

الناميلة التي تقلل فيها المدخلرات، نتيجة لانخفلاض معدلات الدخلل، وظهور 

العجز في إتمام عملية التحول. 

وبلما أننلا نتكللم في الجانلب الإيجلابي الاقتصلادي ملن وجهلة نظلر )أنصار 

الخصخصة( فسنبرز مزايا الاستثمار الأجنبي كما يراها المؤيدون:

)1( الاسلتثمار الأجنبلي والتجلارة الدوليلة، د.هناء عبد الغفلار، بيت الحكمة، بغلداد،2002م، 
ص255.
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فاشلك أن الجانب الإيجابي لاستثمار الأجنبي يتمثل في أنه عامل مساعد في 

إنجلاح عملية الخصخصة في حالة عدم كفايلة المدخرات المحلية، حيث يمكن أن 

يسلاعد على التطور الاقتصادي، والزيادة من معلدلات النمو لاقتصاد القومي، 

وفقاً للأسباب التالية: 

1- إنله يقوم بزيلادة العمات الأجنبية النادرة في البلاد، مما يؤدي إلى تقوية 

مركز العملة الوطنية واسلتقرار سلعرها أملام العمات الأخلرى، زيادة على أنها 

تساعد على استقرار الأسعار والقيمة الحقيقة للسلع والخدمات، كذلك تؤدي إلى 

كبح جماح التضخم.

2- إنه في حالة تحقق المناخ الاسلتثماري المناسلب، فإن الأرباح الناتجة ستتجه 

إلى اسلتثمارات جديلدة، وهو ملا يعني أن الأربلاح المتحققة لرأس الملال الأجنبي 

المسلتثمر سوف تبقى في )البلد( وتستثمر في نواحٍ اقتصادية جديدة، مما يوفر زيادة 

في فرص العمل.

3- استقدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والإدارة العملية الحديثة الواعية، 

وهلذا ما يسلاعد على إيجاد قفزات نوعيلة في العملل الإداري والعملية الإنتاجية، 

وهو بدوره يؤثر على القطاع الخاص المحي لاحتذاء به من باب المنافسة.

4- إنه يعني زيلادة الإمكانيات التمويلية، وبالتالي تدفع ببرنامج الخصخصة 

إلى التنفيلذ الفعلي بمقلدار العجلز اللذي قلد تظهلره المدخلرات والاسلتثمارات 

الخاصة والمحلية.
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5- إنله سيسلاعد على إيجلاد فرص عمل جديلدة في الأنشلطة المختلفة كافة، 

ملع إنتاجية وربحية أكثر. وهو ما سليجذب الأيدي العاملة والحصول على أجور 

ومرتبلات عاليلة للعلمال والموظفين. وهذا يعني أن الاسلتثمار الأجنبي سليمتص 

جزءاً من البطالة، وسيسلاعد على تحسلين المسلتوى المعيشي لأفراد المجتمع، ومن 

أجلل الانخراط بهذهِ الأعلمال الجديدة لابد من التأهيلل والتدريب كرط لبداية 

العمل والاستمرار فيه.

ومن الجدير بالذكر، أن الاستثمار الأجنبي الخاص لا يزال محدودا للغاية، ففي 

إحصائية أجريت  عام 1999م  للبلدان العربية عن حجم هذه الاسلتثمارات تبين  

أنها تراوح  بين 1-2%من إجمالي الاستثمارات الأوربية المباشرة، وهذه الاستثمارات 

تتركلز في80% ملن الحالات في قطاعلات النفط والغاز.غير أن هذه الاسلتثمارات 

ارتفعت بشلكل ملحوظ بفضل تحسلين الإطار القانوني، والإجراءات التشجيعية 

وأعمال الخصخصة. وقد شلهدت السلنوات الخمس الأخليرة - في القرن الماضي 

-ارتفلاع هذه الاسلتثمارات إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه ملن قبل في المغرب، 

وإلى ثاثة أضعاف في كل من تونس ومر)1(.

* ثانياً: آثار الخصخصة على حقوق المستهلكين والمنتجين.

يرى أنصار الخصخصة ومؤيدوها أنها تؤدي إلى ما يي)2(:

)1( الخصخصة في العالم العربي هل هي وصفة سحرية، بشارة خضر، مصدر سابق،43-42
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د. عبده محمد فاضل، ص186.
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1- رفع الكفاءة الاقتصادية.

2- تخفيض تكلفة الإنتاج.

3- تحسين نوعية الإنتاج.

4- تحسين مستوى الخدمة.

5- زيادة المنافسة.

6- زيادة عرض السلع والخدمات التي بدورها تزيد من فرصة الاختيار أمام 

المستهلكين بما يحقق رفاهيتهم.

وملن أجل تحقيق هذهِ المزايا، يشلترط إقاملة توازن مبني على الاسلتقرار بين 

العرض والطلب، بحيث يكون الثمن عادلا مقابل سلعة مناسبة، وبذلك تتحقق 

مصلحلة المسلتهلكين والمنتجلين معلاً. لأن الثمن التلوازني تتحقق معله مصلحة 

المستهلك بحصوله على المنفعة من إنفاق دخله، وفي نفس الوقت تتحقق مصلحة 

المنتج بحصوله على ربح من قيامهِ بالعملية الإنتاجية، وتكمن أهمية المنافسة  في إنها 

توللد التباري بين المنتجين، الأمر الذي يرغمهم )كراغبين في تعظيم الأرباح(على 

الاسلتجابة لحاجات المسلتهلك بأقل تكلفة. لأنهم إن لم يفعلوا ذلك، فإن شخصا 

آخر سوف يستجيب بدلاً عنهم. وفي النظرية الاقتصادية التقليدية، تتطلب المنافسة 

علدداً كبيراً  من البائعين، على أسلاس أن عدداً صغيراً ملن المنتجين قد يتواطؤون 

فيلما بينهلم، و يلؤدي هذا الوضلع  إلى صراع مباشر بلين الحجم الفعّال للتشلغيل 
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وبين حجم السوق)1(. وبذلك فإن المستهلكين والمنتجين تتحقق مصالحهم في ظل 

الخصخصلة، وتنتفي الأضرار على أي منهما، وتتحقق مصالحهم في المنفعة والربح 

إذا توافرت الروط الآتية:

1- أن تختفلي الاحتلكارات بكل أشلكالها، أي أن عملية الخصخصة تضمن 

حقوق المستهلكين والمنتجين برط توفر المنافسة.

2- ألا تلؤدي الحريلة المطلوبة للمسلتهلك في الاختيلار إلى الإضرار بحقوق 

وواجبات ومصالح أطراف التعامل بالسلوق، فهلذهِ الحرية يجب أن تكون عادلة 

ومراعية لمصالح أطراف السوق.

3- وجود عدد كبير من المنتجين.

الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية السلبية للخصخصة.

في الوقلت الذي رأينا فيله الطريق الوردية التي رسلمها مناصرو الخصخصة 

ومؤيدوهلا، فلإن ثملة من ينظلر إلى هذهِ السياسلة إلى أنها شرٌّ محض، ملا يراد منها 

إلا تدملير اقتصاد البلد الذي تطبق فيله، وفرض منهجٍ جديد للهيمنة على ثروات 

الشلعوب ومقدراتهلا، وتظهلر جمللة الآثلار الاقتصاديلة السللبية للخصخصلة 

من خال الآتي)2(:

)1(   دراسلات عالمية برامج الخصخصة في العالم العربي، هارفي فيجنباوم، جفري هيج، بوستفنز، 
مركلز الإملارات  للدراسلات والبحوث الإسلتراتيجية، أبوظبلي، دولة الإملارات العربية 

المتحدة، العدد7، ص45.     
)2( الخصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مجلة الموقف، مرجع سابق، ص20.
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1- تمهلد عملية الخصخصة لقيلام احتكارات خاصة تتحكم بأسلعار بعض 

السلع والخدمات الحيوية التي تمس صميم حاجات الناس.

2- تسلهل عمليلة الخصخصة تسللل وسليطرة شركات أجنبيلة وعالمية على 

مقلدرات ومرافلق الباد، مما قلد يعد انتقاصاً من السليادة الوطنيلة، وخطوة على 

طريق التبعية الاقتصادية والهيمنة الأجنبية. وهي تساهم كذلك في عولمة الاقتصاد 

الوطنلي المنهلك، والذي يحتلاج أصاً إلى شيء ملن الحماية حتى تتمكلن قطاعاته 

الإنتاجية من النهوض.

3- عنلد تطبيلق سياسلة الخصخصة - قد تحلر - علروض البيع بركات 

احتكاريلة، تحلت دعاوى كثيرة منها المواصفات والخلبرات الفنية.. وما إلى ذلك، 

مما يعني إلغاء المنافسة.

4- الخصخصلة تتناقض مع التوجه لبناء اقتصاد إنتاجي من خال إضعافها 

وتهميشها للقطاع العام.

5- الخصخصة لا تسلتطيع القضاء على الفساد الإداري، فعملية الخصخصة 

كل ما تسلتطيع فعله رمي كرة الفسلاد الإداري إلى القطاع الخاص، إذ صحيح أنه 

نلادراً ما يوجد موظف فاسلد في شركة خاصة )بسلبب الرقابة الشلديدة من رب 

العملل(، لكلن فسلاد الركة الخاصلة يرفلع العمولة لتصبلح أعلى ملن )عمولة 

مؤسسة + رشوة الموظف( كما كانت في ظل إدارة القطاع العام.
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6- لا توجد بدائل وطنية خاصة قادرة على منافسلة تقنية الركات الأجنبية 

في بعلض الحقلول، مما قد يدفلع ببعض الركات المرشلحة للخصخصة حكمًا إلى 

أحضان مجموعات صناعية ومالية متعددة الجنسية.

المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية للخصخصة.

الفرع الأول: الآثار الاجتماعية الإيجابية للخصخصة.

* أولاً: أثر الخصخصة على القوى العاملة.

بعد التتبع والاستقراء لوحظ عدم وجود أي أثر إيجابي من الناحية الاجتماعية  

بالنسلبة للملوارد البريلة في عمليلة الخصخصة، حيلث يعد العاملل أو الموظف 

الفائلض علن عمله، أكبر الخاسرين مسلبقاً في هلذهِ العملية، والحلق يقال إن هذا 

)الاستغناء( لم يأت عبثاً، فالمروعات والمنشآت قد ملئت بالأعداد الكبيرة الزائدة 

علن حاجتها، لاعتبارات كثليرة أهمها الاعتبلارات الاجتماعية زيلادة لاعتبارات 

أخلرى، فضاً علن اتصاف العامللين في المروعات العامة بانخفلاض مهاراتهم 

وقدراتهلم العمليلة والفنية، وما اكتسلبوه من فلترة عملهم من صفلات الاتكالية 

والامبلالاة وعدم الانضباط، والاعتلماد على الأجور والمرتبات المحدودة في نهاية 

الشهر، بسبب الكم البري الهائل والذي بدوره أكسبهم نوعاً من الامبالاة.

مما تقدم فا إيجابية لعملية الخصخصة تذكر في قضية القوى العاملة، باستثناء 

التطور الذي قد يحدث للعاملين والموظفين في القطاع الخاص من دورات تدريبية 

إدارية وتقنية وما شابه. 
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وهذا الأمر ليس على إطاقه في عموم القطاع العام في جميع البلدان التي ينشط 

فيهلا، إذ أخلذت بعض الدول عللى عاتقها تشلجيع هذا القطاع الحيلوي، بدعمه 

ماديا ومعنويا، من ذلك على سلبيل المثال دوللة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً 

حكومة دبي التي قامت بتوفير الأجور التي تتناسلب مع طبيعة معدل دخل الفرد 

فيها، وتأمين الضمان الصحي للموظفين وعائاتهم وحصول الموظفين وعائاتهم 

على تذاكر السفر وغيرها من التسهيات التي تدعم هذا القطاع وتشجعه للمضي 

في تطويره وتوسيعه بما يفوق مستوى الدعم المقدم للقطاع الخاص.

* ثانياً: أثر عملية الخصخصة على العدالة الاجتماعية.

تحملل الخصخصة في طياتهلا آثاراً داعمة لمبدأ العدالة وأخرى مخلة بهذا المبدأ، 

وتتمثل الآثار التي تؤدي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية بالأمور التالية:

1- ملن الآثار الاجتماعية الإيجابية للخصخصة شلعور الأفراد بالاسلتقرار، 

بكونهلم أصبحوا مالكلين وأصحاب مشلاريع خاصة بهم، وهذا الشلعور بدوره 

سوف يزيد من الأمان والاطمئنان العائي والاجتماعي، والرؤية إلى المستقبل بأمل 

والسعي إليه بجدية مع الاطمئنان.

والسلؤال كلم يمثلل حجلم هلؤلاء المالكلين الجلدد!  في المجتملع؟ قياسلا 

ببقية أفراده. 

2- كذللك ملن الآثلار الإيجابية أنها تسلمح بالتمللك والمسلاهمة في الإنتاج 

والتطلور الاقتصلادي، بحيث تؤدي إلى إيجاد تقارب بلين الطبقة العاملة والماك، 
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بعد أن أصبح الأفراد مسلاهمين للمروع، فهذا الإحسلاس يزيدهم من مضاعفة 

الجهود وتحسين الإنتاج وكفاءته، من أجل زيادة الأرباح.

والواقلع بأن حجلج مناصري الخصخصلة ومؤيديها في طلرح رؤيتهم حول 

الآثلار الإيجابيلة الاجتماعية مباللغ فيها، فهلي لا تعدو رؤى ونظريلات، حتى لو 

تحققت، فما نسبتها على أرض الواقع؟ لا شك أنها قليلة ونادرة!

الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية السلبية للخصخصة.

* أولاً: آثارها السلبية على العدالة الاجتماعية.

تبدو الآثار الاجتماعية السلبية للخصخصة ذات أبعاد متعددة ومثيرة للقلق، 

لأنهلا تملس الأملن الاجتماعلي، وصميم حيلاة المواطن فهلي تؤدي إلى علدة آثار 

سلبية منها:

1- سليطرة القطلاع الخاص بشلكل تام على النشلاط الاقتصلادي يؤدي إلى 

حلدوث اختالات هيكليلة في المجتمع، حيث يؤدي إلى انهيار أصحاب محدودي 

الدخل بسلبب اتسلاع التفاوت في الدخل والثروة، واتسلاع نطاق الفقر والمرض 

والجهل. وهذهِ كلها مشلاكل اجتماعية خطيرة، يؤدي ظهورها إلى مشاكل حقيقية 

تهدد الأمن الاجتماعي للبلد.

2- ملن الآثلار الاجتماعية السللبية للخصخصة إلغاء الدعم السللعي الذي 

يقلل الدعم العيني للسلع والخدمات، مما يؤثر على الطبقات الفقيرة والكادحة.
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3- كذللك فإن الخصخصة تؤدي إلى تركيز الثروة بيد فئة قليلة من المجتمع، 

مما يترتب عليه سوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع، واستحواذ من يملكون على 

الأرباح وحرمان من لا يملك، إلا من أجور ومرتبات لا تتصف دائمًا بالعدالة.

4- ومن الآثار الاجتماعية السللبية لها في حالة ضعف رقابة الدولة وسليطرة 

وطغيان رأس المال الخاص، ظهور حالة الاحتكار في جانب السللع، حيث تزداد 

احتمالات انتشار الاحتكار في أعلى المستويات.

هلذا ومن واجلب الحكومة في ظل تطبيق سياسلة الخصخصلة، وظهور مثل 

هذهِ الآثار الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم سلباً، عليها أن تقوم 

بتقديلم التسلهيات والدعلم للطبقات الفقليرة، وإيجاد فرص عملل لهم، ودعم 

أنشطتهم القائمة وإرشادهم إلى أعمال يستطيعون القيام بها، وذلك بمنحهم قروضاً 

وإعانات أو تقديم وسائل الآلات التي تمكنهم من تحقيق بعض الاكتفاء الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أن الدولة في ظل تطبيق هذهِ السياسة، سوف يصبح شأنها 

المالي الداخي مستقراً، بسبب زيادة الضرائب وتوقف الدعم للمروعات الخاسرة، 

ونتيجة للحصيلة المتكونة في ميزانية الدعم بسبب بيع المروعات العامة. 

* ثانياً: آثارها السلبية على القوى العاملة.

ويعلد ذللك التأثير من أهلم المشلاكل الاجتماعية لعمليلة الخصخصة، حيث 

يهدد العمال بالتسريح من أعمالهم في حال البدء بتنفيذ سياسلة الخصخصة، وذلك 

لأن الاتجلاه إلى خصخصة المروعات والركات العامة ليس مقترناً أو مروطاً 
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بتقبل القطاع الخاص لكل القوى العاملة في المروع اللمَبيع )الذي يتم تخصيصه( 

وتشلغيلهم، عللى اعتبلار أن الملروع الخاص يسلعى إلى تحقيق أقلى قدر ممكن 

ملن الربلح، وهو بذلك يتبع الأسللوب الاقتصلادي الدقيق للتكاليلف والكفاءة 

حلون من أعمالهم،  الإنتاجيلة، وهلو ما يعني أن هناك عمالا وموظفين سلوف يُسرَّ

وبالتالي سيصيبهم الضرر زيادة إلى مَنْ يعولون.

ولا يخفلى ملا قد يولد هلذا الوضع من انفجلار في الأوسلاط العمالية، والتي 

تعتمد اعتماداً كلياً على المرتب الشلهري الذي تقدمه المؤسسلة لرب الأسرة، الذي 

يعمل فيها.

إن هذا الضرر البالغ هو الذي حدا بالحكومات والمنظمات إلى التفكير الجدي 

للخروج من هذهِ الأزمة، قبل أن تصبح مشلكلة عارمة تجتاح أغلب البلدان التي 

أخلذت بنظلام التخصيص، للخروج من المعضات  التلي تهدد أمن تلك البلدان 

واستقرارها.

وقد حاول بعض الباحثلين)1( والمنظرين أن يضعوا بعض الضوابط والحلول 

كي تسلير عليها الدولة، من أجل تجنب هذهِ المشلاكل قبل وقوعها، ومن أهم هذهِ 

الحلول، هي:

1- إعداد برنامج موازٍ لبرنامج الخصخصة لمساعدة العمالة الزائدة على وجود 

أعلمال بديللة، وفي حالة عدم وجودها، يصار إلى تزويد العمال الفائضين برأسلمال 

)1( مستقبل الخصخصة، د. رابح رتيب، كتاب الأهرام، العدد 105، القاهرة، 1997، ص63.  
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محلدد، لبلدء مروعات فردية تلدرُّ عليهم دخلاً، وتدريبهم لإكسلابهم مهارات 

وقدرات جديدة.

2- تعويض أولئك الذين لا يمكن توجيههم إلى وظائف أو مروعات بديلة 

وتشجيعهم على التقاعد المبكر، وعلى أسس شروط تفاضلية، وفتح الإعارات إلى 

الدول الأخرى.

3- إتاحلة الفرصلة للعامللين الراغبلين في تلرك العملل للبلدء بمروعات 

خاصة صغيرة لراء بعض الأصول الإنتاجية والورش ووحدات النقل الصغيرة 

والأراضي والآلات الزراعيلة.. وملا إلى ذللك، ملع توفير براملج لتمويل الراء 

والمساعدة في إدارة هذهِ المروعات.

4- وفي حاللة علدم تحقيلق الحلول اللواردة أعلاه، فيجب إمهلال العاملين 

وإعطاؤهلم فلترة لا تقل عن سلنتين أو بحسلب الظروف الممكنلة، لا يتم خالها 

الاسلتغناء عنهلم، من أجل الحصول عللى فرصة عمل بديلة لهلم، وهذا ممكن أن 

يتم بمجهود مشلترك بين الحكومة والمسلتثمرين حتى لا يبقى العمال الذين سليتم 

الاستغناء عنهم بدون دخل وعمل، وممكن أن يتم التنسيق حول تلك المروعات 

التلي تحتلاج إلى أيدٍ عامللة كثيرة لاسلتيعاب العمالة الفائضة من تلك المؤسسلات 

والمشاريع المراد خصخصتها.

ومن الجدير بالذكر أن هذهِ الخطط والحلول المقترحة لمعالجة مشلكلة البطالة، 

تتعللق بالعمالة الفائضة التي لم تشلترك في عملية الخصخصلة أي التي تم تسريحها 

والاستغناء عنها نهائياً.
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أملا المشلاركون في أي طريقلة للتمللك ليس عليهلم إشلكال، باعتبارهم قد 

أصبحوا مشاركين جدداً في العملية الإنتاجية والأرباح، لأنهم شركاء المستقبل.

ونسللتلطليلع أن نلخللص أهم الآثلللار الاجتماعليلة السللبية للخصخصة 

وفلق الآتي)1(:

1- من خال إعادتها توزيع الثروة الوطنية فإن الخصخصة تضعف التضامن 

الاجتماعي والتاحم الوطني، لأنها تضعف القطاع العام ودوره في تأمين خدمات 

المرافق العامة الحيوية بأسعار في متناول الجميع.

يرافلق عمليلة الخصخصلة دائلمًا موجلات تسريحلات عماليلة مملا يرفلع   -2

معدل البطالة.

3- تخلدم عمليلة الخصخصلة مجموعة مصاللح خاصة محدودة على حسلاب 

المصلحة العامة.

تفلرط عمليلة الخصخصة بالثلروة الوطنيلة وبادخارات أجيلال لمصلحة   -4

جيل، بل ليته الجيل بكامله؟ إنما فئة قليلة من هذا الجيل.

تعملق عملية الخصخصة الفلوارق الاجتماعية والطبقيلة وتعوق وتؤخر   -5

الإنماء المتوازن.

6- تسهم الخصخصة في تهميش وتفتيت الطبقة الوسطى من خال إضعاف 

القطاع العام وتقوية قوى مالية كبيرة وهامة.

)1( الخصخصلة هل هلي حاجة اقتصاديلة، فادي سللهب، مجلة الموقف، مصدر سلابق، ص21 
بترف.
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المطلب الثالث: الآثار المالية لعملية الخصخصة.

الفرع الأول: الآثار المالية الإيجابية للخصخصة.

* أولاً: آثار الخصخصة الإيجابية على الموازنة العامة.

كانت أولى المروعات التي تم نقل ملكيتها هي المروعات العامة الرابحة، 

والتلي كانت تحقلق دخاً وإيلراداً ثابتاً للموازنلة العامة للدولة، أملا المروعات 

الخلاسرة فقلد امتصت إعلادة هيكلتها ملا حققته عمليلة البيع من إيلرادات، وفي 

حالات أخرى أطلقت حرية التسلعير للسللع والخدمات من قبل هذهِ المنشلآت، 

وبالتالي كان التخلص من الخسارة وتحسين الربحية إما بزيادة الأسعار، أو تسريح 

العمال الفائضين، أو من خال إلغاء بعض القيود والضوابط لتشغيلها واستثمارها، 

وهي أمور لا تتعلق مباشرة بالملكية، بل يمكن القيام بهذهِ الإجراءات مع الحفاظ 

عللى طابلع الملكية، وهذا ما يدفع عن مسلوغات نقل الملكية ملن القطاع العام إلى 

القطاع الخاص، إذا كانت إعادة الهيكلية سلتؤدي إلى جعل هذهِ المؤسسات رابحة 

وذات ربحية أفضل)1(.   

وتظهر آثار الخصخصة على الموازنة العامة للدولة إيجابياً في أمرين، هما)2(:

انخفاض المبالغ التي كانت تدفع للمروعات العامة كتمويل عام.  -1

توقف الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمروعات العامة الخاسرة.  -2

)1( الخصخصة: وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د. نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص183. 
)2( الخصخصلة، وأثرهلا عللى التنميلة في اللدول الناميلة، د. عبده محملد فاضل، مصدر سلابق، 

ص192.
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ومقدار هذا التأثير يتوقف على حجم إسلهامه في تخفيض عجز الموازنة، ومن 

ناحية أخرى ما يترتب عليه في تخفيض السليولة النقدية، وهو ما يترتب عليه كبح 

جماح التضخم، مما سيسلاعد على تخفيف الأعباء عللى المجتمع، وخاصة الطبقات 

الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة.

* ثانياً: آثار الخصخصة الإيجابية على مديونية الدولة.

تشكل القروض الخارجية التي لجأت لها الدول النامية مشكلة كبرى، خاصة 

وأنهلا لجأت إليها مع عدم كفايلة الموارد المالية لمواجهة النفقلات الجارية )الإنفاق 

العلام( حيلث قاملت هذهِ اللدول بالاقلتراض ملن اللدول والمنظلمات والهيئات 

الدولية، وعندما حلت سياسلة الخصخصة واتبعتها الدول النامية وعملت برامج 

لخصخصلة القطلاع العلام، وأدخلت تلك البراملج إلى حيز التنفيلذ، فإن حصيلة 

بيلع تلك المروعات قد أسلهمت في خفلض أو إلغاء جميلع مديونيتها الخارجية. 

فلقلد خصلص البنلك الدولي قلروض التكييلف الهيلكي، والتكييلف القطاعي، 

يت بلإدارة القطاع العام وتنميلة القطاع الخاص،  فضا عن اسلتحداث دائرة سُلمِّ

وظيفتهلا إعداد البرامج الموجهة إلى عملية الخصخصة وتحديد المشلاريع الواجب 

نقلها إلى القطاع الخاص وتحديد المشلترين المحتمللين، ويدخل ضمن ذلك إعادة 

تقويم سعر الرف الخاص بالمصدرين وتخفيض العملة بنسبة40%مثا مع زيادة 

السعر الرسمي بمقابل الدولار)1(. إن عملية مقايضة الدين تتم بأن يقوم المقرض 

الأصي والذي اشترى بالدين العام بخصم في سوق التداول بتحصيل دين البلد، 

)1( أزمة الديون الخارجية، رؤية من العالم الثالث، د. رمزي زكي، القاهرة، 1987م، ص336.
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ويحصلل في مقابله على عملة البلد المعني بقيمته الاسلمية الكاملة بسلعر الرف 

الرسمي، فضا عن شراء أسهم محلية بالعملة المحلية، وبذلك يحقق الدائنون ميزة 

يسلتطيعون من خالها استخدام قروضهم بقيمتها الاسلمية، كما يتمكن المدينون 

من تخفيض ديونهم )1(. 

  وقلد طبل منلاصرو الخصخصة لهلذا الأثر كثليراً، على اعتبلار أن التخفيف 

والتخلص كلية من المديونية من متحصات بيع المروعات العامة هو أثر إيجابي، 

كونه سيرفع عن كاهل الحكومة عبئاً هو همُّ الحاضر وثقل المستقبل وأجياله.

  والذي يبدو أن ما تمَّ من سلداد لقيمة الديون وإن كثرت لا يسلاوي القيمة 

الحقيقية للمشاريع والمؤسسات التي تمَّ بيعها وخصخصتها، لأسباب كثيرة، ليس 

أقلها أن هذهِ المؤسسلات والمشاريع هي ليسلت لجيل معين، بل هي امتداد لجميع 

أبناء ذلك البلد، وخصخصتها تعني نهايتها.

في حلين يرى المنلاصرون أن حصيلة عمليات الخصخصلة لها تأثير إيجابي   

وهام يتمثل في الآتي)2(:     

1- خفض المديونيلة بمقدار الدعم الذي كانت تقدمله الدولة للمروعات 

الخاسرة سنوياً.

)1(  الخصخصلة ودور المنظلمات والاتفاقيات الدولية، د.رواء زكلي يونس الطويل، بحث مقدم 
إلى نلدوة: خصخصلة الاقتصلاد العراقي، المنعقلدة في مركز الدراسلات الإقليمية في جامعة 

الموصل/ في رمضان المبارك 1425هل-2004م، ص85.  
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، صحيح سابق، ص 193- 194.
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2- تحسن وضع الموازنة بعد عملية الخصخصة من جراء الإقال من المديونية 

وفوائدهلا. من ناحية أخلرى الإقال أو عدم الاقتراض من جديد لأغراض دعم 

ومسلاعدة المروعات العامة،  إذا تخلصت منهلا الدولة بالبيع فتجنَّبتْ القروض 

الجديدة وفوائدها.

التخللص ملن المديونيلة القائملة أو تخفيضها نتيجلة تسلديد الديون من   -3

متحصات بيع المروعات.

لد للدى الدولة قلدرة تمويلية،  4- متحصلات بيلع المروعات سلوف يولِّ

تسلتطيع معله إقراض بعلض المروعلات لغرض دعلم مراكزها المالية وتحسلين 

أوضاعها، حيث تصبح الدولة بهذهِ الحالة دائنة.

5- سلتزيد حصيللة الدوللة من الضرائلب ملن المروعات التي تم تحسلين 

أوضاعها نتيجة زيادة أرباحها ودخول العاملين فيها.

* ثالثاً: آثار الخصخصة الإيجابية على السياسات النقدية والمالية.

قبلل أن نبين الآثار الإيجابية للخصخصة على السياسلة النقدية والمالية نعرف 

هاتين السياستين:

السياسلة المالية: هي استخدام الإيرادات العامة والنفقات العامة والدين   -1

العام لتحقيق التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة، ولتحقيق مستويات عالية 

من الإنتاج الكي والحيلولة دون حدوث التضخم الاقتصادي)1(.

)1( مبادئ الاقتصاد، د.عارف حمو ومصطفى سلمان وعي أبو شرار، مصدر سابق، ص124.
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أما السياسلة النقديلة: فهي تلك السياسلة ذات العاقلة بالنقود والجهاز   -2

الملرفي والتي تؤثر في عرض النقود لإيجاد التوسلع في حجم القلوة الرائية، أو 

الإقال من حجم تلك القوة الرائية في المجتمع)1(.

وينتج عن الخصخصة آثار متعددة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ برامج الخصخصة، 

على كل من السياسة النقدية والسياسة المالية وهي:

1- الخصخصة تخدم السياسة المالية العامة من نواح ٍ، فهي تساعد على: 

أ- زيادة الإيرادات من الضرائب نتيجة زيادة الأنشطة الخاصة.

ب- ترشيد الإنفاق العام بانخفاض الدعم للمروعات العامة.

2- إيجلاد وتفعيل الأسلواق الماليلة، فغالباً لا توجد في الدول النامية أسلواق 

ماليلة، لأن عملية الخصخصة والسلوق الماليلة متازمان، ويُفعّلل أحدهما الآخر 

)فلا خصخصة بدون بورصة تطرح الأسلهم في السلوق المالية، ولا سلوق مالية 

بلدون مروعات خاصة تطرح من خالها الأسلهم للبيع واللراء()2( فابد من 

أجلل نجاح برامج الخصخصة من فتح بورصات وأسلواق ماليلة كي تهيئ المناخ 

اللازم لإجلراء عملية التخصيلص. وبالفعل فإن أول ما قامت بله الدول الرائدة 

في مجال الخصخصة هو توسليع وتطوير أسلواق المال)3(، بينما تواجه أسواق رأس 

)1( مبادئ الاقتصاد، مجموعة مؤلفين، ص125.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، ص194.

)3( ينظر: مبحث نظرة عالمية للخصخصة،الفصل الثالث من هذا البحث.
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المال العديد من المشاكل في المنطقة، إذ تعد أسواق المال في جميع دول المنطقة تقريباً 

حديثة العهد مقارنة بأسواق المال العالمية)1(. 

3- عنلد قيام القطاع الخلاص بتقديم الخدمات العامة ملن نقل ومواصات 

وكهرباء وبريد... فإن ذلك  سليؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة المتحصلة من هذهِ 

الخدملات، زيادة على أن هذهِ الهيئات )الكهرباء والنقل والبريد...( سلوف تخرج 

من قائمة الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني أن الخصخصة سوف تؤدي إلى زيادة 

الإيلرادات وانخفلاض النفقات التي كانت تلرف، يوم أن كانت هلذهِ الهيئات 

تابعة للقطاع العام.

4- زيلادة إيلرادات الدوللة ملن الضرائلب المبلاشرة وغلير المبلاشرة نتيجلة 

لزيادة الأربلاح والدخول والانتعاش الاقتصادي، وزيادة المبيعات الاسلتهاكية 

نتيجة لذلك.

الفرع الثاني: الآثار المالية السلبية للخصخصة.

* أولاً: آثار الخصخصة السلبية على الموازنة العامة.

تتمثلل الآثلار السللبية لعمليلة الخصخصلة عللى الماليلة العاملة في الفائلض 

المفقلود على الموازنة نتيجلة بيع الركات والمروعات العاملة الرابحة الذي كان 

يسلتخدم في المسلاهمة في مواجهة العجز بالموازنة، وأيضاً بالقدرة الإنفاقية الجارية 

)1( دراسلات عالميلة - برامج الخصخصة في العلالم العربي، مجموعة من الباحثين، مصدر سلابق، 
ص51.
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والاسلتثمارية)1(. إلا أن الموازنلة بلين الآثلار السللبية والإيجابية والترجيلح بينهما 

يتوقف على عدة عوامل هي)2(:  

1- المقارنلة بلين الفائض المحقلق في المروعات العاملة والرابحة والتمويل 

والدعم الذي يذهب للمروعات الخاسرة.

2- محصلة الضرائب التي سلتحصل عليها الدولة كإيرادات سلنوية متزايدة 

من المروعات بعد خصخصتها في الحاضر والمستقبل.

3- العوائلد والفوائلد الكليلة لاسلتخدامات المختلفلة لمتحصلات بيلع 

المروعات العامة )خفض العجز- الإنفاق الجاري والاستقرار الاجتماعي(.

* ثانياً: آثار الخصخصة السلبية على السياسة النقدية والمالية.

تتمثل الآثار السلبية للخصخصة على السياسة النقدية والمالية فيما يأتي:

1- صحيلح أنها تنشلئ وتقوي القلوى الماليلة والمرفيلة والبورصات، إلا 

أن ذلك على حسلاب سلائر القطاعلات والقلوى الاقتصادية الإنتاجيلة والمهنية، 

وبالتلالي تشلدنا الخصخصة للبقلاء في دائلرة الاقتصلاد الريعي)3(، بلدل الانتقال 

)1( الخصخصة إحدى وسائل الإصاح الاقتصادي- حالة الكويت، د.أحمد منير نجار، بحث في 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مجلة فصلية محكمة نتصدر عن مجلس النر العلمي- 

جامعة الكويت، العدد102، السنة السابعة والعرون، الكويت، 2001م، ص227.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل مصدر سابق، ص193. 

)3( الاقتصلاد الريعي:هلو ذلك الاقتصاد الذي تشلكل إيراداته المتأتية ملن إنتاج مورد واحد من 
العنلاصر الوحيلدة تقريبا لتمويلل النفقات الجارية. ينظلر: الاقتصاد العراقي وإشلكالية  = 
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إلى رحاب الاقتصاد الإنتاجي)1(.   

2- الخصخصلة سلتؤدي إلى تحويل ادخلارات المواطنين الموظفة في سلندات 

الخزينلة، وإعلادة توجيهها نحلو البورصة. أي أن هذهِ الادخارات سلتبقى داخل 

محفظلة الأوراق الماليلة لتتحول من سلندات إلى أسلهم ملن دون أن تلعلب دوراً 

مباشراً في الدورة الاقتصادية الإنتاجية)2(.

3- عمليلة الخصخصلة ليسلت عملية مجانية، لأنه سليترتب عليهلا تكاليف 

مهمّلة، هلي فاتورة إعلادة هيكللة اللركات المرشلحة للخصخصة، زيلادة على 

عمولات الوساطات والدراسات والدعاية والتسويق...

4- يعلد الاقتصلاد الريعي الاقتصاد الذي تشلكل إيراداته المتأتيلة من إنتاج 

مورد واحد من العناصر الوحيدة تقريبا لتمويل النفقات الجارية. وعلى هذا المبدأ 

فالخصخصلة فرصلة ذهبية لظهلور طبقية جديدة من خال اسلتخدامها شركات 

وهمية حتى تستكمل سيطرتها وإطباقها على عنق الاقتصاد الوطني. 

5- تقلدم الخصخصلة هلدف الربلح الملالي عللى بقيلة الأهلداف الصناعيلة 

والتنمويلة والاجتماعيلة، وغالبلاً ملا تأخلذ شلكل توظيف ملالي وليس اسلتثماراً 

صناعياً استراتيجياً.

=  الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الخصخصة، د.فواز جار الله نايف الدليمي، من بحوث 
ندوة خصخصة الاقتصاد العراقي، الموصل، مصدر سابق، ص56. 

)1( الخصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مصدر سابق، ص20.
)2( المصدر نفسه 20.
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6- قد تكون الخصخصة وسيلة للإثراء على حساب المجتمع ومناسبة لتوزيع 

المكاسلب والمزايا على فئات أو جماعات معينة، وتسلاهم بالتأكيد في تغير التركيبة 

الاجتماعية وولادة طبقة من الأثرياء الجدد)1(.

المطلب الرابع: الآثار السياسية للخصخصة.

* الفرع الأول: الآثار السياسية الإيجابية لعملية الخصخصة.

1- بداية تمثل الخصخصة الحل الأنجع لمن يرى تفريط القطاع العام للثروات 

العامة وعدم استغالها الاستغال الأمثل، باعتباره يقوم على الروتين الممل، الذي 

يمكن أن يختر كثيراً من آلياته وتشعباته، بما يمكن أن يوفر عائداً أكبر للمؤسسة 

ذاتها، لو تمت إدارتها من قبل النشاط أو القطاع الخاص.  

2- تلؤدي الخصخصة إلى مزيد ملن التأييد والدعم للجهة التي تنادي بفكرة 

الخصخصة، كما حدث في المملكة المتحدة حيث نال حزب المحافظين بقيادة رئيسة 

اللوزراء آنذاك )ماركريلت تاشر( تأييداً كبيراً، ونالت الثقلة المتزايدة، وهي نتيجة 

تحدث عندما تحقق الخصخصة نجاحات ملموسة)2(. 

3- قد تؤدي الخصخصة على المدى الطويل أو المتوسط إلى نوع من الاستقرار 

السلياسي والاجتماعي، وذلك عندما تحقلق الخصخصة نجاحات مرضية، وتظهر 

)1( الخصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مصدر سابق، ص21.
)2(  ينظر:المبحث الثالث: نظرة عالمية للخصخصة، في هذا الفصل.
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ثلمار التحول على الواقلع الاقتصادي من نمو وتطور واتسلاع الأنشلطة وتنوعها 

وزيادة التشغيل فيها، وارتفاع الدخل منها، وتحسن مستوى المعيشة للسكان.

4- إن الخصخصلة تعني تحويل المروعات العاملة إلى القطاع الخاص - كما 

علمنا- فهي بمثابة العاج الناجع لإزالة الفسلاد والبيروقراطية المعوقة من جسد 

الإدارة والاقتصاد القومي والمجتمع، وإن كان الفسلاد الممارس في القطاع الخاص 

سليمتد إلى مراحلل نقلل الملكية ملن القائمين عليهلا والمكلفين بلالإشراف عليها 

وتنفيذها. إلا أن هذا الفساد سيكون آخر وجبة للمفسدين، كما يمكن تداركها أو 

التقليل منها باختيار اللجان المركزية من الأشلخاص المعروفين بالنزاهة والكفاءة 

والحرص على الثروة الوطنية ومواردها.

وهلذه الآثلار إيجابية ملن وجهة نظر منلاصري ومؤيدي الخصخصلة، الذين 

روجلوا لها وتغنوا بهلا كثيراً، ونظروا على أنها الحل الناجع والبلسلم الشلافي لكل 

ها عليهم القطاع العام حسلب تعبيرهم، وليسلت هذهِ الصورة  الويات التي جرَّ

ملا يعبر عنها معارضو الخصخصة، حيث يفردون آثاراً عديدة سللبية كما سلنراها 

مفصلة في الفرع الثاني.

* الفرع الثاني: الآثار السياسية السلبية للخصخصة.

  تظهلر الآثلار السياسلية السللبية للخصخصلة في مقالات واتجاهلات الفئة 

المعارضلة لعمليلة الخصخصة، وهلم يتمثلون في الفئات المسلتفيدة من اسلتمرار 

القطاع العام المتمثلة بالموظفين والمديرين والمؤسسلات التابعة لهذا القطاع، كذلك 
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ملن الرافضلين لمبدأ الخصخصة، العمالة المتكدسلة في القطاع العلام، والتي تقتات 

على المرتبات والأجور في ظل أوضاع متردية ومستوى معيشي متدن)1(.   

وهلؤلاء العلمال يتعرضون بشلكل مباشر للآثلار السللبية للخصخصة،   

حيلث تكلون أولى الإجلراءات تسريلح العلمال، وإلغلاء علدد ملن الامتيلازات 

والتعويضات)2(.

ونستطيع أن نوجز أهم الآثار السلبية السياسية للخصخصة في التالي:

1- تتلوزع الخصخصلة في براملج تنفيذيلة إذ تشلمل مروعلات حيويلة 

إسلتراتيجية تتعلق بلكل شرائح المجتمع، مثل الملاء والكهرباء والرف الصحي 

والنقلل... وقد يترتب على نقلهلا إلى الملكية الخاصة بلدون ضوابط وصاحيات 

محلدودة نوع ملن الخلل واللضرر بالأمن القوملي للبلد، لاسليما في الظروف غير 

الطبيعية مثل حالة الحروب والكوارث الطبيعية وسائر الطوارئ الأخرى.

2- تلؤدي سياسلة الخصخصة  بالغالبية العظمى ملن العمال إلى إيقاع الضرر 

بهم، عن طريق تسريحهم والاسلتغناء عنهم، ولا يخفلى ما قد يولده هذا الترف 

من مظاهر احتجاج ورفض مصحوباً بفوضى عارمة.

3- ولا يخفلى أن الخصخصلة هي إحدى السياسلات المسلاعدة والمؤدية إلى 

إنجلاح مروع العولمة، حتلى يقول الدكتور محمود عبد الفضيلل)3(: )لقد أصبح 

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص195.
)2( الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص183. 

)3( أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة.
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ترتيب الشعارات الآن، في ظل النظام العالمي الجديد يأخذ شكل الثالوث: )تحرير 

اقتصلادي- خصخصة- عولمة( ويضيف قائاً: )وياحظ في هذا الترتيب أن كل 

شعار يقود ويفضي إلى الآخر في تتابع زمني واضح. فبا تحرير اقتصادي لن يكون 

هنلاك مجلال للخصخصة كما أنه إذا فتحت الأبواب عللى مراعيها أمام عمليات 

داً أملام الاندماج القلسري في الاقتصاد  الخصخصلة، فسلوف يصبح الطريلق ممهَّ

العالمي والدخول في مدارات العولمة()1(.

ولا يخفلى ما لهذهِ السياسلة )العولملة( من خطر عظيم على هويتنا الإسلامية 

والقوميلة والثقافيلة والملوروث القيملي ملن عاداتنلا وتقاليدنلا وأعرافنلا، التلي 

سلتذهب في مهلب الريلح ملع حركلة التغريلب الحديثلة )العولملة(، ولا يخفى ما 

ستفقده الأمم والشعوب أثناء هذهِ الهجمة، حيث ستذوب كل الموروثات وتموت 

الحضارات، وتصبح الشلعوب ضعيفة مجهولة الهوية مقطوعة الجذور، مما سيؤدي 

إلى سلوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين نجد الدول المتقدمة سلتزداد 

تقدما وتطورا.

•     •     •

)1( تعقيلب الدكتلور محملود عبد الفضيلل على بحث )الخصخصلة ومتطلبات التنميلة والتوزيع 
والعداللة الاجتماعيلة في الوطن العربي(  للدكتور ياسلين سلعيد نعمان في نلدوة )التحولات 
العالمية ومستقبل الوطن العربي في القرن الحادي والعرين( نسخة مصورة خالية من بيانات 
المعلومات، تم الحصول عليها من مركز جمعة الماجد في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 

ص191. 
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 الفصل الثاني

القطاع العام والقطاع الخاص

في الاقتصاد الوضعي.. واقعاً وتقييماً 

ويتضمن المباحث الآتية:

 المبحث الأول: القطاع العام في الاقتصاد الوضعي .

المبحث الثاني: القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.
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المبحث الأول
القطاع العام في الاقتصاد الوضعي

وتضمن ستة مطالب:

المطلب الأول: ماهية القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.

لا يكاد يذكلر القطاع العام إلا ويتبادر إلى الذهن مباشرة مصطلح )الدولة(،  
وعليه، لابد لنا أولاً، أن نعطي تعريفاً للدولة، من أجل التعرف على المهام المضافة 

بدخول الوظائف الجديدة للدولة في وجود القطاع العام.

فمفهلوم الدولة: هلو ذلك الكيان الذي يتكون ملن مختلف النظم والأدوات 
المستعملة في إدارة منطقة محدودة، ومن هذه النظم: النظم الأمنية المتمثلة في الجيش 
والرطلة، كما أنها تتكون من نظم إدارية بحتة، وهي المجالس النيابية والوزارات 
والمصالح العامة، مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة المواصات ووزارة 
التعليلم.. وتكلوّن النظم الأمنيلة والإدارية معلاً الجزء الأول من الدولة المسلمى 

بالحكومة.

أملا الجزء الآخلر للدولة، واسلتناداً إلى التعريلف الوظيفي، فإنله يطلق عليه 
)القطاع العام( أي قطاع الأعمال العام، ويعرف هذا القطاع بأنه مصالح اقتصادية 

تنتج بضائع)سلع( وخدمات، ويمتلك هذا القطاع العام المجتمع بأسره.

ومن هذا التعريف الوظيفي نجد أن الدولة: عبارة عن عدة نظم أمنية وإدارية 
واقتصاديلة تعملل عللى بقعلة ملن الأرض، وأن الدوللة باختصار هلي الحكومة 

والقطاع العام)1(. 

)1( تحليل السياسات العامة: قضايا نظرية ومنهجية، د. عي الدين هال وآخرون، مكتبة النهضة، 
القاهرة، 1988م، ص53.
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وبعد تعريف الدولة نستطيع تعريف القطاع العام فنقول: )هو كل ما يمتلكه 

له، وتقوم الحكومة بإدارته وتوجيهه والإشراف عليه  الشلعب ملكية جماعية ويموِّ

لصالح الشلعب، وتحقيقاً لأهدافه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إما منفردة 

أو بالاشتراك مع ممثلين منتخبين للعاملين المنتجين()1(.

إذن فالقطلاع العلام بهلذا المفهوم يتسلع ليشلمل قطلاع الإدارة العامة، الذي 

يلؤدي وظائلف الدولة بصفتها ممثلة للسللطة العامة، عن طريلق تقديم الخدمات 

للشلعب والمتمثل في أجهزة الدولة المختلفة التابعة للسللطة التنفيذية، ويدخل في 

ذلك تنظيم مرافق الصحة والتعليم وتأمين سامة أمن الدولة الداخي والخارجي 

والقضاء والخدمات التنفيذية والاجتماعية الأخرى.

وبهلذا المعنى فإن القطاع العام يشلمل جميع ما تملكه وتديلره الدولة المركزية، 

والسللطات المحليلة، من مؤسسلات اقتصادية تعمل على أسلس تجاريلة، إضافة 

إلى الثلروات الطبيعية، والمرافلق العامة، والهياكل الأساسلية الإنتاجية )من طرق 

وموانلئ واتصالات سللكية ولاسللكية وغيرهلا( والاجتماعيلة )تربوية وصحية 

وسكنية وما إلى ذلك()2(. 

)1( الوضع الراهن للقطاع العام في مر، د. أحمد المرشدي، مجلة الطليعة المرية، العدد الثامن، 
أغسطس، 1965م، ص24.

)2( الخصخصلة في دول الإسلكوا ذات الاقتصلاد المتنوع، د.نجيب عيسلى، مجللة المنطلق، لبنان 
العنبري، العدد 116، خريف 1996م-1417هل، ص 17.  
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المطلب الثاني: حدود القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.

لعبت الدولة دوراً اقتصادياً واجتماعياً عبر التطور التاريخي البري، اختلف 

ثقلله من دوللة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى أخرى، عبر المراحلل التاريخية المختلفة 

التلي ملرت بها كل دوللة على حدة، ملع وجود حالات تشلابه وتبايلن بين بعض 

الدول، وحسب الظروف وطبيعة المرحلة التي كانت تمر بها هذه الدولة أو تلك.

فلقلد تباين دور الدولة في الاقتصاد منذ القلدم، فدورها الاقتصادي في عهد 

الإقطلاع، يختللف عنه في عهلد الليبراليلة)1( التي ظهلرت في مطللع الربع الأخير 

ملن القرن الثامن عر على يد )آدم سلميث( الذي دعلا إلى عدم تدخل الدولة في 

الاقتصلاد، وحلدد وظائفها في أملور لا تتعدى أصابع اليد الواحلدة، هي القضاء 

والعدل والأمن والدفاع، أطلق على هذا الدور فيما بعد بل )الدولة الحارسة(.

وتم فتح الإنتاج للمبادرات الخاصة)الفردية( التي تسلعى إلى إيجاد أكبر قدر 

ممكن من الربح والفائدة، لتحقيق مصالح الفرد، ومن ثم تتحقق مصالح المجتمع 

باعتبلار هؤلاء الأفراد هم نواة المجتمع. وبالفعلل انترت هذه الفكرة ما يقارب 

)1( الليبرالية: هي منهج اقتصادي يقوم على أن نظاماً طبيعياً يسود الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 
ويقوم على أن الأفراد يعرفون مصلحتهم وأن على السلطات أن تترك لهم حرية النشاط، وهذا 
النظلام قائم على قانلون العرض والطلب الذي يؤمن ازدهار الفرد والدولة على حد سلواء، 
كما أن المصلحة العامة تتناسلب مع مصالح الأفراد. وقد ظهرت الليبرالية في القرنين السلابع 
عر والثامن عر المياديين وبتأثير كتابات جون لوك والمتنورين الفرنسيين وهم يدعون إلى 

الملكية الخاصة، والمنافسة في السوق الحرة، والديمقراطية، وإشاعة الحياة الدستورية.   
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قرنين من الزمن إلى وقت حصول الثورة البلشفية الروسية عام 1917م، وتطبيق 

مبادئ الاشتراكية التي شددت على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

وتوسلعت الاشلتراكية في عدد من دول شرق أوربا، وقامت الدولة في ظلها 

بعمليات تأميم ومصادرة الممتلكات الخاصة، واضطاعها بالدور الاقتصادي في 

عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهاك.

وهكذا أخذ الفكر الاشتراكي يقود الاتحاد السوفيتي أولا منذ الثورة البلشفية 

سنة 1917م، ثم انتقل إلى العديد من دول أوربا الرقية بعد الحرب العالمية الثانية، 

حيث اكتملت المنظومة الاشتراكية والتي في ظلها كانت الدولة هي صاحبة القرار 

الاقتصلادي الأول في تحديلد آليات عمل النشلاط الاقتصادي ملن خال ما كان 

يعرف بالتخطيط الاقتصادي. وبعد سنة 1929م سنة الكساد الكبير في الولايات 

المتحلدة وأوربلا، طرح الاقتصادي البريطلاني المعروف )كينلز( نظريته في الدولة، 

وأهمية تدخلها في النشلاط الاقتصادي بعد أن عجز )قانون ساي(الذي ينص على 

أن العرض يخلق الطلب عليه في معالجة تلك الأزمة الساحقة.  

وكذللك لعبلت حكومات دول العلالم الثاللث دوراً كبيراً في شلؤون بادها 

الاقتصاديلة، أدت إلى تطلور القطاع العام، حيث امتدت الملدة منذ الحرب العالمية 

الثانيلة والى نهايلة السلبعينيات ومطلع الثمانينيلات بهذا اللدور، وكان هناك توجّه 

متزايلد نحلو تخطيط الاقتصاد اللكي وإدارته، مملا أدى إلى نمو ميزانيلات القطاع 

العلام قياسلاً بالقطلاع الخلاص، اللذي كان ينخفض نشلاطه بالقدر اللذي يرتفع 
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بله نشلاط القطلاع العلام، وذلك بسلبب الزيلادات السريعلة والمتناميلة في برامج 

 الخدمات الاجتماعية والإنفاق العسلكري والاضطاع والتوسع في البنية التحتية 

والخدمات الأساسية)1(.          

وهكلذا أصبحلت الدوللة متعهدة وراعيلة لحركلة النمو والتطلور في معظم 

الدول، سلواء علن طريق تأميم الصناعات أو العمل المباشر الخاص بالمؤسسلات 

الخاصة، مما جعل للقطاع العام دورا بارزاً وحدوداً ممتدة.

لذلك نجد أن القطاع العام قد اتسع وأصبح مسيطراً في عدد من القطاعات، 

مثلل التجلارة الداخليلة والخارجية والملال والمصلارف وفي عدد ملن الصناعات 

التحويليلة، وأخلذت بعلض اللدول العربيلة منلذ أوائلل السلتينيات بالتخطيط 

الاقتصلادي والاجتماعلي، وفي السلبعينيات كانلت الدول العربيلة- بغض النظر 

علن توجهاتهلا الاقتصاديلة والاجتماعيلة- تنفلذ خططلاً اقتصاديلة غللب عليها 

الطابلع المركلزي، وفي الوقلت الذي لم تكن فيله الخطة أكثر من برنامج اسلتثماري 

متوسلط المدى، شلكلت هذه الخطط الإطلار العام لتدخل الدوللة وإنفاقها العام 

 الجلاري والاسلتثماري، وقلد تلرك في هلذه الخطلط هاملش لاسلتثمارات القطاع 

كافيلة  بدرجلة  محفلزاً  أو  لله،  ملزملاً  ذللك  يكلون  أن  الخاص ونشلاطه، دون 

لالتزام بالخطة)2(.

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول النامية، د.عبده محمد فاضل الربيعي، ص19-18. 
)2( الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل مرزوق، ص98.
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ونستطيع أن نجمع حدود القطاع العام بثاثة محاور أساسية، هي:

أولاً: محور الملكية العامة.

ثانياً: محور الإنتاج العام والعمالة العامة.

ثالثاً: محور توفير الخدمات العامة.

ويمكن أن نلخص أهم مامح الملكية العامة بالآتي)1(:

أولاً: الملكيلة العامة تعني سليطرة الدولة على النشلاط الاقتصادي أو امتاك 

الدوللة للمروعلات العامة. أي أنله في ظل الملكية العامة، تسليطر الحكومة على 

الملوارد الرأسلمالية، حيلث ترتبط ملكيلة الدوللة بظاهرتين لهما دلاللة واضحة في 

الاقتصاد العام والإنفاق العام والإيرادات العامة، وهاتان الظاهرتان هما)2(:

ظاهلرة تمللك الدوللة لملا في باطلن الأرض ملن ثلروات ومعلادن بمختلف 

أشلكالها)ذهب، نفط، فوسلفات..( حيلث يترتب على ملكية الدوللة أيلولة عائد 

الثروة للحكومة كدخل عام.

)1( الحقيقلة أن هنلاك فرقلا بين الملكيلة العامة وملكية الدوللة،إلا أن أغلب الباحثلين يميلون إلى 
دملج الملكيتين تحلت الملكية العامة،وهذا ملا لا أميل إليه، ينظر كتلاب )الملكيات الثاث في 
النظام الاقتصادي الإسامي( دراسة عن الملكية العامة والخاصة وملكية الدولة، للمؤلف، 
دائرة الشلؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،1430هل-

2009م.
)2( المالية العامة، دراسة الاقتصاد العام: المبادئ - النظرية - السياسات، د.رياض الشيخ، مطابع 

الدجوي، القاهرة، 1989م، ص8.
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ظاهرة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الظاهرة سادت في الدول التي 

أخذت بمبدأ التخطيط المركزي مثل: الاتحاد السلوفيتي سلابقاً ودول شرق أوربا 

والدول التي أخذت بمنهاج التخطيط في الدول النامية، إذ استدعت هذه الظاهرة 

قيام ومباشرة القطاع العام للأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية. 

وهكذا فقد وفرت الملكية العامة الأساس القانوني للقطاع العام.

وفي حقيقلة الأملر ياحظ أن هناك قياسلاً في نطلاق الملكيلة العامة في مختلف 

المجتمعات تبعاً للنظام السلياسي والاقتصادي والتطور التاريخي، فقد يتسع نطاق 

الملكية ليشمل ملكية رأس المال في الوحدات المنتجة في مختلف الأنشطة )زراعية، 

خدميلة، صناعيلة( بالإضافلة إلى رأس الملال الصناعلي كالموانلئ ومرافلق النقل 

والمواصلات ومروعلات الري والرف الصحي وغيرهلا، أو قد يضيق نطاق 

الملكيلة العامة، ليقتر على سللع رأس المال الاجتماعلي فقط، وفي الحالة الأخيرة 

تترك ملكية الوحدات المنتجة للأفراد والمروعات الخاصة)1(.

ثانياً: أما المحور الثاني وهي ظاهرة الإنتاج العام ومعها ظاهرة العمالة العامة فإنها 

تتمثل في حصول الوحدات المنتجة العامة على مستلزمات الإنتاج المادية والبرية، 

والتأليلف بينهما، وفقاً لعاقات فنية وهندسلية واقتصادية بعينها، ثم الترف في 

المنتجات سواء بالبيع مقابل الثمن أو لتقديمها لمستخدميها دون مقابل.

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول النامية، د.عبده محمد فاضل الربيعي، ص 17.
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ثالثلاً: المحلور الثالث )توفلير الخدملات العامة( يتعللق نطاق القطلاع العام 

وحلدوده فيه بظاهرة توفير الخدملات الاجتماعية للمسلتخدمين منها دون مقابل 

بواسلطة الموازنة العامة بلما يطلق عليه )اقتصاد الإعانة( اسلتناداً إلى مبدأ العدالة. 

وقلد انترت هذه الظاهرة في مختلف بلدان العالم وعلى مختلف الأنظمة السياسلية 

والاقتصاديلة وبنسلب متفاوتة. بل إن هلذه الظاهرة تعد من الظواهر التي يشلار 

إليها عند دراسة المشاكل الاقتصادية والتنظيمية للقطاع العام)1(.

     ومن أجل الوصول إلى معرفة حدود القطاع العام، لابد أن ننظر إلى الخطوط 

العريضة لهذا القطاع، كاً على وفق النظام الذي ينتمي إليه وهي)2(:

القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي.

القطاع العام في الأنظمة الشمولية )نظام التخطيط المركزي(.

القطاع العام في الأنظمة في الدول ذات الاقتصاد المختلط.

القطاع العام في النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر.

   ونستطيع أن نتناول حدود القطاع العام في ظل كل نظام من هذه الأنظمة: 

أولا: القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي.

   قبلل أن ننظلر في الخطوط العريضة للقطاع العام في كل من النظام الشلمولي 

)الاشلتراكي( أو النظام الرأسلمالي أو النظام المختلط، فمعلوم لدى الجميع الدور 

)1( المالية العامة، د.رياض الشيخ مصدر سابق، ص8.
)2( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده الربيعي، مصدر سابق، ص21.
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اللذي أعطاه النظام الشلمولي للقطاع العام، إذ جعله المسليطر والمسلؤول عن كل 

الوحلدات الاقتصاديلة في المجتملع. بينما كان النظلام الاقتصادي الرأسلمالي على 

العكلس تماملا، إذ جعل القطاع الخاص هو المسليطر والمسلؤول غالبلا عن أغلب 

الوحلدات والنشلاطات الاقتصادية في المجتمع، إذ صحيلح أنه قد حدثت بعض 

التطورات الانكماشلية في دور القطاع العام الشلمولي وبعض التطورات التوسعية 

في دور القطاع العام الرأسمالي، إلا أن ذلك كله كان محدودا.

أملا بالنسلبة للقطلاع العام في النظلام الاقتصادي الإسلامي: فينبغلي لنا أن 

نضع التصور الشلامل عن الموضوع من خال دراسلة الدور الحقيقي الذي أعطاه 

هلذا النظلام للقطاع العلام ومدى حجمله ونفوذه، الأملر الذي يحتلم علينا إفراد 

هلذا الموضوع بمبحث مسلتقل لنتعرف على دوره الريلادي في النظام الاقتصادي 

الإسامي والتعرف على حقيقة منهجه بين الإفراط والتفريط)1(.             

ثانيا:القطاع العام في الأنظمة الشمولية )نظام التخطيط المركزي(.

لقد ركز هذا النظام على الفلسلفة الاقتصاديلة الاجتماعية والتي تتلخص في: 

)إن فلسلفة المذهلب الجماعلي يعتلبر أن الأصل هلم الجماعة، وما الفلرد إلا عضو 

من أعضائها، فا يسلتطيع أن يعيش خارجها، ولا يشلعر باستقاله إلا بداخلها، 

)1( وقلد أفردنلا له مبحثا مسلتقا في بداية الفصل الثالث كما سليأتي، حيث تلم فيه تفصيل مدى 
حجم ووجود القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي زيادة للقطاع الخاص.
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وليلس له ملن الحقوق إلا ملا تقرره لله الجماعة وتضفلي عليه حمايتهلا()1(. حيث 

يحلل فيه نظام الاحتكار العام محل المنافسلة الكاملة، وتحل الملكية العامة لوسلائل 

الإنتلاج محل الملكيلة الخاصة، ويقوم جهاز التخطيط المركلزي في تخصيص الموارد 

الاقتصادية بين الاسلتخدامات بدلاً من جهاز السوق، مع رفض فكرة الانسجام 

التلقائلي بلين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. وهو ملا يدعو إلى تدخل الدولة 

ملن أجل تفضيلل المصلحة العامة عللى المصلحة الخاصة)2(، ويرفلض هذا النظام 

منطق الحرية الاقتصادية، ويدعو إلى التدخل الشامل للدولة في جميع شؤون الحياة 

الاقتصادية للمجتمع)3(.

   ومن هذا نستطيع أن نخلص إلى الآتي:

1- يرفلض هذا النظلام الملكية الخاصة، بل ويلغي جميلع الحقوق المرتبطة بها 

في مجلال تحقيلق الفائض الاقتصلادي، ويلغي الأربلاح والعاقلات التعاقدية بين 

أصحاب العمل والعمال ويبدلها بالعاقة التنظيمية.

2- الدوللة هلي صاحبلة الحلق دون غيرها في تخصيلص الملوارد الاقتصادية  

لاستخدامات المختلفة مركزيا.

أحملد،  د.فتحلي  العسلال،  د.أحملد  وأهدافله،  مبادئله  الإسلام،  في  الاقتصلادي  النظلام   )1(
مصدر سابق، ص40. 

)2( خاصلة الفكر الاشلتراكي، دكتور علز الدين فودة، كليلة الاقتصاد والعلوم السياسلية، دار 
الفكر العربي، القاهرة، 1967م، ص22.

)3( أسلس علم الاقتصاد الاشلتراكي، الدكتلور صاح الدين نامق، دار المعلارف، مر، الطبعة 
الرابعة، مصدر سابق، ص132.
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3- الدوللة هلي التي تقلرر نوع وكمية السللع التلي تقوم وحلدات الإنتاج 

بإنتاجها، وكذلك تحدد الدولة السلع والكميات المخصصة للقطاع العائي.

وباختصار يتبين لنا: أن القطاع العام في ظل النظام الشلمولي المركزي، يكون 

هو المسليطر جملة وتفصياً على الأنشلطة الاقتصادية والاجتماعية كافة، ولا دخل 

للقطاع الخاص في أي دور.

ثالثاً: القطاع العام في الأنظمة ذات الاقتصاد المختلط.

في ظل النظام المختلط تكون للدولة وظيفتان مهمتان هما:

الوظيفة الأولى: دور الدولة بوصفها سلطة عامة، حيث يكون للدولة في هذه 

الوظيفة مركز لاتخاذ القرارات الازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة.

الوظيفلة الثانية: يكون للدوللة دور في هذه الوظيفة بوصفها وحدة اقتصادية 

لها الحق في ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والتسويقية بصورة حتمية 

ومكملة للنشاط الاقتصادي الخاص. وهذه الوظيفة تنسجم إلى حد بعيد مع فكرة 

الاقتصادي )كينز( الداعية إلى تدخل الدولة في النشلاط الاقتصادي، بهدف تجنبّ 

الاقتصلاد الركلودَ الذي قد يصيبله، نتيجة عجز القطاع الخاص وتلردده في القيام 

بلدور فعال في قيادة النشلاط الاقتصلادي لتحقيق معلدلات التنميلة الاقتصادية 

المطلوبلة. وهذا التدخل التكميي هو المحاولة التسلهيلية للنظام الليبرالي من أجل 
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تجنب الركود الاقتصادي الذي اتخذت منه الأنظمة الشلمولية ذريعة للهجوم على 

الأنظمة الليبرالية واتهامها بالفشل.

يذكلر أن النظام المختلط قد أخذت بله الدول النامية وتلك الدول الآخذة في 

النمو في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية)1(.

وفكلرة القطلاع المختللط تفترض سللفا وجود قطلاع )أول( وقطلاع )ثاني( 

هملا الدوللة والسلوق)2( وفي ظل هلذا النظلام فإن الاقتصلاد القوملي يتكون من 

القطاعات الآتية:

1- قطلاع الخدمات العامة)القطاع الكاسليكي( وهو الذي يعتمد في نطاقه 

عللى وظائف الدولة الحارسلة المحددة من قبل المدرسلة الكاسليكية مثل )البنية 

التحتية، الأمن، الدفاع( وهذه هي المجالات الرئيسية لأنشطة قطاع الخدمات.

2- قطاع النشلاط العام: وهو القطاع الذي يخضع للسليطرة الكاملة للدولة 

كونها وحدة اقتصادية تقوم بأنشلطة اقتصادية شلأنها في ذلك شأن القطاع الخاص 

مع فارق في كون الأنشطة الاقتصادية العامة جزءاً لا يتجزأ من الخطط أو البرامج 

الاقتصادية للدولة.

)1( الخلبرة الدوليلة في الخصخصلة. د.سلامي عفيفي حاتلم، القاهلرة، الطبعلة الأولى، 1994، 
ص32

)2( الخصخصلة ودور القطلاع الثاللث، د.رؤوفلة حسلن الرقلي، مجللة دراسلات في الاقتصاد 
اليمني/بحلوث وأدبيلات المؤتمر الاقتصلادي اليمني 1996م، تحرير د.أحمد عي الشلاري، 

ص476.
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3- قطاع النشاط الخاص: هذا القطاع يدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال، 

وتتولى آليات السوق توجيه الأمور بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاصة، وتسعى 

إلى تحقيق أقى ربح ممكن)1(.

ويبلدو لنلا بوضلوح أن الاقتصلاد المختللط يعلدّ حلاً وسلطاً بلين النظلام 

الرأسلمالي)الليبرالي( الذي يعتمد على الملكية الخاصة)الفردية( ويقدسها، والنظام 

الشمولي الاشتراكي صاحب التخطيط المركزي، الذي تسيطر فيه الدولة على جميع 

الأنشلطة. كما أن دور القطاع العلام في النظام المختلط وحدوده يتوقف على حجم 

تدخل الدولة.

رابعاً: القطاع العام في النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر.

علرّف بعض الباحثلين)2( نظام اقتصاد السلوق الحر بأنه: ذللك النظام الذي 

يعتملد عللى الفلسلفة الاقتصاديلة الليبرالية الهادفلة إلى تصحيح مسلار الاقتصاد 

القومي، ونقله من نظام يعتمد على التخطيط في إدارة شؤونه الاقتصادية إلى نظام 

يأخلذ بأسلباب ومفاتيح التنظيلم الاقتصادي السلوقي، لإتمام مسليرة الإصاح 

الاقتصلادي والهيلكي الازم، لتخليصه ملن براثن الركود الاقتصلادي، ولإقامة 

قطاعلات اقتصاديلة جديلدة قلادرة على إدخلال الاقتصلاد القومي في علالم النمو 

الاقتصادي الذاتي.

)1( الخبرة الدولية، د.سامي عفيفي حاتم، مصدر سابق،  ص33.
)2( منهلم الدكتلور سلامي عفيفلي حاتم في كتابله الخبرة الدوليلة في الخصخصة، مصدر سلابق، 

ص28-27.
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غات قيام نظام اقتصاد السلوق الحديلث، إلى صعوبة الأوضاع  وترجع مسلوِّ

التلي وصللت إليها اللدول، في كل ملن أوربا الرقية والاتحاد السلوفيتي سلابقاً 

وغيرهلا من بلدان العالم الثاللث، عندما عصفت بها دواملة الأزمات الاقتصادية 

منذ بداية الثمانينيات، وأدت إلى نظرة تشاؤمية سيطرت على عمليات صنع القرار 

في أغلب تلك الدول، وكان من أهم الأزمات التي تعرضت لها:

1- ظهلور أزملة الاقتصلادات المخططلة مركزياً لانعلدام مقوملات الكفاءة 

الاقتصاديلة بشلقيها التكنولوجلي والتخصلي، نتيجة تدخل الدوللة المباشر في 

الحياة الاقتصادية.

2- أزملة تدني مسلتويات الجودة الإنتاجية وتخلف طرائق الإنتاج ومسلتوى 

التطور المستخدم في قطاعات الإنتاج بالدول الآخذة في النمو ودول أوربا الرقية 

وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً.

3- أزملة المديونية العالمية والتي تعد من أهم أسلباب قيام هذا النظام، حيث 

بلغلت المديونية العالمية في مطلع الثمانينيات مسلتوى لا يطلاق، فقد أعلنت بولندا 

علن توقفهلا عن سلداد مديونيتهلا العالمية ثم المكسليك ثم عدد ملن دول أمريكا 

الاتينيلة، وبلغلت مديونية الدول الآخلذة في النمو نهاية حقبلة الثمانينيات حوالي 

1.3 تريللون دولاراً أمريكيلاً وعن الفائدة المترتبة على هلذه المديونية بما يزيد عن 

مائة مليار دولار سنوياً )1(.

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل الربيعي، ص 25.
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المطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره في الاقتصاد الوضعي.

كثيراً ما يجري الربط بين القطاع العام والاشتراكية وكأنها شيء واحد. إلا أن 

العودة إلى تاريخ نشلأته في اللدول النامية، وفي الدول العربيلة خاصة، والظروف 

المحليلة والدوليلة المحيطلة بتلك النشلأة تبين أنها جلاءت نتيجة خيلارات وطنية 

تحرريلة وتنموية سلابقة على تجربة الدول الاشلتراكية، متأثلرة بالفكر الاقتصادي 

السلائد في المراكز الرأسمالية المتقدمة، وعلى الرغم من طرح بعض الأنظمة العربية 

شعار الاشتراكية إلا أنها عملياً لم تكن كذلك.

إن ظروف النشلأة ومرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، ومستوى تطور 

القوى المنتجة بما فيها رأس المال الخاص، تركت آثارها الواضحة على بنية وفاعلية 

القطلاع العام، وحكملت آفاق تطوره، لذا فلإن التقييم الموضوعلي للقطاع العام 

وللدوره في اللدول العربية، لابد أن يأخذ بالاعتبار هذه الظروف الخاصة للنشلأة 

والعوامل التي حكمت تطوره)1(.

وقبلل الملضي قدملاً في تتبع مراحل النشلأة والتطور، لابد من الإشلارة إلى أن 

القطلاع العلام يرجلع في تأريخه ونشلأته إلى التنظيلمات الاقتصادية السلابقة عليها 

لظهور الأسلواق، لاسليما تلك التنظيلمات التي تنتر في أماكلن مختلفة من العالم، 

وتحديلداً في مواطلن الحضارة التي غلبلت عليها القرارات المركزيلة، والتي أطلق 

عليهلا: )بالاقتصلاد السللطوي( أو )الاقتصاد الآملر( فكثيراً ما غللب على تلك 

)1( الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، د.نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص91.
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الأنظمة التسلطية القاهرة والتي تأخذ في طابعها النهج الاستبدادي العسكري التي 

أخضعلت مجتمعاتها لحكم القوة والغلبلة بحجة قمع القاقل والتمرد والعصيان، 

وكذلك بسلبب الخوف من الأعداء والمخاطر المتوقعة، نتيجة الراعات الطائفية 

والقبلية.. وغيرها من المشاكل المحيطة بتلك المجتمعات.

كذلك فإن إملداد الجيوش بالتموين والغذاء أصبلح من ضروريات الدولة، 

التلي يجلب توفيرها لهلذه القطاعات، الأملر الذي أعطلى للدولة حق اسلتخدام 

الأسرى في فاحلة الأرض والإنتلاج والتشلييد وفرض اقتطاعات أو مسلاهمات 

عللى الشلعوب المهزوملة أو المحتللة. ومن هنلا يتبين لنلا بوضوح الأسلاس المالي 

والاقتصادي للقطاع العام.

إذن نسلتطيع القلول بوجلود القطلاع العلام بوجلود الدوللة، فهلما عنران 

متازملان، لا يمكلن لدولة أن تقوم بدون هلذا الأمر الحيوي والهام بالنسلبة لها، 

لاسليما في عصلور الاسلتبداد والقلوة، كما دللت على ذللك الحضلارات القديمة 

كالبابلية والفرعونية والسومرية)1(.

وهكلذا عرفلت دول عديدة القطلاع العام منلذ القدم بحكم نشلاط الدولة، 

وأصبلح لها أسلاس اقتصادي، وتطور هلذا القطاع واتسلعت مجالاته، حيث ركز 

)1(الملكيلة في الريعة الإسلامية، طبيعتها ووظيفتها وقيودها، دراسلة مقارنلة بالقوانين والنظم 
الوضعيلة، د.عبد السلام  العبلادي  مكتبة الأقلى، الطبعلة الثالثة،1394هلل-1974م، 

ص45.
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القطلاع العام وهو يسلير بجانب القطلاع الخاص على المرافلق العامة والصناعات 

الحربية،  وشليئاً فشليئاً تطورت تلك المهام في عصور التقدم والتكنولوجيا، ليقوم 

القطلاع العلام بالمرافلق العاملة كافلة، والصناعات الحربيلة وإقامة شلبكات المياه 

واللرف الصحلي والكهرباء والسلكك الحديديلة والاتصلالات.. وغيرها من 

مشاريع البنية التحتية.

وهلذا التطلور التاريخي أدى بطبيعة الحال إلى اتسلاع مهام ونشلاط الدولة في 

إدارة شؤون المجتمع، واضطاعها بمهام الصناعات الكبرى من الخدمات العامة 

والإنتلاج الزراعلي حتى وصل القطلاع العام معها إلى حجمه الحالي من سليطرته 

على مختلف الخدمات الإنتاجية في بعض الدول، ولاسيما تلك الدول التي أخذت 

بنظام التخطيط المركزي، والدول النامية كما بيّنا فيما سبق. وهذا الأمر كان السبب 

المبلاشر في وقلوع كثير ملن حكومات تللك الدول في مشلاكل اقتصاديلة وإدارية 

واجتماعية، تنامت شليئاً فشليئاً حتى بلغت ذروتها في مطللع الثمانينيات من القرن 

الملاضي، اضطرت معها اللدول إلى التوجه ببرامج الإصلاح الاقتصادي، والتي 

تعتلبر )الخصخصلة( إحدى أدواتله، وهذا الأمر جعلل دعاة ومنلاصري القطاع 

الخاص يعدونه فشا ذريعاً للقطاع العام، بسبب الحرب الناشبة بين كا النظامين، 

ليسوغوا فشل القطاع العام في تحقيق أهدافه، إلى التحول إلى اقتصاد السوق ليحل 

القطاع الخاص محله.
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هلذا وملن الجديلر بالذكر، أن هلذه النقللة لم تمر بهذه السلهولة فقلد حدثت 

تطلورات حول تدخل الدوللة، جاءت تحت اعتبارات متنوعلة، الأمر الذي بلور 

تيارين أساسيين: مؤيد للخصخصة ومعارض لها.

ففلي أوربا وخلال فترة ترهلل أو ضعف الإقطاعيلة، دعلوا إلى تعزيز ثروة 

الدوللة عن طريق التنظيم الحكومي الصارم، وانتهاج سياسلات تهدف إلى تطوير 

الصناعة والزراعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية.

وعندملا تطورت الليبراليلة بعد صدور كتاب )ثروة الأمم( لل)آدم سلميث( 

والتي أكدت على الحرية هدفا أساسيا، والفرد كيانا أساسيا في المجتمع، حيث أيدت 

عدم التدخل للدولة في الداخل، بوصفها وسليلة لتقليل دور الحكومة في الشؤون 

الاقتصاديلة، ونتيجة لذلك توسلع دور الفلرد؛ وأيدت التجارة الحلرة في الخارج 

بوصفها وسيلة لربط أمم العالم بعضها ببعض،سلمياً وديمقراطياً وسياسياً؛ وأيدت 

تطور حكومة نيابية، ومؤسسلات برلمانية، والتقليل من سللطة الدولة التعسلفية، 

وحمايلة الحرية المدنية للأفراد. فكان هذا كله مدعاةً لرسلوخ نظلام الاقتصاد الحر 

)النظلام الليبرالي(، الذي وصل معه تدخل الدولة إلى أدنى درجة، وأصبح الدور 

الأسلاسي، هو للقطاع الخاص، وأصبح دور الدولة مقيدا بالوظائف الأساسلية: 

)حماية الأمن الداخي، والدفاع، والخدمات الأساسلية( وقد استمر هذا الفكر من 

أواخلر القلرن الثامن عر إلى منتصف القرن العرين تقريباً وبالتحديد من سلنة 

1776-1936م وفي هذه المرحلة تراجع دور القطاع العام وصار محدوداً.
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أما بالنسلبة للدول العربية، فبعد أن نالت الدول العربية اسلتقالها السياسي، 

وجلدت نفسلها أملام أوضلاع اقتصاديلة واجتماعية غايلة في الضعلف، تمثلت في 

الهياكل الاقتصادية التي كانت ذات تراكيب متنوعة سخرت لخدمة اقتصاد الدول 

المستعمِرة، واندمجت في نظامها، إذ تركزت الجهود آنذاك، على إنشاء البنية التحتية 

ملن أجل مصالحهلا، لذلك كان التركيز منصبّاً على إقاملة الموانئ البحرية والجوية 

والسلكك الحديد، لنقل الملواد الأولية المغذية للصناعات المتطلورة فيها، ومن ثم 

تريف المنتجات في المسلتعمرات، كذلك تم إنشلاء محطات الكهرباء، ومشاريع 

الميلاه وغيرهلا ملن الخدمات، وهلذه المحصلة آللت بطبيعة الحلال إلى الحكومات 

الوطنية التي نشلأت بالمنطقة بعد نيلها الاسلتقال وتمكنها من إخراج المسلتعمر، 

إذ أصبحلت تدير سلائر المشلاريع والمرافق الخدميلة بعد التحلرر. وهكذا بدأت، 

بوصفهلا المتلرف الأول ليلس خدمة لهلا، وإنما لشلعوبها، وكان هلذا هو الحال 

المسلوغ لتدخل الدولة في الإنتاج، وتوفير الخدمات، وتحديد الأسلعار، والتحكم 

بالتجارة الخارجية، حتى وصل القطاع العام إلى حجم كبير، إذ شكل القطاع العام 

بدوره أهمية كبيرة مما أدى إلى تعاظم شأنه)1(. 

و يرجع بعض الباحثين)2( الأسباب التي أدت إلى نشوء القطاع العام وتطوره 

في البلدان النامية ومنها )العربية( إلى ثاث مجموعات:

)1( نشلوء القطلاع العلام وتطلوره في الوطن العربي، عبلاس النراوي، مركز دراسلات الوحدة 
العربية، القاهرة، ص24.

)2( منهم الدكتور نجيب عيسى، كما فصل ذلك بحثه )الخصخصة في دول الإسكوا ذات الاقتصاد 
المتنوع( مجلة المنطلق، فكرية إسامية، مصدر سابق، ص24.
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)أسباب اقتصادية، وأسباب سياسية، وأسباب أيديولوجية(

1- فيما يتعلق بالأسلباب الاقتصادية: فإن مما هلو واضح ومعلوم أن القطاع 

العام جاء في البلدان النامية نتيجة لرغبة هذه البلدان في تنمية اقتصادية واجتماعية 

سريعلة، في وقلت كان فيله القطاع الخلاص مترهلا)1( ضعيفا، لا يسلتطيع القيام 

بالأعباء الضخمة المترتبة على تحقيق الأهداف الموضوعة آنذاك. فقد كان على هذه 

البلدان أن تنطلق في تنميتها من الصفر تقريباً، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية. في 

حلين كان يفتقد هذا القطاع القلدرات والكفاءات التحويليلة والإدارية الازمة، 

زيادة على أن عدداً من النشاطات التي يطلق عليها عادة صفة الاحتكار الطبيعي، 

أصبحت من اختصاص الدولة في جميع بلدان العالم تقريباً، نظراً لطابعها الاجتماعي 

المتزايد من تصفية مياه، وتوليد الكهرباء، وإنشاء خطوط النقل والمواصات.. 

2- ملا يتعلق بالأسلباب السياسلية: فهي تتعلق بلإرادة البللدان الغنية في أن 

تسلتكمل اسلتقالها السلياسي، وتدعمه باسلتقال اقتصلادي، عن طريلق تأميم 

المرافق العامة والمشلاريع الاقتصادية، التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي 

هلذا من جهلة، ومن جهة ثانية عن طريق وضع الدوللة يدها على القطاعات التي 

تعتبرها استراتيجية في قيادة الاقتصاد.

3- أما الأسلباب الأيديولوجية: فهي وصول فئات اجتماعية جديدة، متأثرة 

بالأفلكار الاشلتراكية إلى السللطة في البللدان النامية بعد حصولها على اسلتقالها 

)1( الخصخصة: وأبعادها  الاقتصادية والاجتماعية، د. نبيل مرزوق، مصدر سابق، ص85 .
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السلياسي. فلم تر الجانب الاقتصادي فقط في عمليلة التنمية ولم تعد هذه الأخيرة 

مجلرد تحقيلق معلدلات مرتفعلة في النملو في الناتلج المحلي، وإنلما رأت الجانلب 

الاجتماعي، المتمثل بتوزيع متوازن لثمارها، على مختلف الفئات والطبقات، بتأمين 

الحاجات الأساسية لأوسع الفئات الشعبية.

ولم تستطع الدول النامية الحاصلة لتوها على الاستقال، أن تواجه من خال 

آليات السوق، الهموم الرئيسة، من هم السرعة في التنمية، وهم تدعيم الاستقال 

السلياسي باسلتقال اقتصادي، وهلم مزاوجة تعظيلم الناتج مع عداللة التوزيع، 

خاصة وأنها كانت ترى القطاع العام في البلدان المتقدمة الأكثر اعتماداً على اقتصاد 

السلوق يتوسع ويكتسب أهمية متزايدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعقّب 

الدكتلور نجيب عيسلى على هذه النظرة قائلا: )رأينا هذه الهملوم الثاثة تتقاطع 

عند تبني البلدان المعنية لأسللوب التخطيط في عمليلة التنمية وتعطي بذلك دفعاً 

إضافياً لدور القطاع العام باعتبار أن اعتماد التخطيط يستوجب التحكم في المفاصل 

الرئيسية لاقتصاد، من بنى ارتكازية وصناعات ثقيلة()1(.       

المطلب الرابع: أهداف القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.

مملا هو معلوم عنلد الجميع أن القطاع العام غير قائم عللى واقع الربح كعامل 

أسلاسي، فأهدافله ودوافعه ليسلت محصلورة في جانب، وإنما هلي موزعة فيما بين 

أهداف اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، تتجاوز بذلك اعتبارات الربح والخسارة، 

)1( الخصخصة في دول الإسكوا الاقتصاد المتنوع، د. نجيب عيسى، مصدر سابق، ص25.
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وهلذا لا يعني أنه يتجاوز هذه الاعتبارات كليلة، ولا يعني أن الربحية غير واردة 

في حسلاباته، ولكلن ترتيبها ليس ضمن الأولويات، ومن هلذا المبدأ، فإن البحث 

في دوافع ومسلوغات القطاع العام، في إطار المفهوم السلابق، سليجنبنا الكثير من 

الإشلكاليات، في عملية المقارنة بين القطاعين العام والخاص، بالاسلتناد إلى مبدأ 

المساواة بينهما في المعاملة دون الانتباه إلى أهداف القطاع العام. لأن مسألة اللجوء 

إلى المساواة في المعاملة بينهما لابد لها من استبعاد الاعتبارات الاجتماعية والسياسية 

ملن العملية الإنتاجية، وهلذا في حد ذاته يعد قضاءً عللى مروعية القطاع العام، 

ذلك لأن مسألة الربح وتحقيقه هو من أسس القطاع الخاص.

أملا عن كيفيلة تحقيق إيرادات الدولة، فإن السلبيل إلى ذلك هو الضرائب،)1( 

والصادرات والمواد الأولية، وليست العمليات التجارية.

هذا وقد سلعى القطاع العام إلى تحقيق العديد من الأهداف، سواء كانت على 

المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

فعللى المسلتوى الاقتصادي: فلإن الدولة قد سلعت إلى تحقيلق معدلات نمو 

حقيقية، وسعت كذلك جاهدة أن تقيم اقتصاداً وطنياً، يؤمن حاجات الفرد ومن 

ثم المجتمع، من أجل تحقيق تنمية شلاملة، في سبيل رفع مستوى المعيشة للسكان، 

بعلد إخفاق وعجلز القطاع الخاص على تحقيلق معدلات نمو مرتفعلة في التنمية، 

وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في الدول النامية.

)1( الخصخصة، النظرية والواقع، د.محمد رياض الأبرش، مصدر سابق، ص18.
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والناظر في القطاع العام يستطيع أن يلخص أهدافه الاقتصادية في الآتي:

1- محاوللة الاسلتغال الأمثلل للموارد الماديلة التي حبا الله تعلالى بها بعض 

اللدول، وكذلك الملوارد البرية، وتعظيم دورها والانتفلاع منها، من أجل زيادة 

الدخل القومي.

2- تحقيق معدلات نمو حقيقية شاملة.

3- تحقيلق فائلض اقتصادي يلؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، ويسلاعد على 

التراكم الرأسمالي.

4- بناء اقتصاد قومي قوي.

وعلى المستوى الاجتماعي:

فتلكاد الأهلداف الاجتماعية للقطلاع العام تكون هي العاملل الرئيس لإيجاد 

هلذا القطاع، وسلبب ذللك يرجع إلى أن الحكوملات المختلفة في اللدول التي قام 

بهلا القطلاع العام قد سلعت إلى إيجاد مختللف الاحتياجات العاملة للناس، وليس 

خافياً على أحد تلك الأوضاع التي كانت عليها أغلب الدول عقب خروج المحتل 

منهلا، وما شلهدته من نقص في الخدمات، أو اختفلاء كامل، مع صعوبة الأوضاع 

الاجتماعية المزرية والمتردية، وعلى مختلف الصعد والنواحي، سواء كان من الناحية 

الصحية وما شهدته المنطقة من وضع مأساوي وانتقال للأمراض المعدية. وكذلك 

عللى الصعيدين الثقافي والعلمي، فإن ما شلهدته تلك اللدول من تخلف وأمية قد 
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بلغ ذروته، زيادة  على بقية الأمور والخدمات التي كانت شبه معدومة. ومن أجل 

هذا انطلقت أهداف القطاع العام، لتحسين الوضع الاجتماعي فبادر هذا القطاع، 

إلى تحسلين الوضلع الصحي، والضمان المعيشي، وإيجاد دخلل للعاجزين عن إيجاد 

العمل من كبار سن ومعاقين وأسر مُعدمة، وكذلك كان من تلك الأهداف، إعداد 

جيش لحماية أمن الباد من الاعتداءات الخارجية، والمحافظة على أمن الباد، بسَِنِّ 

القوانين التي تحفظ أرواح وممتلكات المواطنين وتعاقب المخالفين.

هذا وقد شلكل الإقبال على إقامة هذه الخدمات، وتحسلين الأوضاع المعاشية 

من قبل الدولة، أعباء أثقلت كاهلها وصغرت ميزانيتها وكثرت مديونيتها، بسبب 

أن الحكومات وقطاعها العام قد توسلعت في سبيل إنجاز تلك المشاريع الخدمية، 

مملا أدى إلى تزايلد الإنفاق العام عللى هذه الجوانب من وقت لآخلر، وهذا بدوره 

قلد ولد آثاراً سللبية في اقتصاديلات تلك الدول، بعد أن ملرت بمديونية خارجية 

شلديدة، فتدهور عملها وعمت البطالة وانتر التضخم وتدنى مسلتوى الإنتاج 

وقلت الكفاءة.

أما على الجانب السياسي:

فقد سلعى القطاع العلام إلى تحقيق عاقة طيبة بين الحاكلم والمحكوم، وهذه 

النتيجلة صعبلة المنلال، بسلبب أن المحكومين ملن النلاس أصناف كثليرة، فهناك 

أصحلاب المال والنفوذ الذين ملكوا مناصلب في القطاع العام، وهناك طبقة عامة 

الناس ملن الصناع والأجلراء والكسلبة..وهناك المزارعلون والفاحون..الذين 
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هلم بحاجلة إلى دعم خاص، وهلؤلاء الأصناف جميعا في الغاللب طبقات تختلف 

في مطالبهلا، والدوللة مطالبة بكسلب تأييد هلؤلاء جميعاً، وتأييدهلم لا يأتي عادة 

بالمجان، فمنهم من يريد توفير العمل والسكن والخدمات والدعم..

أما على الصعيد الخارجي: 

فقد سلعى القطاع العام إلى إيجاد تبادل تجلاري مع بقية الدول الصديقة، التي 

يترتبلط معها بعاقات سياسلية وثيقة، مما جعلل تدخل الدوللة بقطاعها العام في 

التجلارة الخارجيلة وتوجيههلا طبقلاً للتوجله السلياسي، ملن حيث الاسلتيراد و 

التصدير من جهة، ومقاطعة الدول اقتصادياً، تلك التي لا تخدم سياسلتها أو التي 

تتقاطع معها.

وهكذا فإن الأهداف السياسية قد أدخلت القطاع العام في دوامة كبيرة داخلياً، 

وقيود خارجية، شكلت في مجموعها ضغطاًً على القطاع العام، وتحديدا لنشاطه. 

المطلب الخامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه في الاقتصاد الوضعي.

بعلد حركلة التحرر التي شلهدتها بعلض الدول الناميلة إبان الحلرب العالمية 

الثانية، اسلتطاعت حكومات بعض الدول توسليعَ القطاع العام وتوسيع ملكيتها 

العاملة، إلى جانلب قدرتهلا الحصول على القلروض والمسلاعدات والمنح والهبات 

ملن اللدول والهيئلات الدوليلة والإقليمية، وزيلادة إيراداتهلا العاملة المحلية عن 

طريلق تأميم الركات العامللة من الممتلكات الأجنبية التي كانت تسليطر عليها 

أثناء الاحتال.
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وهلذا ملا كان فعاً واضحاً في الباد النفطية - على سلبيل المثال - الذي كان 

لكلبر حجم الفائلض المالي لديها من بيع النفط الخلام دور كبير في اتجاه الحكومات 

للقيلام بإيجلاد القطاع العام وتوسليعه ودعمله، نتيجة طبيعية لما تكلدس لديها من 

أملوال. في الوقلت اللذي كانلت حكومات تللك الدول تحلس بواقلع اقتصادها 

الضعيلف، والحاجلة الماسلة إلى إيجلاد بنيلة تحتيلة، ملن طلرق وجسلور وموانلئ 

ومطلارات واتصلالات.. وقبلل هذا وذاك إنشلاء شلبكات مياه ومجلارٍ وكهرباء. 

كان ملن واجب تلك الحكومات التفكير الجلاد في تحقيق معدلات مالية من النمو 

الاقتصلادي والتطور الاجتماعي بما يحقق التطللع نحو الرفاهية التي هي أُمنية كل 

الشعوب الحرة.

وهكذا توسع القطاع العام وبرز وجوده.

 ونسلتطيع أن نلخلص أهلم المسلوغات والدوافع التي أدت لوجلود القطاع 

العام وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلى:

 1- الوضلع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للمنطقلة إبان فترة الاحتال، 

واللذي كان طاغياً على دول المنطقة، منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي 

جعلل تلك الباد تسلعى إلى التخلص من الاسلتعمار بعد الحلرب العالمية الثانية، 

وحصولهلا عللى الاسلتقال، ورغبتهلا في إقامة اقتصلاد وطني، يؤملن الحاجات 

الأساسلية للمواطنلين والخروج ملن دائرة التبعيلة الاقتصادية، وفي تللك الأثناء 

ظهلرت الإيديولوجية الاشلتراكية، التي تبنتها بعض الدول في اسلتقالها، والتي 
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أصبحت تملك العديد من المؤسسات والركات المؤممة، وقيامها بالتدخل في جميع 

الشؤون الإنتاجية والخدمية والتجارية الداخلية والخارجية، وأصبح القطاع العام 

هلو المحرك لاقتصاد في ظل التخطيط المركلزي، عن طريق وضع خطط وبرامج 

متنوعة، وطنية مركزية، أصبح معها القطاع العام هو المسيطر على كل الأنشطة في 

المجتمع، لاسيما في الدول التي أخذت بالاشتراكية الرقية. 

2- أملا بقية اللدول الأخرى والتي سلمحت لنفسلها بالتدخل في الشلؤون 

الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، مع ترك جزء للقطاع الخاص، فقد تفاوت معها 

دور القطلاع العام، بحسلب التدخل الحكومي والحدود التي ارتضتها لنفسلها في 

التدخل.

3- إلا أن ضعلف قدرة القطلاع الخاص الادخارية، وقللة رأس المال الموجه 

لاستثمار، وعدم قدرته على تلبية الطموحات الكبيرة، بالدخول في تنفيذ المشاريع 

الوطنية والإنتاجية والخدمية، جعل من القطاع العام بدياً قوياً له.

4- وكذللك كان للتزايلد السلكاني في الباد النامية، بمعلدلات كبيرة فاقت 

معلدلات النمو الاقتصادي، الأثر الأكلبر في ضرورة تدخل الحكومات في وضع 

خطلط اقتصاديلة واجتماعية، تهدف إلى تحقيق معدلات نملو مرتفعة، من أجل أن 

تؤدي إلى التطور الاقتصادي، وترفع مستوى معيشة السكان.

5- ولا يفوتنلا أن نذكلر في نهاية الحديث الدوافع والمسلوغات التي أدت إلى 

ظهلور القطلاع العام، هلو ظهور القدرة الماليلة لدى بعض الدول النامية، لاسليما  
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اللدول النفطية منها، والتي اتجهت إلى الإنتاج، وتوفلير البنية التحتية، والخدمات 

المختلفة، رغبة في تسهيات الأفراد في المجالات والأنشطة الإنتاجية والاجتماعية، 

كما هو الحال في دول الخليج العربي وبقية الدول النفطية الأخرى.

    وفي وقت تدنى مستوى الخدمات العامة أو انعدم وجودها أصاً في بعض 

الدول بعد أن عانت ما عانت من ويات الاستعمار.

•     •     •
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المبحث الثاني

القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي

نحلاول في هلذا المطللب إلقلاء الضوء عللى ماهية القطلاع الخاص، ونشلأته 

وتطوره، ومتطلباته، وحدوده في التنمية، والمشاكل التي واجهته، لذا سوف نقسم 

هذا المبحث إلى أربعة مطالب، هي:

المطلب الأول: ماهية القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.

علرّف بعض الاقتصاديلين القطاع الخاص بأنله )القطاع الذي يلدار بمعرفة 

الأفلراد ووحلدات الأعلمال، وتتلولى آليات السلوق توجيه دفة الأمور للأنشلطة 

الاقتصادية الخاصة، وهي تسعى بالتالي إلى تحقيق أقى ربح ممكن()1(.  

وقد قسموه إلى قسمين هما:

قطلاع خلاص نظامي: وهلذا القطاع يعملل في حيز منظم، حيلث يتم ترتيب 

العملل من بيع وشراء، أو صلادر ووارد وجميع التعامات الأخرى في سلجات 

نظامية )حسابية(.

قطلاع خلاص غير نظاملي: وهو القطلاع الذي لا يمسلك في عملله وتعامله 

سلجات نظاميلة، فهلو قطاع حرفي يعتملد على البسلاطة والثقة أكثلر من العمل 

الحسابي المنظم، أي ليس هناك قواعد تضبط آلية عمله.

)1( الخبرة الدولية في الخصخصة، د.سامي عفيفي، مصدر سابق، ص 33.
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المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص وتطوره في الاقتصاد الوضعي.

يرجع الاقتصاديون بداية نشأة القطاع الخاص مع بداية الحياة الإنسانية، التي 

شلهدت في عرها الأول ملا بات يعرف بنظلام المبادلة)المقايضلة(، الذي عرفته 

الشلعوب في بدايتهلا، ثلم تطلور حتى بلدأ نظام السلوق الذي هو محصللة لتطور 

اجتماعي بطيء ومتدرج وتاريخ طويل من التجربة.

وقد اتسم السوق في تلك الأثناء بالمرونة والحيوية، فهو دائم التطور والتاؤم 

ملع ظلروف البيئلة، وتغليرات التكنولوجيلا أو الأذواق، وإن اختلفلت أشلكال 

السلوق ملن علر إلى آخلر، وملن بللد إلى آخلر. فالأسلواق في العصلور الأولى 

تختلف عن الأسلواق في العصور الوسلطى، وهي تختلف عن الأسلواق في عر 

الثورة الصناعية في أوربا، والأسلواق الحديثة في أيامنا وعالمنا المعاصر تختلف عن 

الأسواق قبل مائة عام وهكذا.

لقلد حاول دعلاة القطاع العام ومؤيلدوه، أن يصوروا نظام السلوق )القطاع 

الخلاص( على أنه نشلأ في جو ملن الفوضى وعدم التنظيم، في ظل غياب السللطة، 

وأنه مهتم بالنشاطات الطفيلية أو غير المنتجة، لدرجة عجزه عن المساهمة في التنمية 

الوطنية المسلتقلة، وقد ردَّ مناصرو القطاع الخاص ودعاته، بأن هذه الدعوى غير 

صحيحة، وأن القطاع الخاص قام بتلبية حاجات الاقتصاد الوطني في كل مراحل 

التاريخ، كلما سلنحت الفرصة له ليفعل ذلك، وقد ساهم في شتى بلدان العالم، بما 
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في ذلك البلدان العربية، بوصفه قطاعاً أصلياً وأساسياً في عملية التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيلة، وقطاعاً متممًا أو مشلاركاً للقطلاع العام، بدلالة النشلاطات الهائلة 

المؤيلدة بالأرقام، والتي تشلير إلى مسلاهمته منتجلاً ومصدراً على الرغلم من أنه لا 

يمللك من إمكانيات القطاع العام الذي سليطر على معظم موارد الثروة في أغلب 

بللدان العالم، كالنفط ومناجم اسلتخراج المعادن والصناعات الكبرى الرئيسلة.. 

خال معظم القرن العرين، بينما كان القطاع الخاص محشوراً في إطار حيز ضيق، 

حددته الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها اقتصاديات هذه الدول)1(.

ولو اسلتقصينا النشلأة التاريخية للقطاع الخاص، لتبين لنا حقيقة الدور الذي 

قام به، منذ نشلأته مرورا بالمراحل التاريخية التي أعقبته، حيث بدأ التدويل تاريخيا 

في الاقتصلاد بتبادل السللع عللى نطاق دولي، أي أن السلوق الحر سلبق الاقتصاد 

الرأسمالي العالمي، حيث يمثل  هذا التدويل في الحياة الاقتصادية، اتجاها موضوعيا 

نحو تحول الأسواق المحلية المغلقة إلى  أسواق مفتوحة عالميا)2(. 

لقلد أدى انهيار النظام الإقطاعي، والأهمية المتزايدة للتجارة الدولية، وظهور 

الدولة المركزية القومية، في القرنين السادس عر والسابع عر، إلى ظهور عناصر 

الفكر التجاري، والذي تبلورت أفكاره على يد مجموعة أطلق عليهم فيما بعد اسم 

التجاريين، مثال)توماس من( و)جان كوليبر( حيث تبلورت الموضوعات المشتركة 

)1( الخصخصة النظرية والواقع، د. محمد رياض الأبرش، ص 15-14.
)2( الاقتصاد الدولي، غازي الطائي، الطبعة الأولى، الموصل، 1999م، ص40  
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بلين التجاريين بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، من أجل تحقيق ميزان 

تجلاري مائم، يحتلوي على فائض ملع زيادة قوة الدوللة الاقتصاديلة بزيادة عدد 

سكانها، لتحقيق تراكم النقود )المعادن النفيسة(والتي تعتبر أساس الثروة. 

لقد كانت الفلسفة التجارية ترتكز على زيادة تراكم المعادن النفيسة، وترى أن 

ندرة رأس المال، يترتب عليه ارتفاع في سعر الفائدة، مما يؤدي إلى تخفيض كل من 

الاسلتثمار ومستوى النشاط الاقتصادي، ولتشجيع الاستثمار يجب أن يكون سعر 

الفائدة منخفضاً، ولتحقيق زيادة في الاستثمار، يجب أن تكون هناك زيادة في رأس 

المال، أي زيادة المعادن النفيسلة، ولهذا كان التجاريون يحبذون ضغط الاسلتهاك 

وزيادة الادخار بوصفه ضرورة لتراكم المعادن النفيسة، من أجل تحقيق الزيادة في 

الاسلتثمار ومسلتوى النشلاط الاقتصادي، وقد اعتقد التجاريون أن زيادة المعادن 

النفيسلة تؤدي إلى ارتفاع الأسلعار، وبالتالي زيادة النشاط الإنتاجي، وعليه تكون 

العاقة العكسية بين سعر الفائدة والقروض الاستثمارية هي العاقة الثابتة لزيادة 

فاعلية النشاط الإنتاجي)1(.

ويعتبر القرنان الثامن عر والتاسلع عر، الولادة الحقيقية لما يعرف بالثورة 

الصناعيلة، فقلد بدأت التجارة تتوسلع على المسلتوى الداخلي والخارجي، حيث 

أدخلت تحسلينات على الزراعة والصناعة، وبدأ معدل النمو السلكاني بالارتفاع، 

)1( تاريلخ الفكلر الاقتصلادي، لبيب شلقير، بدون ملكان نر، الطبعلة الأولى، سلنة 1981م، 
ص78.
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كلما بدأت قطاعات اقتصاديلة في التطور، ومنها النظام المرفي على سلبيل المثال. 

في تللك الحقبلة كانت أوربا، تتجله نحو اقتصاد السلوق، وهذا ملا أدى إلى تغيير 

نملط الإنتاج السلائد عن نمط الإنتلاج الرأسلمالي، ومنذ ظهور ذللك النمط كان 

هنلاك ميل لزيادة حجم الوحدة الإنتاجية، بوصفها الوعاء الذي تتفاعل فيه قوى 

الإنتاج مع عاقات الإنتاج، وسلاعد هذا التعاون  الرأسلمالي البسليط القائم على 

تقييلم العمل، بولادة المشْلغَل، حيث  حدث الانتقال إلى المشلاغل عن طريق جمع 

حرفيين ذوي اختصاص واحد في ورشة واحدة لإنتاج سلعة معينة، إضافة لجمع 

عدة حرفيين آخرين في عدة اختصاصات في ورشلة واحدة، وعليه فإن الرأسلمالي 

يعمد إلى تجزئة عملية الإنتاج في الورشلة إلى سلسللة من العمليات، وعليه يكون 

تقييم العمل، بافتراض تمركز وسلائل الإنتاج في قبضة الرأسمالي، الذي يعد مالكا 

للبضاعة المصنوعة)1(. 

لقلد حاول دعلاة القطلاع الخاص ومنلاصروه، أن يبلدوا نظرتهم  ليسلوغوا 

دور هلذا القطلاع، وملن جملة ملا قالوا: إن القطلاع الخاص في تطلوره، ليس نوعاً 

ملن الفوضى وعدم التنظيم في غياب السللطة، بل هو محصلة لتفاعات مشلتركة 

بين المنتجين والمسلتهلكين، الأملر الذي جعل هذا  القطاع يتميلز بأنه تنظيم دقيق 

للعاقلات الاقتصاديلة شلارك فيله المجتملع بصنفيله الإنتاجي والاسلتهاكي، 

وبدرجات متفاوتة في التأثير دون سلطة عليا أو إدارة واعية.

 )1( تاريلخ الفكلر الاقتصلادي، باهلر محملد علقلم، القاهلرة، الطبعلة الثانيلة، سلنة 1997م، 
ص16-15.
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وقد أدى هذا السلوك إلى بروز التنسيق بين قراراتهم الفردية المستقلة، وتحقيق 

نوع من التوازن التلقائي، بما تمليه عليهم سلوكياتهم ومنافعهم، حيث يسعى البائع 

أو المنتج إلى بيع سللعته بأعلى الأسلعار في سلبيل تحقيق أعلى الأرباح بالنسلبة له، 

وفي الوقت نفسله يسعى المشتري من جانبه إلى شراء السلعة نفسها بأدنى الأسعار 

وأرخصهلا، إلا أن الأسلعار تتغير هبوطاً وارتفاعاً من أجلل حصول التوازن بين 

المعروضات للبيع، والكميات المطلوبة للراء.

وهلذه التغيرات في الأسلعار تعد إشلارة إلى المنتجين والمسلتهلكين، لتحديد 

سللوكهم في المسلتقبل، وتحديلد كمية ونوعية الإنتلاج المطلوب، وعللى وفق هذا 

الأمر يتحقق التوازن والتنسليق بلين قرارات المنتجين والمسلتهلكين، دون تدخل 

سلطات عليا أو أوامر مركزية، فكل فرد في التعامات في السوق يسعى إلى تحقيق 

مصلحتله المبلاشرة بالحصول على دخل مرتفلع أو أجود الأنواع، ولكنه في سلعيه 

لمصلحتله المباشرة، فإنه سلوف يؤدي في الوقت نفسله إلى تحقيلق المصلحة العامة، 

بتوجيه الإنتاج إلى أكثر الفروع طلباً من جانب المستهلك، أو بتشجيع أكبر المنتجين 

كفايلة، وأقدرهلم عللى الإنتاج الرخيلص واسلتبعاد الأقل جودة وكفلاءة، وهذه 

الحالة هي التي أطلق عليها آدم سميث وصف )اليد الخفية(، حيث يتم بمقتضاها 

تحريلك السلوق نحو مصلحلة المجموع، فكل منتج أو مسلتهلك وهو يسلعى إلى 

تحقيق صالحه الخاص، إنما يحقق في النهاية المصلحة العامة، بتوفير أفضل النتائج في 

أحسلن الأوضاع، وكأنه مدفوع في ذلك بيد خفيلة لتحقيق المصلحة العامة، وهنا 



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

1�3

يذكر آدم سميث أنه ليس هناك ضرورة لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية)1(.

ومن الجدير بالذكر، أن النظام  الاقتصادي  الإسامي لا يؤمن بمبدأ )اليد الخفية( 

حيلث يرى ضرورة تنظيم الإنتاج والتوزيع بصلورة إدارية من أجل تحقيق المنهج 

المطللوب، فالدولة في ظل الإسلام هي الجهلاز الذي تُلقى عليه تبعلة القيام بهذا 

اللدور التخطيطلي و التنظيمي، وإذا علم أن على الدوللة أن تضمن حدا أدنى من 

المعيشلة، فيصبح وضع خطة للتوزيع أمرا ضروريا، مثلما هو كذلك تحديد معدل 

للنملو الاقتصادي والاجتماعلي يضمن قوة المجتمع اقتصاديا وسياسليا، وتحقيق 

العدالة التي تضمن كرامة الجميع.

وقد سلبق أن بيّنا في مبحث سلابق)2( يتحدث عن نشأة )القطاع العام(،التغير 

اللذي حصلل فيه بعد صدور كتاب الاقتصادي الشلهير )آدم سلميث( حيث أيد 

علدم التدخل ملن قبل الدوللة في الجانب الاقتصلادي، إذ وصلل إلى أدنى درجة 

وأصبلح الدور الأسلاسي في تللك الحقبة للقطلاع الخاص، وانحلر دور الدولة 

آنذاك بالوظائف الثاث الآتية: )الأمن الداخي، والدفاع، والخدمات الرئيسلة(، 

وقلد طغى هذا الفكر من أواخلر القرن الثامن عر، إلى ما يقارب منتصف القرن 

العرين، حيث تراجع دور القطاع العام ونمى دور القطاع المنافس له.

وعنلد تقللص دور الدولة آلت الأمور إلى جهاز السلوق، اللذي عُدَّ الكفيل 

بالقيلام بالعمليلة الاقتصادية إنتاجاً وتوزيعاً واسلتهاكاً، وأنله يتمتع بالكفاءة في 

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، ص 51-50.
)2( يراجع المبحث الثالث )نشأة القطاع العام( في هذا الفصل.
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الأداء وتخصيلص الملوارد بين الأنشلطة المختلفة، وتحقيلق التخصيص الأمثل بين 

فروع الاقتصاد المختلفة.

ولابلد أن نشلير، إلى تزاملن صلدور كتلاب آدم سلميث )ثلروة الأملم( عام 

1776م ملع قيام الثلورة الأمريكية في العام نفسله، ومن ثَمَّ الثورة الفرنسلية عام 

تا بالحرية، حيث ساد الاعتقاد آنذاك، بأن تباشير الديمقراطية  1789م اللتين برَّ

قد رفرفت وقد فتح بابها من غير أن يستطيع أحد إغاقه، إلا أن المدة لم تدم طوياً 

حتى وصل الفكر الشلمولي في القرن التاسلع عر إلى بعض الدول الكبرى وبدأ 

يغزو بفكره الداعي إلى سيطرة الدولة وتدخلها.

وفي القرن العرين الذي شهد صراعاً  بين تجارب النظم التدخلية والشمولية، 

من فاشلية ونازية وماركسلية من جهة وبين الليبرالية من جهة أخرى، حتى سلاد 

انطبلاع أن الليبرالية هي من التراث الماضي الذي لا يتجاوب مع متطلبات العر 

وحقائقه. ثم جاء دور الأزمة الاقتصادية الكبرى التي حدثت لاقتصاد العالمي عام 

ت هذه الأزمة الخطر الحقيقي،  1929م والتي سبق أن أشرنا إليها آنفاً )1(. حيث عُدَّ

الذي أتى إلى عرش الليبرالية وعصف بكل الاعتقادات بالسلوق وحيادية الدولة 

مما أدى إلى  دعوة الاقتصادي الإنكليزي المعروف)كينز( سنة 1936م إلى ضرورة 

تدخلل الدولة من أجل إنعلاش الاقتصاد، والقضاء على الركلود الاقتصادي من 

)1( يراجع )حدود القطاع العام( في هذا الفصل.  
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خال )النفقات العامة()1(. وقد بدأت الدول الرأسلمالية في الأخذ بمبدأ )كينز(، 

اللذي وضعله بوصفه مخرجلا للأزمة الاقتصاديلة التي أصابت الاقتصلاد العالمي 

آنذاك، فهي محاولة لرفع الهوة التي سقط بها النظام الرأسمالي الليبرالي، وإبعاده عن 

الأزمات المسلتقبلية، حيث سلمح للدولة بالتدخل متلى رأت الضرورة لذلك في 

الإنفلاق، أي عندما تظهر بوادر عجز القطاع الخاص عن إنعاش الاقتصاد، الأمر 

الذي عدّ بداية تدخل الدول وتوسليع القطاع العام في العر الحديث على أسلس 

اقتصادية رصينة مالية ونقدية.

ولقد بدأت الدول الرأسلمالية في التدخل في الشلؤون الاقتصادية، مع ظهور 

الأنظمة الشلمولية الاشلتراكية، في كل من الاتحاد السلوفييتي ودول شرق أوربا، 

وظهلور الثورات التحرريلة في بعض دول العالم الثالث التي جثم الاسلتعمار على 

صدورهلا، وتمثل في هيمنلة النظم الإقطاعية المتخلفة، ما جعلها بحاجة إلى تدخل 

الدولة لاسيما في الشؤون الاقتصادية الذي ساد جميع دول العالم تقريباً. إلا أن هذا 

التدخلل قد كان متفاوتاً بين دول وأخرى، فالتدخل في الاتحاد السلوفييتي ودول 

شرق أوربا كان مطلقاً ثم بدرجات أقل في كل من الدول النامية والغربية، وهو ما 

)1(النفقلات العاملة: هلي مبلغ ملن المال يخرج ملن خزينة الدولة لسلداد حاجة عاملة، والحاجة 
العاملة هي التي تقوم الدولة بتوفير وسلائل إشلباعها عندما تلملس الدولة عن طريق نواب 
الشلعب حاجة الأفراد إلى أمور معينة فإنها تقوم بتوفيرها إلى الأمة بحيث يسلتهلكها الأفراد 
كل بحسلب حاجته وليس بحسلب ما يدفع من الثمن لهذه الوسائل. مثل طرق المواصات 

والخدمات بشكل عام. مبادئ الاقتصادي د.عارف حمو وآخرون، ص 101.    
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أدى خال هذه الفترة، إلى زيادة أهمية القطاع العام، على حساب القطاع الخاص، 

الذي غاب في الدول الاشلتراكية، وتهمش في كثير من الدول النامية، وانخفضت 

أهمية الثقة به في الدول الرأسمالية مع الحرص عليه)1(.

وفي نهايلة القلرن العرين تحلل النظام الماركسي في الاتحاد السلوفييتي ودول 

أوربلا الرقيلة، بعلد أن قضى عللى الفاشلية والنازية مع الحلرب العالميلة الثانية. 

وشليئاً فشليئاً عادت الليبراليلة التي انزوت خلال القرن العريلن أمام الزحف 

المسلتمر للأفكار الاشتراكية، وبدأت تستحوذ على الأرض التي فقدتها ولم تكتف 

باسترجاع ما مضى وإنما بدأت تغزو مساحات جديدة.

المطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.

تعلددت متطلبلات القطلاع الخلاص في ظل الظلروف الجديلدة، واضعين في 

الاعتبار أننا أمام نظام جديد يتعايش فيه كل من القطاع العام والقطاع الخاص، مع 

الدور الريادي الواضح للقطاع الخاص في الاقتصاد الجديد، وعلى النحو الآتي:

أولاً: وجود  طبقة رجال الأعمال.

وهؤلاء هم الأشلخاص المنظمون والمغامرون والساعون إلى تكوين ثرواتهم 

والتوسلع فيهلا، والسليطرة والتمللك والقدرة عللى حسلن الأداء التنافسي وفهم 

السلوق، ولديهم القلدرة على الاسلتقراء والتوقع والإبلداع في التنظيلم والإنتاج 

)1( الخصخصة وأثرها على التنمية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص 53.
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والتسلويق، وكذللك القدرة على مسلايرة العلر، والتماشي معه بلروح عالية من 

الفهم و الإدراك للعملية الاسلتثمارية والإنتاجية، والإلمام بعلم الاقتصاد والعلوم 

الأخرى ذات العاقة، مثل علوم الإدارة و الحاسوب والاجتماع والقانون.. وكل 

ما له صلة في تنمية العملية الاستثمارية، خاصة علوم الإدارة الحديثة وما يتبعها من 

تنظيم دقيق، حيث إن أهم صفة في رجل الأعمال هي الإقدام وعدم التردد، زيادة 

على ذلك، يجب أن يكون مغامراً ومخاطراً في إقدامه في العملية الاستثمارية. 

إن زيلادة ثلروة رجال الأعمال تؤدي إلى زيلادة ثروة المجتملع، وزيادة الناتج 

المحلي الإجمالي، وبالتلالي زيادة الدخلل القومي، وبدوره يلؤدي إلى زيادة نصيب 

الفرد منه، ويؤدي باستمرار إلى وصول المجتمع إلى مستوى الرفاهية الاقتصادية، 

والتقدم الاجتماعي وهو ما يعني نجاح القطاع الخاص.

ثانياً: رفع الميل نحو الادخار وإيجاد المؤسسات الادخارية.

وهلذا يتحقلق بلإدراك الأفلراد والمجتملع لأهميلة المدخلرات وتحويلهلا إلى 

اسلتثمارات حقيقية، في مختلف الأنشلطة الإنتاجية والخدمية، بدلاً عن توظيفها في 

المضاربة في الأنشلطة غير المنتجة، من شراء العقارات والمضاربة بالنقود بالسلوق 

السلوداء وملا تحدثها هلذه العملية من تدهلور العملة الوطنية وارتفاع الأسلعار، 

وكذلك الحال بالنسبة للعقارات التي تعد من الأنشطة التجارية التي عمت أغلب 

البلدان النامية)1(.

)1( الخصخصة و أثرها على الدول النامية، د.عبده محمد فاضل، مصدر سابق، ص 55.
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إن عللى الأفلراد الوعلي التام بأهمية الاسلتثمار، وملا يجنيه من فوائلد للأفراد 

والمجتمعلات، حتلى ينرفلوا إلى توجيله الادخلار إلى الاسلتثمارات الحقيقية في 

مختلف الأنشلطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية، من أجل تحقيق زيادة في 

الناتج والدخل، وإيجاد فرص عمل أكثر للقضاء على البطالة. 

إن إدراك أهمية الادخار الصحيح، يلغي توجه الأفراد إلى الترف والبذخ وهدر 

الموارد، لأن الأساس في نجاح القطاع الخاص، هو الرغبة الصحيحة في الادخار، 

كذلك فإن وجود المؤسسلات والآليات والوسائل الكفيلة بتحويل المدخرات إلى 

اسلتثمارات حقيقية، لغلرض جذب واسلتيعاب المدخرات والقيلام بتحويلها إلى 

اسلتثمارات، بتقديم القروض وشراء الأسهم والسلندات والتسهيات الأخرى، 

من وإلى الراغبين في الاستثمارات المنتجة، يؤدي إلى نجاح القطاع الخاص وتقدمه. 

إلا أن المشلكلة ملا تزال قائملة حول الدوافلع والحوافز نحو توظيلف الأموال في 

المصارف والبنوك والسبب يرجع إلى وجود الفائدة الربوية وعدم شرعيتها. وهذه 

المشلكلة قلد وجد لها البديلل الرعي والحملد لله بوجود المصارف والمؤسسلات 

الإسلامية التلي أخذت عللى عاتقها الانضباط بمبلادئ الريعلة واعتماد العمل 

الرعي المنضبط بدل العمل الربوي، عبر وسائل وآليات كثيرة منها  بيع المرابحة 

والمشاركة المنتهية بالتمليك وغيرها من الصيغ الرعية المدونة في كتب الفقه.    

ثالثاً: وجود البنية التحتية.

إن وجلود البنيلة التحتيلة ملن المتطلبلات الأساسلية للقطاع الخلاص للقيام 

بدوره، لإحداث نقلة اقتصادية اجتماعية، والإقدام على استثمار أمواله في الأنشطة 
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المختلفة المكونة لاقتصاد القومي على مستوى الإنتاج والتسويق. فوجود مشاريع 

البنيلة التحتية أساسلاً والمتمثلة في )الكهرباء والمياه والطرق والجسلور والمطارات 

ووسلائل الاتصالات والمواصات..( تشجع المسلتثمرين للإقدام على الاستثمار 

في المناطلق المختلفة داخل البلد الواحد، عاوة على فوائد عديدة في خدمة الحركة 

داخل المجتمع، والتنقل وتغذية المشلاريع المختلفة وإمدادها بالمواد الأولية القريبة 

)مادية، برية( وفي الوقت نفسه يؤدي إلى سهولة نقل المنتجات إلى المستهلكين في 

الداخل أو الخارج. 

إن وجلود مثل هلذه البنلى التحتية، وخاصة ملا يتعلق بالنقلل والمواصات 

والاتصالات، يساعد على تحقيق السرعة في وصول المنتج أولاً، وتخفيض الأسعار 

)التكلفلة( ثانيلاً، الأملر الذي يعنلي القدرة على الاسلتجابة للطلبات والمنافسلة، 

وإمداد المروعات بالطاقة المحركة)كالكهرباء( مثاً، بدلا من أن يقوم المسلتثمر 

بنفسلهِ بإيجاد مصدر للطاقة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة عليه، وفي المقابل فإن عدم 

وجود مشاريع قد يحجب المستثمرين أصاً من الإقدام على الاستثمار.

إن وجود البنية التحتية شرط أسلاسي لإقدام المسلتثمرين في استثمار أموالهم، 

والقيلام بالدور المطلوب منهم على أحسلن وجه، والتمكن من توسليع نشلاطهم 

وزيلادة الإنتاجيلة، وتحقيلق الكفلاءة  في الإنتلاج والتوزيلع والاسلتغال الأمثل 

للملوارد المادية والبرية، والوصول إلى هدفله في الربح، ومن ثم تحقيق المصلحة 

العامة للمجتمع.
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رابعاً: إيجاد مناخ مناسب لإنعاش اقتصاديات السوق.

ومن أجل أن يؤدي القطاع الخاص دوره الرائد في النشلاط الاقتصادي، لابد 

من تهيئة البنية الاقتصادية، وإيجاد مناخ مناسب يستطيع فيه أن يقوم بوظائفه. وفي 

الباد النامية التي عاشلت لعقود - لاسليما في الخمسلينيات - تسيطر فيها الدولة 

والقطلاع العلام على معظم النشلاط الاقتصلادي، وفي ظل إجلراءات وتريعات 

وقوانين مقيدة للنشاط الخاص، والتجارة الحرة والتسعير الإلزامي والاحتكارات 

لكثير من الأنشلطة، فإن القطاع الخاص قد ظلّ معه مُهمّشلاً في أنشلطة محدودة في 

أغلب تلك الدول.

ومن أجل تشجيع القطاع الخاص وإعطائه الدور الريادي لاقتصاد والتنمية، 

فمن الواجب تهيئة البنية المناسلبة لعمله، وذلك بإزالة جميع المشلاكل والمعوقات، 

والقيود التريعية والتنظيمية، وإيجاد المناخ المناسب والمتمثل في:

1- سيادة المنافسة.

2- الحرية الاقتصادية.

3- تحرير التجارة الخارجية.

4- تحرير الأسعار.

5- تحرير سعر الرف.

6- سياسة ائتمانية.
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المطلب الرابع: المشاكل التي واجهت القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.

تعرضت مسيرة القطاع الخاص في الدول النامية إلى مشاكل ومعوقات عديدة، 

فقد زادت المخاوف وكثر التشلاؤم من قدرة القطاع الخاص على القيام بدور رائد 

وحيوي، يحقق الطموحات المرجوة في التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.

ملن جهلة أخرى صار القطلاع الخاص - من خال تكدس الثلروة بيد فئات 

قليلة من المجتمع - عاماً على انتشار الفقر والجوع والبؤس لدى كثير من طبقات 

المجتملع، بما يحمل من أفكار نابعة من حلب الذات والأنانية، دون أدنى تفكير في 

تحقيلق أهلداف كأهداف القطلاع العام، كما مرّ معنلا آنفاً، حيث سلبق أن قلنا: إن 

القطاع العام قطاع غير قائم على أسلاس الربح كعامل أسلاسي، فأهدافه ودوافعه 

اجتماعية وسياسية واقتصادية تتجاوز بذلك اعتبارات الربح والخسارة.

إلا أن اللذي يبلدو عللى القطاع الخلاص هنلا، أن التخوف منه قائلم على كل 

المسلتويات، فعلى المسلتوى السلياسي مثاً قد تؤدي السليطرة الاقتصادية لاسليما 

سيطرة رأس المال الخاص إلى السيطرة على الحكم )السيطرة السياسية(. وقد تؤدي 

السليطرة للرأس المال الخلاص إلى دخول رأس الملال الأجنبي، وجلرّ المجتمعات 

النامية واقتصادها إلى دائرة التبعية والهيمنة الخارجية.

كذلك من المشاكل المهمة التي تواجه فكرة القطاع الخاص، بأنه سوف يؤدي 

إلى الانفتاح، وهو ما يعني إدخال أنماط استهاكية وفكرية وثقافية غربية على تلك 
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المجتمعات المتصفة بالمحافظة على قيم وموروثات قديمة، حفظت لها نوعاً من الهيبة 

والاحترام بين أفرادها، وسليادة القطاع الخاص يعني ذوبان هذه  القيم والعادات 

والمعتقدات التي رسخت واستقرت فيها تلك المجتمعات لعقود طويلة.

•     •     •
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الفصل الثالث

رؤية إسلامية للخصخصة

 وتضمن ما يأتي:

     - تمهيد.

- المبحث الأول: القطاع العام في الإسام.

- المبحث الثاني: القطاع الخاص في الإسام. 

الخلاص:                     القطلاع  إلى  العلام  القطلاع  تحويلل  الثاللث:  المبحلث   - 
رؤية إسامية.  
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تمهيد:

سلبق أن بيّنا في الفصل الأول )الخصخصة مفاهيلم ومنطلقات(أهم مفاهيم 

الخصخصلة، وتبلين لنا آنذاك باختصلار أنها تعني تحويل القطلاع العام إلى القطاع 

الخلاص، وبيّنلا في الفصل الثاني القطلاع العام والقطاع الخاص وملا تعلق بهما من 

مبادئ ومفاهيم، وكل ما تمّ بحثه في الفصلين السلابقين كان من وجهة نظر علماء 

الاقتصاد الوضعي، على اعتبار أن مفهوم الخصخصة قد ظهر ونشلأ في بيئة النظام 

الوضعي الرأسلمالي أولا، الذي بدوره أوجدها وتبناهلا ثم زحف هذا المفهوم إلى 

الاقتصلاد الشلمولي والذي تبين له فشلل سياسلة تبني القطاع العام على حسلاب 

القطلاع الخلاص، و في هلذا الفصل سلنحاول البحث عن إمكانيلة تحويل القطاع 

العام إلى القطاع الخاص من وجهة نظر الريعة الإسامية الغراء، ومدى إمكانية 

ذللك ملن عدمله، الأمر اللذي يحتم علينا دراسلة مفهلوم القطاع العلام في النظام 

الاقتصادي الإسلامي وما تعلق به، ابتداء من نشلأته ومكانته ودوره، ثم دراسلة 

مفهلوم القطلاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي وما تعللق به كذلك من 

أمور نشلأته ومكانتله ودوره، ثم ندرس الخصخصة موضلوع البحث من جانبها 

الرعي، لبيلان شرعيتها من عدمها، والوصول إلى حكمها، وفق الأدلة الرعية 

التي بين أيدينا.       
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المبحث الأول

القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي

وتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: نشأة القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي.

تبلين لنلا مما سلبق ونحن نتحلدث عن القطلاع العلام في النظلام الاقتصادي 

الوضعي بشلقيه الرأسمالي والشلمولي أن القطاع العام ينشأ ويوجد بوجود الدولة 

وكيانهلا، إذ بدونله لا يمكلن لدوللة أن تقلوم، وإن كان قلد تبايلن دور الدولة في 

الاقتصلاد منلذ القدم، فدورهلا الاقتصادي في عهد الإقطلاع، يختلف عنه في عهد 

الليبراليلة التلي ظهرت في مطلع الربع الأخير من القلرن الثامن عر على يد )آدم 

سميث( الذي دعا إلى عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وحدد وظائفها في أمور لا 

تتعلدى أصابع اليد الواحدة، هلي القضاء والعدل والأمن والدفاع، والذي أطلق 

على هذا الدور فيما بعد بل)الدولة الحارسة( كما بيّنا.

وبناء على هذا فإننا نستطيع القول: بأن القطاع العام يوجد في أية دولة، بوجود 

مرتكزاته الأساسية المتمثلة بالآتي)1(: 

1- وجلود الثلروات والملوارد الطبيعيلة التي لا مجلال فيها للملكيلة الخاصة 

لأحد بعينه.

)1( دور القطلاع العلام في الاقتصاد الإسلامي، د. بيي إبراهيم العلمي، جامعلة القاهرة، الطبعة 
الأولى، 1997م، ص7.
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2- ممارسلة الدولة  لعملية استثمار واسلتغال تلك الثروات والموارد، سواء 

بنفسها أو بمن تكل إليه ذلك أفرادا ومؤسسات.

3- السعي لتحقيق المصلحة العامة للأمة.

وبالنظر إلى تلك المرتكزات الأساسلية لوجلود القطاع العام، نجد أن القطاع 

العلام ليلس بالأمر الغريلب على النظلام الاقتصادي الإسلامي، بل قلد يعد من 

المؤسسين والموجدين لهذا القطاع أصا، للأدلة الآتية:-

أ- فقلد عملل الإسلام على تحويلل كل أرض لا يصل إليها الملاء إلى الدولة، 

وتخويل الحاكم سللطة الترف فيها بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، من ذلك 

ما ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)لما قدم المدينة، جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء()1(. 

ب- حماية الملكية العامة وتأمين استمرارية تدفق مواردها لجميع أبناء المجتمع، 

وعدم السلماح لأحد بالاختصاص بها دون الآخرين، من ذلك ما روي أن أبيض 

بن حّمال اسلتقطع الملح الذي يقال له ملح سلدّ مأرب، ملا قطعه له، ثم أن الأقرع 

بلن حابلس التميمي أتى رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسلول الله، إني قلد وردت الملح 

في الجاهليلة، وهلو بأرض ليس بهلا ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثلل الماء العدّ)2(، 

)1(  كتلاب الأموال لأبي عبيد القاسلم بن سلاّم، تحقيلق وتعليق محمد خليل هلراس، دار الفكر 
للطباعة والنر، القاهرة، 1395هل- 1975م، ص 357.

)2( الماء العد: الدائم الذي لا انقطاع له، وهو مثل ماء العين وماء البئر، مادة عدد، لسان العرب، 
لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،281/3.
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فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته الملح، فقال قد أقلتُك منه على أن 

تجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هو منك صدقة، وهو مثل الماء العدّ، من 

ورده أخذه«)1(.  وفي رواية أخرى أن أبيض بن حمال استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي 

بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل انه كالماء العدّ، فأبى أن يقطعه)2(.

ج- علدم تقسليم الأرض الخراجيلة بلين الفاتحلين، والاكتفاء بجعلهلا ملكاً  

للمسللمين ومنح أهلها حق اسلتغالها والانتفاع بها مقابل ما يؤدونه من خراج، 

كلما فعل ذلك الخليفة عملر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رفض تقسليم أرض 

السواد بعد فتحها)3(. 

د- أرض الحملى: وهي ما حماه الإمام )ممثا عن الدولة( من الموات للمنفعة 

العاملة، ومنلع إجراء العمليات الزراعية وغيرها عليها، على أن لا يقع به التضييق 

على الناس، للحاجة العامة إلى ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن 

)1( أخرجه ابن ماجه في سلننه، كتاب الرهون، باب إقطاع الأنهار والعيون، برقم 2475، سلنن 
ابلن ماجله، لأبي عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
التراث العربي، 827/2. ورواه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الخافة والإمارة، 
ذكر ما يسلتحب للأئمة اسلتمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم، برقم 4499، صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان، عاء الدين بن عي بن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل- 1993م، 351/10. 
)2( رواه البيهقلي في  السلنن الكبرى، في كتاب إحياء الموات، بلاب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن 

الظاهرة، السنن الكبرى لأبي بكر بن عي البيهقي، دار الفكر، بيروت، 149/6.  
)3( النظم المالية والاقتصادية في الدولة الإسلامية على ضوء كتاب الخراج لأبي يوسلف، تأليف 
محمد عي مرعي، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى، 1408هل1987م، ص117-109.
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جثاملة، قال:إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: )لا حمى إلا لله ولرسلوله(. وقلال - راوي 

الحديث - بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة)1(. 

)1( رواه البخاري في صحيحه، في  كتاب المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،   برقم2370، 
الجاملع الصحيلح  المسلند من حديث رسلول الله صلى الله عليه وسلم وسلننه وأيامه، لأبي عبلد الله محمد بن 
إسلماعيل البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1400هل،167/2. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما ليس لأحد   
أن يحمي للمسللمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، 
فعللى الأول ليلس لأحد من الولاة بعلده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحملى بمن قام مقام 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم وهلو الخليفلة خاصة. وأخلذ أصحاب الشلافعي من هذا أن له في المسلألتين 
قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، لكن رجحوا الأول بما سيأتي 
أن عمر حمى النبي صلى الله عليه وسلم؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها 
الإملام مخصوصة برعلي بهائم الصدقة مثا. و أصل الحمى عند العلرب - في الجاهلية - أن 
الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا اسلتعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته 
حملاه ملن كل جانب فا يرعى فيه غليره، ويرعى هو مع غيره فيما سلواه، والحمى هو المكان 
المحملي وهو خاف المبلاح، ومعناه أن يمنع ملن الإحياء من ذلك الملوات ليتوفر فيه الكلأ 
فترعلاه ملواش مخصوصة ويمنع غيرها، والأرجح عند الشلافعية أن الحمى يختص بالخليفة، 
ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم، ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين. واستدل به 
الطحلاوي لمذهبه في اشلتراط إذن الإمام في إحياء الموات، وتعقلب بالفرق بينهما فإن الحمى 
أخلص ملن الإحياء والله أعللم. قال الجوري ملن الشلافعية:  ليس بين الحديثلين معارضة، 
فالحمى المنهي ما يحمى من الموات الكثير العشلب لنفسله خاصة كفعلل الجاهلية، والإحياء 
المباح ما لا منفعة للمسللمين فيه شلاملة فافترقا، وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم 
فيها ملك لأحد، لكنها تشلبه العامر لما فيها من المنفعة العامة.أهل فتح الباري برح صحيح 
البخلاري، بلاب لا حملى إلا لله ولرسلوله صلى الله عليه وسلم، فتلح البلاري شرح صحيح البخلاري، لابن 
حجر العسلقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعلة الأولى، 1410هل-1989م، كتاب 

المساقاة،57/5. 
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وعلى ضوء هذا نستطيع القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى إلى إيجاد هذه المؤسسة 

- القطاع العام - وإن لم تكن بشكلها الحالي، والتي تطورت فيما بعد، ومن خالها 

تلم اسلتيعاب كل ملا كان يأتي ملن الصدقة والجزية ملن أنعام وإبلل وما إلى ذلك 

زيادة على خيول الجهاد، إذ اسلتدعى هذا الأمر ضرورة إيجاد مأوى لتلك الأنعام 

والخيول وأماكن لاسلتقبالها ورعايتها، فضا عما كان يملكه فقراء الناس من إبل 

وماشية تحتاج إلى الكلأ والمرعى.     

ومن خال الأمثلة السلابقة نستطيع القول إن الروط السابقة متحققة لقيام 

القطلاع العام في عر الرسلالة وملا تاه، إذ تمثل هذه النلماذج ملكية عامة لا يحق 

لفرد الترف فيها، باسلتثناء أراضي الخراج، التي يمنح الأفراد فيها حق الانتفاع 

والاسلتغال مع بقاء عين الأرض ملكا عاما  لجميع أفراد الأمة الإسلامية، ولا 

تختلص بأحلد دون أحد. مع التذكير بلأن بداية القطاع العام في الدولة الإسلامية 

لم يأخلذ شلكله المؤسلسي البُنيلوي بالكامل، وإنلما كان نواة مصغلرة للفكرة التي 

تبلورت ونمت فيما بعد.

المطلب الثاني: دور القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي.

مثل القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي دورا بارزا في خدمة أفراد 

المجتمع وتنمية واسلتثمار وارداته، إذ اسلتطاع أن ينطلق بفكرته منذ نشأت الدولة 

الإسلامية في عر الرسلالة وما تاها من عصور، سلابقا بذلك النظم الوضعية 

الاقتصادية المعاصرة، سلواءً تلك التي قدسلت الملكية العامة على حسلاب الملكية 
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الخاصة، أو تلك التي قدسلت الملكية الخاصة على حسلاب الملكية العامة، إذ تعدد 

دوره في الكثير من الأنشطة والفعاليات التي قام بها خدمة لأبناء الأمة عموما، إذ 

تمثل بما يأتي:

إقامة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وعلى عدة مستويات، وقبل استعراض   -1

هلذه المسلتويات لابلد لنا من تعريف الملراد بالبُنيلة التحتية أو الأساسلية، إذ تمثل 

المروعات التي يقوم غيرها عليها، فتستفيد منها بقية المروعات الأخرى سواء 

كانت فردية أم حكومية... وتتمثل في مرافق النقل كإنشاء المواني وتوسيعها، ومد 

السلكك الحديد، والطرق والجسور والمطارات، أو في مرافق الماء والكهرباء،أو في 

المنشلآت الاقتصادية الكبرى العامة، كبناء السلدود والقناطلر ومروعات الري 

والرف الصحي)1(.  

وبناء على هذا نسلتطيع القول بأن هذه المروعلات من الأهمية التي قد يعتبر 

وجودهلا من عدمه هلو الفيصل بلين الباد المتقدملة والمتخلفلة اقتصاديا، حيث 

تعرّف  الباد المتخلفة: بأنها الباد التي لا تتوفر فيها هذه المروعات، أو لا توجد 

بها بدرجة كافية)2(. 

وحقيقة فالواقع اليوم يشلهد على ذلك، فما نراه اليوم من تطور هائل في المدن 

حديثة النشلأة إنما يرجع بسلبب توافر مشلاريع البنية التحتية الأساسية التي يقف 

)1( نظرية التنمية الاقتصادية، د. صاح الدين نامق، دار النهضة، 1966م، ص282.
)2( قضايا التخلف الاقتصادي، دار المعارف، مر، 1968م، ص74. 
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عليهلا غيرها من المشلاريع وجودا وعدما)1(. إذ يؤثر أي قصور في توفير مشلاريع 

البنيلة التحتية على حجم الاسلتثمار ومن ثم نقص مسلتوى الإنتلاج، ويظهر ذلك 

بعلدة أمثلة، فانعدام خطوط النقل والمواصلات- بكافة صورها- أو قلتها يقف 

عائقلا أملام توافد الأيدي العاملة عللى هذا البلد أو ذاك، إذ كيلف يمكن أن تقوم 

البنايلات الكبيرة والأبلراج، بدون توفير الأيلدي العاملة الكافيلة، وكيف يمكن 

توفلير الأيلدي العامللة الكافيلة من دون تيسلير طلرق ومواصات جويلة وبرية 

وبحرية تؤمن وجود الأيدي العاملة في موعدها يوميا، أو تواصل هذه العمالة مع 

ذويها في بلدانها بدون خطوط جوية متواصلة؟ فضا عن كيفية نقل المواد و السلع 

من أماكن إنتاجها إلى مواقع العمل والبناء، وهذا المثل ينطبق على سائر الفعاليات 

الاقتصاديلة الأخرى. فكيف يمكلن لمجتمع أن يقيم اسلتثماراته الصناعية بحيث 

تصل إلى مستوى النجاح المتوخى منها ويتعاظم الإنتاج بدون توافر مشاريع البنية 

التحتية الازمة لذلك كالكهرباء مثا؟

وكيف يمكن لمجتمع أن يزيد اسلتثماراته الزراعية، من دون أن يوفر مشلاريع 

البنيلة التحتية الازملة لذلك، من وجود الأنهار والسلدود والمياه الحلوة الصالحة 

للزراعة، وما إلى ذلك؟ 

ومن هنلا نرى أن تقارير المنظمات الدولية والخلبراء والمختصين بقضايا العالم 

الثالث تقرر أهمية وجود البنية التحتية وسلائر الخدمات الأخرى المهمة باعتبارها 

)1( نظلرة سريعة لأي زائر إلى إمارة دبي مثاً يسلتطيع أن يلرى من خالها حقيقة التطور العمراني 
الهائل الذي تحقق في فترة زمنية وجيزة. 
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معيلارا للتقدم أو فقدانه، فقلد نص تقرير الأمم المتحدة على: )أنه  في معظم الأمم 

النامية، يشكل نقص خدمات النقل، واحدا من العوامل الرئيسة، في الفقر العالمي، 

ومعوقا خطيرا، من معوقات التقدم الحضاري والاجتماعي السريع()1(.

إن أهميلة قيام البُنية التحتية أو الأساسلية  يعد أملراً ضرورياً، لا نكاد نجد له 

منكراً للأهمية القصوى التي تمثلها، والتي يسبب وجودها مصدرا مهما من مصادر 

القلوة الاقتصادية لتلك البللدان التي تمتلكها، والعكس صحيح إذ يمثل انعدامها 

مصلدر ضعلف اقتصادي كبير ينعكس عللى مرافق مهمة لتلك البللدان كما رأينا، 

ومما يؤيد أهمية هذه المشاريع الحيوية، محاولة قيام الدول المتحاربة بمحاولة توجيه  

ضربة استباقية للبنية التحتية للدولة الأخرى المتحارب معها، باعتبار أن هذه البنى 

تمثل جسرا لتوصيل الإمدادات العسلكرية والغذائية وغيرها، لذلك نرى الحرب 

اليلوم لا تقتلر على جبهات القتال بلين قطعات الجيوش المتحاربة فحسلب، بل 

امتدت أبعد من ذلك، لتشمل محطات توليد الكهرباء والطرق والجسور وشبكات 

الهاتف وغيرها من البُنى التحتية.

والذي يتأمل في سليرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشلدين رضي الله عنهم وما تا 

ذللك من عصور، يجد اهتمام الإسلام بالبُنية التحتيلة واضحا بجاء، إذ تمثلت في 

عدة مستويات، منها:

)1( العالم الثالث مشكات وقضايا، نخبة من المختصين، ترجمة د.طه نجم، الطبعة الأولى، وحدة 
البحوث والترجمة، جامعة الكويت،1402هل-1982م، ص 107.
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أولاً: على مسلتوى إقامة مشلاريع الري وما تتطلبه من قناطر وسلدود وحفر 

للأنهلار ومقاييس الميلاه، إذ قامت الدولة في صدر الإسلام بإقامة هذه المشلاريع 

في العهد الراشلدي ثم الأموي ثم العباسي، فقلد كتب عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه إلى أبي موسلى الأشلعري يأمره بأن يحفر لأهل البرة نهراً، فحفر أبو موسلى 

نهر)الأبلله( من موضع )الاجانة( إلى البرة. وكذللك لّما خصص ثلث إيرادات 

ملر لعمل الجسلور والترع لإصاح اللري، نتيجة للتقرير اللذي بعثه عمرو بن 

العاص رضي الله عنه إليه)1(. 

وفي عهلد عمر بن عبلد العزيز رحمه الله تعالى، قام واليه على البرة عدي ابن 

أرطلاة بحفلر نهر عدي، ثم لّملا ولي عبد الله بن عمر بن عبلد العزيز البرة، طلب 

أهلها أن يحفر لهم نهراً، فأمره يزيد بن عبد الملك أن يحفره لهم، وإن بلغت تكاليفه 

خراج العراق كله، فحفر لهم نهر ابن عمر)2(.

وفي العر العباسي زاد الاهتمام بموضوع الأنهار فحفروا  القنوات الجديدة، 

وجلددوا كلري القنلوات القديمة خاصة في العلراق إذ أصبح ما بلين نهري دجلة 

)1( )نظلام الحكومة النبوية المسلمى )التراتيب الإدارية(، الشليخ عبد الحي الكتلاني، دار الكتاب 
العربي، بيروت، بدون تاريخ، 48/2. 

)2( يقول الدكتور يوسلف إبراهيم يوسلف أسلتاذ الاقتصاد المسلاعد في جامعة الأزهر وجامعة 
قطر: )لقد أحصيت من الأنهار الكبيرة التي حفرها الأمويون بالبرة أكثر من خمسلين نهراً، 
فضلاً عما حفره الراشلدون من قبلهم والعباسليون ملن بعدهم(، ينظر: النفقلات العامة في 
الإسلام - دراسة مقارنة، د. يوسلف إبراهيم يوسف، الطبعة الثانية، 1408هل -1988م، 

دار الثقافة للطباعة والنر و التوزيع، قطر- الدوحة، ص246.
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والفرات شلبكة ملن القنوات أطلقوا عليها اسلم النواظم بسلبب تنظيمها عملية 

توزيع المياه)1(.

وكذللك كان الاهتلمام كبيرا بإنشلاء السلدود وتخزينها والتحكلم فيها وقت 

الحاجة، إذ أنشلئت في عهد الدولة الإسلامية عدة سلدود وعللى مختلف العصور 

بالجزيرة العربية ومر والعراق)2(.

ثانيلاً: وعلى مسلتوى إنشلاء الطرق و الجسلور على الأنهار، قاملت الدولة في 

صدر الإسام بشق الكثير من الطرق البرية فضا عما تحتاجه من محطات تابعة لها 

خدمة لمسلتخدمي هذه الطرق من مسافرين وحجاج، وكذلك الطرق المائية إذ تم 

ربط الجزيرة العربية بمر بطريق مائي هو خليج أمير المؤمنين، ما بين الفسلطاط 

والقلزم )السويس( على البحر الأحمر، فضا عن ربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر 

عن طريق نهر النيل.  كما اهتم القطاع العام  بإنشاء الطرق وتعبيدها وتأمينها، وفي 

عهلد الأمويين اسلتمرت العناية بالطرق  حتى إنه لم تأت السلنة الثالثة من خافة 

الوليلد بن عبلد الملك إلا وكانلت جميع الطرق قلد عُبدت وأقيمت عللى جوانبها 

الشلواهد الحجرية وبنيت الاسلتراحات على طولها)3(. ثم فعل ذلك عمر بن عبد 

)1( تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسامي، أبو زيد شللبي، الطبعة الخامسة، مكتبة وهبة، 
القاهرة، 1986م، ص300.

)2( ملدى اهتمام الاقتصاد الإسلامي بإقامة مشلاريع البنية الأساسلية، د.بيلي إبراهيم العليمي، 
جامعة القاهرة، الطبعة الأولى 1998م، ص 130.

)3( النفقات العامة في الإسام، د. يوسف إبراهيم يوسف، مصدر سابق، ص349. 
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العزيز بطرق الباد التي فتحت بعد ذلك، فأمر بحفر الآبار وتشييد الاستراحات 

على طرقها، ومد أبناء السلبيل بحاجاتهلم وإعانتهم على بلوغ قصدهم. وعلى هذا 

الأسلاس تم إنشاء شبكة من الطرق بين أغلب المدن التي كانت تحت ظل الخافة 

الإسلامية. فلقلد بلغ من شلدة عنايلة الدولة الإسلامية بالطرق إرشلاد وهداية 

مرتلادي الطريلق ملن المارة، وتأملين وصولهم إلى الجهلة التلي يقصدونها، وذلك 

بجعل عامة إرشاد ودلالة ترشد مستخدمي الطريق بالوجهة الصحيحة فقد نقل 

الكتاني أن الميل سلمي ميا لأنهم كانوا ينصبون عللى الطريق أميالا كانوا يعرفون 

بها الخطى التي مشلوها، فيجعلون على رأس كل ثاثة آلاف ذراع بناء كهيئة الميل 

يكتبون فيه العدد الذي مشلوه)1(، من جانب آخر فقد بلغ من شلدة تأمين الطريق 

أن عُلدّ شرطلا من شروط المصالحة بين المسللمين وغيرهم، فقلد رُوي أن عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه كان إذا صالح قوما، اشترط عليهم، )أن يؤدوا الخراج كذا 

وكذا، وأن يقروا ثاثة أيام، وأن يهدوا الطريق، وألا يمالئوا علينا عدوا، ولا يؤووا 

لنا محدثا()2(.

2- على المستوى الصحي. فقد بدا واضحا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الصحي 

للأملة إذ يعد عليه الصاة والسلام أول من أرسلى قواعد العلزل الصحي، فعن 

عبلد الله بلن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشلام فلما 

)1( التراتيب الإدارية للكتاني،283/1.
)2( فقله المللوك ومفتلاح الرتلاج المرصلد على خزانلة كتاب الخلراج، عبلد العزيز محملد الرحبي 
البغدادي، تحقيق د.أحمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،1973م، 1 /288-287.
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جاء بسرغ)1( بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: )إذا سلمعتم بله بأرض فا تقدموا عليه، وإذا وقلع بأرض وأنتم بها فا 

تخرجوا فرارا منه( فرجع عمر من سرغ)2(. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه 

كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: »إنا قد بايعناك فارجع«)3(. 

وغيرها من الأحاديث النبوية الريفة التي تبين كيفية تعامله عليه الصاة والسام 

في  الحلرص على بقلاء المجتمع خاليا ملن الأمراض والأوبئة، ورغلم هذه الوقاية 

الشلديدة منله، فلم يقتر عليها، إذ اسلتخدم الطلرق العاجية لملداواة الجرحى 

وعلاج المرضى عليه الصاة والسلام، ملن ذلك فقد  اتخلذت الصحابية الجليلة 

رفيدة الأسلمية من مسجده صلى الله عليه  وسلم مقراً لها، إذ كانت خيمتها لمداواة 

الجرحى والمرضى في المسجد النبوي الريف، وإن كانت على مستوى من البساطة 

والتواضلع)4(، وكذلك كان في عره عليه الصاة والسلام من الأطباء من يقوم 

)1( موضلع من الشلام قيل إنله وادي تَبوك وقيل بقرب تبوك وفي حديلث عمر رضي الله عنه وفي 
غ لقِيَه الناس فأُخلبِر إن الوباء قد  حديلث الطاعلون أنه لما خرج إلى الشلام حتلى إذا كان بسَِرْ
وقع بالشام. سرغ هي بسكون الراء وفتحها قَرية بوِادي تَبوك من طريق الشام وقيل هي على 
ثاث عرة مرحلةً من المدينة وقيل هو موضع يقرب من ريف الشلام، لسلان العرب، لابن 

منظور، 434/8. 
)2( رواه البخلاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب ملا يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، برقم 6973، 292/4  
)3( رواه مسللم في صحيحه، كتاب السام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، عن جابر بن عبد الله، 
برقم 2231، صحيح مسللم، لأبي الحسلين مسللم بن الحجاج، محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

الكتب العلمية، بيروت،  4/  1752. 
)4( فقلد ذكلرت كتب السليرة: )أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سلعد بلن معاذ في خيملة لامرأة من 
أسللم يقال لها رفيدة في مسلجده وكانت تلداوى الجرحى، وتحبس نفسلها على خدمة من =          
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بكلي الملرضى ويقطع علروق الدم عند اللضرورة)1(، ولنا أن نتصلور كيفية رعاية 

المجتمع الإسامي في عر الرسالة بالمفهوم الصحي عامة مما جعل علماء الحديث 

الريف يبوبون في كتبهم، أبوابا وكتبا خصصت للطب، كما أفرد الإمام البخاري 

في صحيحه كتابا خاصا سلماه كتاب الطب. ثم تطور الحال إلى المشلافي في العصور 

التلي تلت عر الرسلالة، حتى تطورت وازدهرت هذه المشلافي فيلما بعد، إلى أن 

تخصصت ببعض الأمراض الخطيرة مثل الجذام والبرص والجنون وغيرها.

3- كما اهتم القطاع العام اهتماما كبيرا بأمور البريد والرسائل والمكاتبات. فقد 

راسلل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك، واتخذ خاتما يختم به هذه الرسائل، وقد اتخذ من الصحابة 

ملن يقوم بهلذه المهملة.  وفي العر العبلاسي وتحديدا في عهلد أبي جعفر المنصور 

كانلوا يوافونله بالبريد مرتلين في كل يوم، من بعد صاة الصبلح، ومن بعد صاة 

المغلرب)2(. وقلد نالت خدمات البريد عناية خاصة من قبل الخلفاء والأمراء لما لها  

من أهمية كبرى في حياة الأمة، فقد أنشلئت محطلات للبريد بين مدينة وأخرى وما 

بينهلما من مراحل لتأمين وصول وسلائل النقل الحيوانيلة - آنذاك - من اجتيازها 

دون مشقة، إذ كانت محطات القوافل عبارة عن خان معين فيه غرف لإقامة رجال 

=  كان فيله ضيعلة من المسللمين فللما حكّمه في بنلى قريظة أتلاه قومه فحملوه عللى حمار قد 
وطلؤوا له بوسلادة ملن أدم( السليرة النبويلة لابن كثلير، دار إحيلاء التراث العلربي، تحقيق 

مصطفى عبد الواحد، 233/3.
)1( التراتيب الإدارية، الشيخ عبد الحي الكتاني، 464/1

)2( المصدر نفسه ص350.
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البريد، وأماكن لدواب البريد، واصطبات لتبادل الخيول والعناية بها، وبيطرتها، 

ومطاعلم تؤمن حاجة القوافل من الطعام الجاهلز، أو للمؤنة في الطريق، والتزود 

بالميلاه الازملة)1(. وفي العر العبلاسي تحديدا بلغت محطات البريد عددا قياسليا 

يقدر بل)1000( محطة كانت تسلمى بالسكك ومع هذا الاتساع  فإن أعمال البريد 

كانلت تسلير في دقة وتنظيم عال، كما يقول الشليخ عبد الحي الكتلاني في التراتيب 

الإداريلة: )كانت الأعمال سلائرة بكل دقة في مواعيد السلفر والوصول والأمنية، 

فقد كان لكل محطة رئيس لماحظة سلير السلعاة والخيالة وحالة المحطات، وكان 

جميع هؤلاء الرؤساء مضطرين أن يقدموا تقاريرهم عن كل ما يحدث في الخطوط 

إلى عملوم الإدارة في بغلداد التي كانت النقطلة المركزية، والرئيلس العالي يعرض 

ذلك على الخليفة نفسه الذي كان يهتم بالبحث عن أحوال البريد()2(.      

4- على مسلتوى التربيلة والتعليم. فا يخفى على أحد ما أولاه الإسلام من 

الاهتلمام  بالعلم لدرجة أن أول كلمة نزللت في الكتاب الكريم حثت على القراءة 

كلما في قوله تعلالى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾)3(، زيادة عللى ما جاء من نصوص 

شرعيلة كريمة تبين مدى قيمة العللم والمتعلمين، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »فضل العالم 

على العابد كفضي على أدناكم، إن الله ومائكته وأهل السموات والأرضين حتى 

والاجتماعيلة  والعلميلة  والأدبيلة  والسياسلية  الإداريلة  ونظمله  حضارتله  في  الإسلام   )1(
والاقتصادية والفنية، أنور الرفاعي، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشلق،1402هل-1982م، 

ص147-146. 
)2( التراتيب الإدارية، للشيخ عبد الحي الكتاني،193/1.

)3( سورة العلق، الآية 1.
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النمللة في جحرها وحتى الحلوت ليصلون على معلمي النلاس الخير()1(، وغيرها 

ملن النصلوص الكثيرة في هلذا الباب، ولذللك  كله فقد اهتم الإسلام بحلقات 

ودروس العلم في المسلاجد في شتى العلوم والتخصصات، إذ كانت الدولة تدعم 

طاب العلم والشيوخ والأساتذة ماديا للتفرغ لطلب العلم، مما أثر ذلك إيجابا في 

نهضة الأمة وتطورها. فلقد قامت الدولة الإسلامية بتوفير المؤسسلات التعليمية 

الازمة لتلقي العلم، فأنشأت بالمدينة داراً تسمى)دار القُراء( وهي دار مخرمة ابن 

نوفل)2( زيادة على المساجد والبيوت التي كانت تقام فيها حلقات الدرس والعلم، 

ولّملا كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في ديلن الله أفواجا، أمر عمر ابن 

الخطلاب رضي الله عنه ببناء بيوت المكاتلب، حيث نصّب الرجال لتعليم الصبيان 

وتأديبهلم)3(.  وبملرور الزمن ظهرت المدارس المنظمة، التلي ينتظم الطاب فيها 

وينفق عليهم من أموال الأوقاف، وقد اشلتهر منها المدرسلة النظامية، والمدرسلة 

المستنرية وكاهما ببغداد)4( وغيرهما.  

)1( رواه الدارملي في سلننه، بلاب من قال العلم الخشلية وتقوى الله، سلنن الدرامي، دار الكتاب 
العربي، الطبعة الأولى، بيروت 1407هل-1987م، 100/1.  

)2( التراتيب الإدارية، عبد الحي الكتاني،56/1.
إبراهيلم  بيلي  د.  الأساسلية،  البنيلة  بإقاملة مشلاريع  الإسلامي  الاقتصلاد  اهتلمام  ملدى   )3(

العليمي، ص116.
)4( لم يستخدم المسلمون لفظ الجامعات وإنما أطلقوا اسم المدارس أيضا على التعليم العالي، فلقد 
عرفت المدرسة المستنرية بأنها قد عنيت بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية وعلوم العربية 
والرياضيلات والفرائض ومنافع الحيوان وعلوم الطب وحفظ قوام الصحة وتقويم الأبدان 

في آن واحد. ينظر المصدر السابق، ص118.
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5- إنشلاء الدواويلن. كذلك مملا يظهر اهتمام القطلاع العام باعتبلاره الدولة 

الراعية لشلؤون أفرادها، إنشلاء الديوان الذي كان عبارة عن السجل الذي يحوي 

أسلماء الجند وأهليهم ومقدار أعطياتهلم وأرزاقهم. وبعد تعلدد الدواوين أصبح 

معنلاه السلجل بصلورة عامة، وصلار المعنى أخليراً يطلق على الملكان الذي يحفظ 

فيه السجل)1(. 

ويرجلع أمر ظهلور الدواوين للحاجلة الملحة التي دعلت إلى ظهور ما يحفظ  

المعلوملات الخاصلة بوظائف ومؤسسلات أصبحت تكلبر وتنمو يوملا بعد يوم، 

كمؤسسلة الجيش ومؤسسلة الرطة ومؤسسلة القضاء وغيرها من المؤسسلات، 

مثل المؤسسات العقابية والإصاحية)السجون(.

وظهلور هذه المؤسسلات الكبليرة كان أملراً ضروريا يسلتدعي  كتابة وتقييد 

المعلومات العامة عن أفرادها وحفظها، منها على سبيل المثال مؤسسة الجيش، هذه 

 المؤسسة التي كانت تعنى بالجند وتنظم شؤونهم، لحفظ حقوقهم وذويهم، باعتبار 

أن الدولة مسلؤولة مسلؤولية تامة عن هذه الريحة المهمة من أبنائها، ومعلوم أن 

الجيلش في عهلد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلن بالصورة التي أصبح عليها فيلما بعد، من حيث 

العدد و التنظيم والتسليح، الأمر الذي تطلب التنظيم والتطوير، إذ وصل تعداده 

)1( النظلم الإسلامية، د. عبد العزيز اللدوري، وزارة التعليلم العالي والبحلث العلمي، جامعة 
بغداد، سلسلة بيت الحكمة، 1988م، ص146.  
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إلى مئلات الآلاف فيلما بعلد)1(، ويظهلر ذللك بالنمو السريلع الذي رافق مسليرة 

جيش المسلمين.      

ولم يتوقف الحد عند الجيش التقليدي بل امتد ليشمل بناء الأسطول البحري 

الإسلامي، في عهد سليدنا عثلمان بن عفان رضي الله عنه  اللذي وصل إلى جزيرة 

قبرص، حتى أذهل المؤرخين في عدده وعدته)2(.

والذي يعنينا في مسألة مؤسسة القوات المسلحة هو كيفية تأمين التمويل الازم  

بعلد أن أصبحت بهذا الحجم الكبير، والذي يبدو بأنها بدأت في عهد الخليفة عمر 

ابلن الخطاب رضي الله عنله، بتحديد مصادر ثابتة للإيلرادات وتحديد مخصصات 

معينلة للإنفلاق العسلكري، إذ تمثل ذلك بإنشلاء ديوان الخراج وديلوان الجند من 

أجلل جمع وإحصاء أسلماء جنلود القوات المسللحة وتحديد رواتبهلم وأعطياتهم، 

إذ كانلت في البدايلة في عهد النبلي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بلدون عطاء يذكر 

وإنلما كانلت مقترة على الغنائم التلي أقرتها الريعة الإسلامية لهم)3(، وكذلك 

الحال بالنسلبة لعدة القتال إذ كانت تعتمد على أساس التسليح الشخي للجندي 

وما يمتلك من سلاح، ثم ما يقدم من تبرعات المحسلنين، وكذلك من اسلتعارة 

)1( المرجلع في الحضلارة العربيلة الإسلامية، دار الساسلل، الكويلت، 1404هلل-1984، 
ص104. 

)2( الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد عي، مطبعة لجنلة التأليف والنر، القاهرة، 1968م، 
ص237-236.

)3( المصدر نفسه، ص 108.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

1�3

الأسللحة ممن لديهم الأسلحة كما يظهر ذلك باسلتعارة الرسول صلى الله عليه وسلم مائة درع من 

صفوان  بن أمية يوم هوازن وكان مركا)1(.       

6- واهتلم القطلاع العلام بالخانات)الفنلادق( لنلزول المسلافرين، فقد اتخذ 

الخليفلة عملر ابن الخطلاب رضي الله عنه دار الرقيق وقلال بعضهم الدقيق فجعل 

فيهلا الدقيق والسلويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعلين به المنقطع والضيف، 

ووضع في ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به ويحمل من ماء)2(. 

المطلب الثالث: أهمية القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي. 

نسلتطيع أن نحلدد أهميلة القطاع العلام في النظام الاقتصادي الإسلامي من 

خال استعراض دوره في خدمة المجتمع، وما يترتب عليه من أعباء ليس بمقدور 

الأفلراد ولا القطلاع الخاص القيام بها، الأملر الذي جعل أعبلاء النهضة التنموية 

للمجتمع المسلم من أولويات القطاع العام.

1- فبالنظلر إلى نظلام الملكية في الإسلام، نجد أن الإسلام قد أبلاح الملكية 

الخاصلة بجانب الملكيلة العامة التي ترف عليها الدوللة، وبإمعان النظر إلى كلتا 

الملكيتين، نجد أن الإسلام قد أعطى اللوزن الأكبر للملكية العامة، من حيث إن 

)1( الجيش العربي الإسامي في التخطيط السوقي الإستراتيجي للرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
نظرة عرية، حازم إبراهيم العارف، دار الرشيد للنر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية 

السعودية، 1402هل، ص27.
)2( نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، عبد الحي الكتاني، 453/1.
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كل الثلروات الأساسلية تخضع للملكية العاملة، ما دامت تلك الثلروات تتوقف 

عليهلا مصلحلة الأملة  وتتعلق بهلا حاجلة الجماعة، من بحلار وجسلور ومناجم 

ومعلادن وغيرهلا)1(.  وبما أن ماللك الشيء هو الذي له حق التلرف فيه، واتخاذ 

القرارات المتعلقة بكيفية اسلتخدامه بما يحقق عمارة الكون وتنمية المجتمع، ونظرا 

لأن مقدار المسلؤولية يتحدد على قدر السللطة المخولة له، فإن القطاع العام  ممثاً 

بالقائملين عليله وهلم أولو الأمر ومن يمثلهم في المجتمع المسللم هلم المعنيون في 

تحقيلق التنمية الاقتصادية لما تحت أيديهم من موارد. من ذلك قول الخليفة عي بن 

أبي طاللب رضي الله تعالى عنه لعامله على ملر: )وليكن نظرك في عمارة الأرض 

أبلغ من نظرك في اسلتجاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب 

الخراج بغير عمارة أخرب الباد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قلياً()2(.   

)1( يعلد بعلض المؤلفين ملكية الدولة جزءا من الملكيلة العامة، وهو ما لا أميل إليه، إذ تعد ملكية 
الدوللة جهلة بُنيوية مسلتقلة في هيكليتها علن الملكية العامة، إذ يسلتطيع كل فلرد أن يركب 
البحلر أو يعبر الجلسر باعتباره مالا عاما للجميع، بينما لا يسلتطيع  غير الموظف الذي يعمل 
في مؤسسلة ما أن يستعمل حاسوبه أو مكتبه وغيرها من الأمور التي وفرتها له المؤسسة التي 
يعمل بها، وحتى هذا الاستعمال  مؤقت، لأنه مرهون باستمرار الموظف في عمله.  ولاطاع 
عللى مزيد ملن تفاصيل هذا الموضلوع مراجعة كتاب)الملكيات الثاث -دراسلة عن الملكية 
العاملة والملكيلة الخاصة وملكية الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي( للمؤلف، إصدار 
دائرة الشلؤون الإسامية والعمل الخيري بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1430هل-

2009م.
)2( نهلج الباغلة، الريلف الرضي، شرح الإمام محمد عبده، مؤسسلة المعلارف، الطبعة الأولى، 

بيروت - لبنان،1410هل-1990م، ص635.   
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2-وبالنظلر إلى الثروات والموارد التي تحت يلد القطاع العام، فإنه يعمل على 

الاستغال الأمثل لهذه الثروات والموارد، فالحق  مكفول  لجميع أفراد المجتمع في 

المشاركة بمصادر الثروة الرئيسة للأمة، المتمثلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

)الناس شركاء في ثاث، الماء والنار والكلأ( وفي رواية الملح)1(، وهذه المصادر 

التي تعد تمثيا لا حرا لموارد الأمة، والتي لم تختص بفرد معين لاستئثار بها دون 

أحد، لما لها من خصائص الملك العام، بما يعني حاجة الناس الماسلة جميعا لها، وأن 

)1( رواه أبلو داود في سلننه، كتاب البيوع، عن رجل من المهاجرين،كتلاب البيوع، باب منع الماء، 
بلفظ المسللمون شركاء في ثاث..الحديث برقم 3471، كتاب السلنن سلنن أبي داود، لأبي 
داود بن سلليمان بن الأشلعث السجستاني، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة الريان بيروت، ودار 

القبلة بجدة، و المكتبة المكية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى،1419هل-1998م،174/4 
قلال ابلن حجر: وكلرره في الباب ابن ماجله من حديث ابلن عباس بلفظ)المسللمون( وفيه   
لكن، ورواه الخطيب علن ابن عمر، وزاد  عبلد الله بن خلراش متروك، وقد صححه ابن السَّ
)الملح( وفيه عبد الحكم بن ميسرة رواية عن مالك وهو عند الطبراني بسلند حسلن، عن زيد 
بلن جبلير عن ابلن عمر كالأول وله علدة طرق أخلرى، ولابن ماجه من حديلث أبي هريرة 
بسلند صحيح عن أبيها أنه قال: يا رسلول ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: )الماء(ثم أعاد 
فقلال: )المللح( وأعله عبد الحق، وابلن القطان بأنها لا تعرف، لكن ذكرهلا ابن حبان وغيره 
في الصحابة، ولابن ماجه من حديث عائشلة أنها قالت: يا رسلول الله ما الشيء الذي لا يحل 
منعه؟ قال: )الماء والملح والنار(-الحديث- وإسناده ضعيف، وللطبراني في العلل من حديث 
أنس: )لا يحل منعهما: الماء والنار( قال أبو حاتم في العلل: )هذا حديث منكر(، وللعقيي في 
الضعفاء عن عبد الله بن سرجس نحو حديث بُهيسلة. وروى في السلنن وأحمد في المسلند من 
حديث أبي خداش، أنه سلمع رجاً من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت 
مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم ثاثا أسلمعه يقول: )المسلمون شركاء في ثاث الماء والكلأ والنار(ورواه 
أبلو نعيلم في معرفة الصحابة، في ترجمة ابلن خداش، انتهى كام ابن حجلر، ينظر: تلخيص 
الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعي الكبير، لابن حجر العسلقاني، مؤسسلة قرطبة، الطبعة 

الأولى، 1416هل-1995م، 144-143/4. 
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احتكار هذه الموارد أو احتكار واحدة منها يلحق الضرر بباقي أفراد المجتمع، فقد 

ورد أن أبيلض بن حمال اسلتقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح ملأرب فاقطعه إياه، ثم أن الأقرع 

بن حابس قال: يا رسلول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها 

ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد بأرض. فاستقال أبيض بن حمال. فقال 

أبيلض: قد أقلتلك فيه على أن تجعله مني صدقة. فقال: رسلول اللهصلى الله عليه وسلم: »هو منك 

صدقة وهو مثل الماء العِدّ، ومن ورده أخذه()1(. 

3- إشراك جميع الأفراد في الثروة: وخير مثال على ذلك فعل الخليفة عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه  في عدم توزيع الأراضي المفتوحة بين الجند وتركها في أيدي 

أصحابها، رغم معارضة بعض الصحابة الكرام له، فقد نقل أبو يوسلف ما جرى 

بلين عملر بن الخطاب وبعلضٍ من الصحابة الكلرام رضي الله عنهم فقلال:  )فلما 

افتتح السواد شاور عمر رضي الله عنه الناس فيه، فرأى عامتهم أن يقسمه، وكان 

بال بن رباح من أشلدهم في ذلك، وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يقسلمه، 

وكان رأي عثلمان وعي وطلحلة رأي عمر)رضي الله تعالى عنهم( وكان رأي عمر 

رضي الله تعالى عنه أن يتركه ولا يقسلمه، حتى قال عند إلحاحهم عليه في قسلمته:

اللهلم اكفني بالا وأصحابه، فمكثوا أياملاً، حتى قال عمر رضي الله عنه لهم: قد 

وجلدت حجة في تركه وأن لا أقسلمه، قول الله تعلالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴾)2( فتا عليهم حتى بلغ 

)1( سبق تخريجه في ص158.  
)2( سورة الحر الآية 9-8.
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إلى قولله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ﴾)1(.

  قلال: فكيلف أقسلمه لكلم؟ وأدع ملن يلأتي بغلير قسلم؟ فأجمع عللى تركه 

وجملع خراجه وإقلراره في أيدي أهله ووضلع الخراج على أراضيهلم والجزية على 

رؤوسهم()2(.

  إذ تمثل هذه الأراضي المفتوحة ثروة وطنية، وملكاً عاماً لجميع أفراد المجتمع، 

ولا يمكن أن تنتقل ملكيتها إلى الأفراد، ومن بعدهم إلى ورثتهم، إذ ستتركز الثروة 

في أيلدي فئلة قليلة من المجتمع عن باقي أفراده، والله تعلالى يقول: ﴿       ڳ             ڳ     ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾)3(.

 4- تأمين نفقات الدولة: إذ لابد للدولة من إيرادات ثابتة، تغطي بها نفقاتها، 

فلكان وقلف الأراضي المفتوحة على الملكيلة العامة ضرورة كبليرة كي تتمكن من 

حماية الثغور والحدود والدفاع عن البلد، قال أبو يوسلف معلقاً على وقف الخليفة 

عملر  رضي الله عنه لأرض العلراق: )والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع 

ملن قسلمة الأرضين بين ملن افتتحها عند ملا عرّفه الله ملا كان في كتابله من بيان 

)1( سورة الحر الآية 10.
)2( كتلاب الخلراج، للقلاضي أبي يوسلف يعقلوب بلن إبراهيلم، دار المعرفلة للطباعلة والنلر، 

بيروت، ص35.
)3( سورة الحر جزء من الآية 7.
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ذلك توفيقا من الله له فيما صنع، وفيه كانت الخيرة لجميع المسللمين، وفيما رآه من 

جمع خراج ذلك وقسلمته بين المسللمين عموم النفع لجماعتهم، لأن هذا لو لم يكن 

موقوفلاً على النلاس في الأعطيات والأرزاق، لم تشلحن الثغلور، ولم تقو الجيوش 

على السلير إلى الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم، إذا خلت من المقاتلة 

والمرتزقة، والله أعلم بالخير حيث كان()1(.

•     •     •

)1( كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف، ص 27.
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المبحث الثاني

القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي

 وتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول:   الفرق بين القطاع الخاص والملكية الخاصة. 

قبلل الدخلول في تفاصيلل القطاع الخاص، لابلد من بيان الفلرق بين القطاع 

الخلاص والملكية الخاصة، إذ يبدو أن بينهلما تداخا واضحا، ولبيان حقيقة الفرق 

بينهما، نقول إن الملكية الخاصة هي الثروة التي يملكها الإنسان كبرت هذه الثروة 

أم صغلرت، والتي له الحق في الترف بها، من حيث منحها لأحد أو إهداؤها أو 

التبرع  بها وسلائر الترفات الأخرى من البيع والراء والاسلتثمار وما إلى ذلك، 

وقلد تكلون هذه الثلروة مدخلرة أو مكتنزة لا يتلرف بها صاحبهلا، كأن يكون 

شخص له سيارة أو سيارتان يستخدم واحدة ويحتفظ بالأخرى، أو تكون لامرأة 

من النسلاء كمية من الذهب والمجوهرات تمتلكها لتتزين بها أو تحتفظ بها في درج 

داخلل منزلهلا، وما إلى ذلك مما يكون في ملكهم، ولهم حق الاسلتعمال أو الادخار 

أو غيره في حدود الُمباح.

فناحظ من المثالين السابقين أن موضوع )الترف( هو الفيصل في الموضوع، 

إذ إن الملكيلة هي: )عاقة شرعية بين الإنسلان والمال تجعلله مختصاً فيه اختصاصاً 

يمنلع غيره منه، بحيث يمكنه الترف فيه عند تحقق أهليته للترف بكل الطرق 

السائغة له شرعاً، وفي الحدود التي بينها الرع( )1(. وإن كان موضوع الترف هو 

)1( الفقه الإسامي، محمد مدكور، مكتبة وهبة، القاهرة، 1995، ص179.
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الفيصل في الموضوع إلا أنه ليس على إطاقه، لأن الإنسلان قد يملك ولا يستطيع 

الترف في الملك، كالمحجور عليه، أو يترف ولا يملك كالوكيل. كما لا يمكن 

تعريفها بأنها حيازة، لأن الإنسلان قد يمللك ولا يحوز كالمغصوب منه، وقد يحوز 

ولا يملك كالغاصب)1(. 

في حين نجد في المقابل، بأن القطاع الخاص بُنية اقتصادية اجتماعية مؤسسلية، 

مهمتها استثمار الملكية الخاصة، من أجل زيادة نموها، ونمو ملحقاتها الاقتصادية 

والاجتماعيلة، وملن جهة أخرى فإن القطلاع الخاص يعد قلوة اقتصادية اجتماعية 

قانونيلة ملن قدرتله عللى التأثلير في الحركلة الاقتصاديلة والاجتماعيلة والقانونية 

للبللد اللذي هلو فيله. وعلى وفلق هلذا القلول، نسلتطيع أن نمثل لله بمجموعة 

المصانلع والمعامل التي تديرها شركة أو مجموعة شركات أو مؤسسلات، ويرف 

عليهلا مجللس إدارة ممثلا برئيس وأعضاء لهلذا المجلس، وما يتفلرع عنه من لجان 

وتشلكيات تابعة له. وبطبيعة الحال فإن هذا المجلس بمؤسسلاته وشركاته يمثل 

جزءا من القطاع الخاص، الذي له صفة الاستقالية عن القطاع العام الذي ترف 

عليله الدولة، وهنلاك القطاع المختلط الذي يأخذ صفلة الراكة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص.

المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي.

نسلتطيع القول أن القطاع الخاص ببُنيته التي تكلمنا عنها في المطلب السلابق، 

لم يكلن في النظام الاقتصادي الإسلامي في عر الرسلالة وما تاها من العصور 

)1( الملكيات الثاث، للمؤلف، ص13. 
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المتقدمة، لأنه لم يكن بهذا الشكل المؤسسي وما نتج عنه من تفرعات تابعة له، وإنما 

كان عبارة عن ملكيات خاصة على مسلتوى الأفراد يتجر من يشلاء منهم أن يتجر 

بماله الخاص، أو يسلتزرع من شاء منهم أن يستزرع به، أو يصنع  من شاء منهم أن 

يصنع سللعة ما، وهكذا، كل في مجال حرفتله وصنعته، أو يدخرونها في أقل تقدير 

إن لم يجدوا الحرفة المناسبة، كأن يكون المال الذي حصلوا عليه إرثا ورثوه، أو هبة 

منحت لهم أو غيرها من وسائل الحصول على الملكية من غير طريق العمل. 

ولم يتيلسر للباحلث الوقوف عللى فترة زمنية محلددة، يمكن تحديدهلا كبداية 

لعمل القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسامي باعتباره بنية مؤسسية قائمة 

على أصول العمل المنهجي التنظيمي، وهو قطعا قد نشأ وتأسس بعد نشأة القطاع 

العلام بفترة ما، هذا بالنسلبة للقطاع الخاص اللذي يعمل في حيز منظم، حيث يتم 

ترتيلب العملل ملن بيلع وشراء أو صلادر و وارد وجميلع التعاملات الأخرى في 

سجات نظامية )حسابية()1(.

أملا القطلاع الخلاص غلير النظاملي في النظام الاقتصلادي الإسلامي، وهو 

القطلاع الذي لا يمسلك في عمله وتعامله سلجات نظامية، وهلو القطاع الحرفي 

اللذي يعتمد على البسلاطة والثقة أكثر من العمل الحسلابي المنظلم، أي ليس هناك 

قواعد تضبط آلية عمله، فنسلتطيع القول بوجوده منذ بداية وجود الملكية الخاصة 

)1( باعتبلار أن القطلاع الخاص ينقسلم إلى قطلاع خاص منظم وغير منظم، كلما أشرنا إلى ذلك في 
الفصل الثاني.
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عللى الأرض، وهلي التي أشلار القرآن الكريلم إليها بقول الله علز وجل: ﴿ڌ  
گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)1( حيث قرب كل واحد منهما قرباناً 
ملن عين ما يحرز ويمللك، وكان هابيل صاحب غنلم، وقابيل صاحب زرع، قال 
الإمام الرازي في تفسير الآية: وكان هابيل - أحد ابني آدم - صاحب غنم، وقابيل 
- الابن الآخر لآدم عليه السلام - صاحب زرع، فطلب هابيل أحسلن شلاة في 
غنمله وجعلها قربانلا، وطلب قابيل شر حنطة في زرعه فجعلهلا قربانا()2(. يقول 
الدكتلور عبلد الكريم زيدان: )فهلذا القول صريح في ثبلوت الملكية الخاصة لكل 
من ابني آدم )عليه السام( هذا على زرعه وهذا على غنمه، لاختصاص كل منهما 
بلما كان عنده، وتحت يلده، وفي حيازته()3(. إذ من المعللوم أن هذه الملكية الخاصة 
إذا حوللت إلى مجلال العمل والاتجار بها، أصبحت قطاعلاً خاصا غير نظامي لأنها 
تكلون مهيأة للنماء والزيادة، وإذا بقيت عللى حالها فتبقى في نطاق الملكية الخاصة، 

وحينئذ فا يمكن أن نطلق عليها هذا المصطلح. 

المطلب الثالث: حاجة القطاع الخاص إلى دعم ومساندة القطاع العام.

يمثل القطاع العام مع القطاع الخاص أساس النظام الاقتصادي الإسامي، إذ 
يمثان جناحي هذا النظام اللذين لا غنى لأحدهما عن الآخر. وقد اختلفت نظرة 

)1( سورة المائدة الآية27.
)2( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

1421هل-2000 م،161/11 
)3( القيود الواردة على الملكية الفردية د. عبد الكريم زيدان، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان-

الأردن، الطبعة الأولى،1402هل-1982م، ص7.
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النظلم الوضعية إلى هذين القطاعين المهمين باختلاف الأيدلوجيات والنظريات 

التي انتهجتها حسلب نظرتهلم إلى موضوعة الملكية بين دعمهلا وتأكيدها للأفراد 

وأحقيتهم بها، وبين نكرانها للأفراد وأحقية المجتمع بها دون الأفراد، أما الإسام 

اللذي تميز في الوسلطية في الموضلوع، فلم يكن موقفه هلذا اعتباطيا أو مصادفة أو 

مسلكا للعصا من الوسلط كما يقولون، وإنما هو التنظيم الدقيق من اللطيف الخبير 

اللذي خلق الكائن الإنسلاني وهو أعلم بغرائزه وميولله وما يحب وما يكره ﴿ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ﴾)1( إذ ليلس الفلرد عللى اسلتعداد دائلما أن يعملل 
ويبتكر ويبدع ويسلتغل جميع  ثرواته الاستغال الأمثل، دون إشباع غريزته لحب 

التملك، وتمتعه بعائد عملله، عن طريق إقرار الملكية الخاصة والاعتراف بالقطاع 

الخاص، وليس المجتمع ككل بقادر على تأمين مطالبه المادية والمالية وتحقيق توازن 

اقتصلادي واجتماعلي بين أفراده، علاوة على اسلتغاله لثرواته العامة، وإنشلائه 

مشلاريع البُنية التحتيلة، والقيام بما لا يسلتطيع القطاع الخاص القيلام به لقصوره 

ماديا أو لأي سبب آخر، بدون إقرار الملكية العامة، وقيام القطاع العام.

لقد أكد الواقع فشلل النظم الاقتصادية الوضعية في فرض رؤيتها سواء تلك 

التلي أيدت الملكيلة الخاصة أو التي حاربتها، بعد أن تبين لهلم عدم إمكانية تطبيق 

تلك النظريات لتصادمها مع فطرة الإنسان.

إن تقسليم الإسلام للملكيلة إلى ملكية عاملة وملكية دوللة وملكية خاصة، 

وتقسليمه للقطاعات المسلؤولة عن التنميلة، إلى قطاع عام وقطلاع خاص وقطاع 

)1( سورة الملك الآية 14.
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مختللط، ملا هو  إلا توزيع لللأدوار وتحديد لاختصاصات ملن أجل أن يبذل كل 

واحد منهم أقى ما يستطيع بذله، لتحقيق التنمية المتوخاة في إعمار الكون وتحقيق 

مبلدأ الاسلتخاف الذي بينه الله سلبحانه وتعلالى، ذلك لأن الإسلام دين يحترم 

التخصص ويؤمن بأن الإبداع ينمو ويزداد كلما حُدد وأُفرد.  

وملن جانب آخلر فإن القطاع العلام باعتباره ممثا عن الدوللة مطالب بدعم 

وإسلناد القطلاع الخلاص عند عجزه عن اسلتغال أي جزء من ملوارده وثرواته، 

وتقديلم ملا يللزم تقديمله ماديلا ومعنويا من أجلل علدم تعطيلل دوره في التنمية 

الاقتصاديلة. وليلس هلذا فحسلب، بلل يعد القطلاعُ العام المسلؤولَ علن تعديل 

سللوكيات القطاع الخاص وتصحيح مسلاره بشلكل علام، إذ وردت الأدلة التي 

تؤيد هذه الإجراءات ومنها على سبيل المثال:

1- قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »مثلل القائم على حلدود الله، والواقع فيهلا، كمثل قوم 

اسلتهموا على سلفينة، فأصاب بعضهم أعاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في 

أسفلها، إذا استسقوا من الماء، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 

خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم، وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على 

أيديهم، نجوا، ونجوا جميعاً()1(.

يتضلح لنلا من هذا الحديلث الريف أن اسلتمرار حياة الجماعة، وسلامتها 

مرهلون بسلامة ترفات كل فلرد فيها فيما يخصله، فمن الواجب عللى الجماعة، 

)1( رواه البخلاري في صحيحله عن النعمان بن بشلير، كتلاب الركة، باب هل يقرع في القسلمة 
والاستهام، برقم 2493، 206-205/2.
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وحفاظلا عللى حياتهلا وسلامتها، مراقبة سللوك أفرادهلا ومنع أي فلرد فيها من 

إحلداث أي ضرر يخصهلم لأنهلم إن فعلوا ذلك سللموا، وسللموا معهم، وإن لم 

يفعلوا هلكوا، وهلكوا هم معهم. 

وملن هلذا المبلدأ فلإذا كانلت حيلاة الجماعلة وسلامتها متوقفة على سلامة 

وترفلات كل فلرد فيها، وكان ملن الواجب على الجماعة، لتحقيلق ذلك، مراقبة 

سللوكيات أفرادهلا، وتقويم ما أعوج من تلك السللوكيات، فملن الواجب على 

القطاع العام الذي يمثل الجماعة، ويستهدف مصلحتها، مراقبة سلوكيات القطاع 

الخاص، وتقويم ما أعوج من تلك السلوكيات، للأسباب نفسها.

قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »ملن رأى منكلم منكلراً، فليغيره بيلده، فإن لم يسلتطع   -2

فبلسلانه، فإن لم يسلتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان()1( فهلذا الحديث  يأمر فيه 

النبي صلى الله عليه وسلم بمقاومة أي انحرافات تبعد عن المنهج الإسلامي، سلواء أكان انحرافا 

عن الجانب الاقتصادي أو الأخاقي القيمي أو الاجتماعي، أو غيره من الجوانب، 

بشتى الوسائل والطرق، وجعل ذلك فرض عين على القادر من الولاية والسلطان 

اللذي لا يقلوم به غيره. وهذا  لا يكون قطعا في مجتمع يغض فيه كل فرد طرفه عما 

يفعلله المجتمع من دون تصحيلح وتقويم، أو يغض فيه المجتمع طرفه عما يقوم به 

الأفراد، وإنما يقوم ذلك بمجتمع تكون فيه الرقابة فعاً ذاتياً، لا يقتر على رقابة 

)1( رواه مسللم في صحيحه عن أبي سلعيد رضي الله عنه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان، برقم 78، 69/1
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القانلون ورجل الرطة فحسلب، وإنما لا بد فيله من الرقابة الذاتيلة التي يحركها 

الاستشلعار الحي لمراقبة الله سلبحانه وتعالى للإنسان في سلائر أحواله، وتعد هذه 

الميزة إحدى الخصائص المهمة لاقتصاد الإسلامي التي تميزه عن غيره من النظم 

الوضعية، إذ ليس هذا مقتراً على الجانب الاقتصادي في الإسلام فحسلب، بل 

هو السلمة البارزة للكل الجوانب التريعية في الإسلام والاجتماعية والأخاقية 

والسياسلية وغيرها، وبما أن الاقتصاد الإسلامي هو جزء من الريعة الإسامية 

الغراء فهو مشلمول بالجانب الرقابي شأنه شأن التريعات الأخرى، بل  هو أشد 

وضوحا من غيرها.

3-  حاجلة القطلاع الخلاص إلى إعانلة وتقويلم القطلاع العام، تتمثلل بدوام 

الإشراف والتقويلم المسلتمر، باعتبلار ملا يمتللك القطلاع العلام ملن الأدوات 

والصاحيلات الماليلة والتجارية وغيرهلا، الأمر الذي يسلتطيع بموجبه الحيلولة 

بينله وبلين إلحاق الضرر بالآخريلن وإجباره على سللوك الطريق القويم في سلائر 

عمله، ويتمثل ذلك بمنع الربا والاحتكار ومحاربة الغش، وسائر أساليب اختال 

التعاملل، اسلتثمارا وإنتاجا وتوزيعا، ويظهر ذلك بوضوح بنظام الحسلبة وما كان 

يتمتلع به من صاحيلات كان يسلتخدمها في مراقبة وتقويلم أداء القطاع الخاص 

بشلكل عام، إذ يعني ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص دون تقييد ما يدخله 

في محاذيلر ومنهيلات شرعية، بسلبب ملا جبلت عليه النفس الإنسلانية من جشلع 

وطمع، فاحتاجت إلى الرقابة الحسلية الدائمة زيادة على اعتماد مبدأ الرقابة الذاتية 
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التي أشرنا إليها سلابقاً، فالقطاع الخاص قطاع مسلتقل له من الصاحيات ما له، 

وعليله من الحقوق ما عليه، ولكنه في الوقت نفسله تحلت إشراف الدولة ودعمها 

عند اللزوم.     

إن موضلوع رقابلة القطلاع العام للقطاع الخلاص في النظلام الاقتصادي   -4

الإسلامي أمر تسلتوجبه طبيعة ومسلتوى المسلؤولية التي حملها الإسام للقطاع 

العلام، إذ كيلف يتحملل القطلاع العلام في الإسلام المسلؤولية الأولى في تحقيلق 

العلمارة والتنميلة، ثلم لا يكلون له حق مراقبلة  وتقويم ملا اعوجَّ من سللوكيات 

القطاع الخاص!

•     •     •
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المبحث الثالث

تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص )الخصخصة( رؤية إسلامية

 وتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي )1(.

يمثلل موضلوع الخصخصة جانبا مهما ملن منظومة أكبر ملن موضوع انتقال 

الملكيلة ألا وهو دور الدولة في المجتمع، وخاصة في المجال الاقتصادي، فكثيرا ما 

نطالع في موضوع الخصخصة إشارات واضحة إلى انعكاس ذلك على دور الدولة 

أو وظائلف الدولة. فمن هذه الإشلارات ملا يفيد بتهميلش دور الدولة واختزال 

وظائفهلا، ومنها ما يفيد بلأن الخصخصة عبارة عن إعادة لهيكلية دور الدولة دون 

أن يكلون لها عاقة بقوة أو ضعلف وحجم هذا الدور، ومنهم من يذهب في اتجاه 

مغايلر تماملا ليقول بلأن الخصخصة هي في الحقيقلة مزيد من تفعيلل وتقوية لدور 

الدولة، إذ تباعد بينها وبين الانشلغال والاسلتنزاف في أعلمال وأدوار لا تمثل قمة 

اللدور أو الوظائلف المنوطة بها، وانشلغالها بذلك فيه المزيد ملن الإنهاك والضغط 

وعدم وجود الفرصة أو القدرة على ممارسة أهم وظائفها)2(.  

)1( يعد هذا الموضوع  بحد ذاته موضوعا كبيرا جدا، إذ بحثت فيه البحوث وكتبت فيه الرسلائل 
والأطاريلح العلميلة الكثيرة، وعليه فقلد لا نعطي الموضوع حجمه الحقيقي، إذ سأشلير إلى 
أهميلة دور الدوللة في الاقتصاد الإسلامي إشلارات سريعة مع الإشلارة إلى طبيعة وشلكل 

الدولة في الأنظمة الوضعية، فاقتضى التنويه.
)2( القطلاع العام ودوره في توليد إيلرادات التنمية، د. منذر القحف، ندوة موارد الدولة المالية في 

المجتمع الإسامي، المعهد الإسامي للبحوث والتدريب،1989م. 
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ولقد سبق أن اتضح لنا أن دور الدولة في الاقتصاد الوضعي يختلف باختاف 

الأنظملة والمدارس الاقتصادية التي نتجت عن الموروثلات القيمية والثقافية التي 

آمنت بها تلك الأنظمة، وفق ما عايشلته من أوضاع اقتصادية وظروف مرت بها، 

وبلما أن هلذه الأوضاع والظروف غلير ثابتة إذ تتغير بتغير الزملان والمكان، فنرى 

وظيفلة الدولة متغليرة، فدور الدولة في النظام الاشلتراكي يختللف عن دورها في 

النظلام الرأسلمالي، فضا عن تغيرها داخلل النظام الواحد والمجتملع الواحد من 

وقلت لآخلر، ومثال ذلك وجلود عدة أنلواع من اللدول، كل دولة تمتلاز بطبيعة 

ونظلام يختلف عن الأخرى، فهناك الدولة الحارسلة، والدوللة المتدخلة، والدولة 

المنتجلة، ودوللة الرفاهيلة، ولكل دولة ملا يميزها علن الدولة الأخلرى، فأحياناً 

يبلدو دور الدوللة كبيرا وطاغيا على ما عداها وهذا ما يتمثلل بالدولة المنتجة التي 

أخلذت على عاتقها مهملة القيام بالنشلاط الاقتصادي، وأحيانا يقلل دور الدولة 

ويضمحلل حتى يختفي كما في الدولة الحارسلة، وأحيانا يكون دورها متوسلطا لا 

غائبلا تماملا ولا طاغيا عللى القطاع الخلاص أو المختلط ويتمثل ذللك كما في دولة 

الرفاهية والدولة المتدخلة. وبناء على هذا  التنوع والتبدل في دور الدولة ووظائفها 

تلكاد تبدو ظاهرة الخصخصة أمرا منسلجما مع الاقتصاد الوضعي عموما قياسلا 

بالتغيليرات التي تطرأ على دورها حسلب المراحل التاريخية التي يضعف فيها تارة 

دور الدولة ويقوى فيها تارة أخرى.

أما في الاقتصاد الإسلامي فالأمر يختلف تماما، إذ يمتاز اقتصادنا الإسلامي  

بكونه إلهي المصدر بري التطبيق، على عكس الاقتصاد الوضعي الذي هو بري 
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المصلدر بلري التطبيق، مما يعنلي اختاف النظرة  حول ظاهلرة الخصخصة كليا 

بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسامي، بسبب وجود الثوابت التي لا تقبل 

التبديلل ولا التغيير، إذ يعّرف الاقتصاد الإسلامي بأنه الأسلس والضوابط التي 

تسلتخرج من الكتاب والسلنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أسلاس تلك 

الضوابط والأسلس بحسلب كل بيئة و كل عر)1(. فعلى وفق هذا التعريف فإن 

الاقتصاد الإسامي يتكون من جانبين، الجانب الأول هو الجانب التريعي وهو 

النصلوص الرعيلة الخاصة بالمواضيلع الاقتصادية بالكتاب والسلنة، وهي التي 

توصلف بالثبلات، كقول الله عز وجلل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)2(   وقول 

النبي صلى الله عليه وسلم: »كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله«)3( فالنص الأول يفيد 

إباحة البيع وتحريم الربا، والنص الثاني يفيد تحريم دم المسلم وعرضه وماله، وهذا 

يعني بأن هذه النصوص ثابتة في دلالتها فا يفهم منها المرحلية أو التوقيت بوقت 

معين دون وقت، فالربا ودم المسللم وماله وعرضه حرام في عر الرسالة وحرام 

الآن  وحلرام في المسلتقبل وإلى قيام السلاعة، لأنها ثبتت بالنلص القطعي الثبوت 

والدلالة، وهو الذي سلماه علماء الاقتصاد بالثابت، على عكس  البناء الاقتصادي 

الذي يبني  ويقام ويسلتنبط من الأسلس السلابقة والتي يسلميها عللماء الاقتصاد 

)1(الاقتصلاد الإسلامي مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن سري، مركز الإسلكندرية 
للكتاب، 1418هل-1988م، ص23. 

)2( سورة البقرة الآية 275.
)3( رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم 

ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم 2564، 1986/4.
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بالتطبيقلات العمليلة، والحللول الاقتصاديلة التي يتوصلل إليها تطبيقلا للمبادئ 

السلابقة، مثل  ما يجري من العمليلات المرفية الربوية التي يصدق عليها وصف 

الربلا  وتحديلد المعيار في ذلك واقلع التطبيق، وكذلك حد الكفاية بالنسلبة للزكاة 

وتحديدهلا، وما إلى ذلك مما يسلتجد من معامات معاصرة، وهلذا الجانب يمتاز 

بأنه يتغير ويتبدل بتغيير البيئات والظروف التي تطرأ من وقت لآخر.

وبما أن الاقتصاد الإسلامي إلهي المصدر فهو يسلتند على النصوص الرعية 

واستقراء تلك المصادر وتدبرها، فإن هذا يعني أن اختافا جذريا يوجد في ظاهرة 

الخصخصلة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، ومرجع ذلك بسلبب 

المبادئ والأسس التي بني عليها كل من النظام الإسامي والنظام الوضعي بشتى 

مدارسله، فأساس التحليل والتحريم في النظام الإسامي هو الله سبحانه وتعالى، 

بينما أسلاس المنع والجواز في النظام الوضعي هلو الرؤية البرية القائمة على رؤية 

مرحليلة مصلحية برغماتيلة لوقت معين، ومن هنلا تباينت المواقلف والنظريات، 

بسبب الأسس والمنطلقات التي أقيمت عليها هذه الأنظمة.    

وبنلاء عللى ذللك، يمكننلا أن نلخلص دور الدوللة في الاقتصاد الإسلامي 

بالنقاط الآتية)1(:

)1( الخصخصة وتقليص دور القطاع العام، موقف الاقتصاد الإسلامي، د. شلوقي دنيا، بحث 
مقلدم للمؤتملر العالمي الثالث لاقتصاد الإسلامي اللذي نظمته كلية الريعلة- جامعة أم 

القرى، مكة المكرمة 2003م، ص16-15.
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توفلير الخدملات الأساسلية للمجتملع، وعللى رأسلها الدفلاع والأملن   -1

والعدل، وتمتد لتشمل مختلف المرافق العامة ذات الخدمات الضرورية لأبناء الأمة 

من الطرق والجسلور والمواصات والمياه والكهرباء، وما إلى ذلك من كل ما تمس 

حاجة المجتمع إليه مثل التعليم الأساسي والصحة العامة.

تأملين الحلد الأدنى من المعيشلة للكل فلرد في المجتمع عجز علن توفيره   -2

لنفسله ملن خال من تلزمه نفقتله، بغض النظر عن عقيدتله، إذ لا يتحقق مفهوم 

الرعايلة مع عدم توفر ذلك المسلتوى المعيشي لكل فلرد، والنصوص والتطبيقات  

الرعيلة في ذلك عديدة، وتوفير ذلك يتطللب أن يكون لدى الدولة من الأموال 

ما يكفي لتغطية هذا الأمر. وقد وفر الإسلام للدولة الأدوات والأسلاليب التي 

تؤمن لها ذلك.

3- وضع الإطار المائم للنشاط الاقتصادي إذ إن الدولة مسؤولة عن رعاية 

مصاللح الأملة والحفلاظ عللى مقاصلد الريعة. وتحقيلق ذلك يكلون من خال 

العديد من السياسلات الاقتصادية وغيرها، مثل السياسة المالية والسياسة النقدية 

والسياسلة الخارجيلة، وكذللك ما يتعلق بوضلع التريعات التلي تكفل الحقوق 

لأصحابهلا وفلض المنازعات، وكذللك توفير المعلوملات والبيانلات وكل ما من 

شلأنه إقامة نشلاط اقتصادي جيد، فالدولة مسلؤولة عن رعاية مصالح الناس إذ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«)1(.  

)1( متفلق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عند البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى 
والمدن، برقم 893، 284/1. ومسلم، في كتاب الإجارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 

الجائر والحث على الرفق بالرعية، برقم 1458/1829،3. 
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4- الإشراف عللى القطلاع الخلاص ومداومة النظلر في شلؤونه، إذ تتلخص 

مهملة الدوللة في كلمتلين هما الإعانلة والتقويم، فعليهلا إعانته ليقلوم بدوره على 

الوجه الأمثل، ولها في سبيل ذلك العديد من الأدوات والصاحيات المالية، ومن 

الناحيلة الأخلرى عليهلا أن تقومه وتجبره على سللوك الجادة والحيلوللة بينه وبين 

إلحاقه الضرر بالغير.

5- ضمان تشلغيل الملوارد والطاقلات والعمل عللى تنميتها وعلدم تبديدها. 

إذ ينهلى الإسلام علن إضاعة الملال والإسراف والتبذير، ويأمر بكف يد السلفيه 

علن الترف في مالله، ويعتبر حفظ المال أحد مقاصده الكلبرى، وإذا كانت هذه 

التكليفلات والأواملر والنواهي تنرف إلى الأشلخاص فهي تنرف كذلك إلى 

الدوللة والقائملين على أمور الأملة، فليس ملن الرعاية المأمورة بهلا وجود موارد 

وطاقلات معطللة أو مهلدرة، لأن ذلك يحلول دون تحقيلق الكثير ملن العبادات، 

كلما أنله يعد معصيلة لله سلبحانه وتعلالى. وتحقيقا لذللك قامت الدوللة في صدر 

الإسلام بإحياء الموات، والإقطاع، ودفع الناس إلى ممارسلة النشلاط الاقتصادي 

ومحاربة البطالة.

6- تحقيلق التلوازن الاجتماعي والاقتصادي فلإذا كان تأمين الحد الأدنى من 

المعيشة وظيفة للدولة الإسامية فإن تحقيق التوازن بين الأفراد اجتماعيا واقتصاديا 

هلو وظيفة أخرى للدولة، وهذه الوظيفة تتضمن عدالة التوزيع، ووضع ضوابط 

للتفاوت في الدخل والثروة وتقليل حدة التفاوت بينها، زيادة على ضرورة مراعاة 

الأجيلال القادمة وحمايلة حقوقها في مصادر الثروة، فالتلوازن المطلوب شرعا هو 
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تلوازن أفقي وتوازن رأسي، أي على مسلتوى الجيل الحاضر وتوازن على مسلتوى 

الأجيال القادمة، فا يطغى جيل على جيل.          

من خال هذا العرض الموجز لدور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، يتبين لنا 

بلأن دورها دور مهم وفعال، الأمر الذي يعني باختصار بأن القيام بهذه الوظائف 

والواجبلات يتعارض تماما مع عملية الخصخصة بمفهومها الشلائع والذي أشرنا 

إليله في بدايلة البحث، واللذي يعني تحويلل الملكية ملن القطاع العلام إلى القطاع 

الخلاص. إذ يلؤدي هلذا الإجلراء إلى تجريد الدولة ملن وظائفها مما يعنلي التقليل 

ملن صاحياتهلا نتيجة لتهميلش دورها الاقتصلادي، زيادة إلى تخليهلا عن الكثير 

ملن مهامهلا وواجباتها الأصليلة المترتبة على عاتقها، لاسليما في المجال الاجتماعي 

والخدمات العامة، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا في تمويل مشاريعها في جزء كبير منها 

على الموازنة العامة للدولة.  نعم إن الإسام كنظام اقتصادي يؤيد ما في الخصخصة 

ملن دعوة لتطويلر دور الدوللة وتفعيله بما ينسلجم مع حجمهلا الحقيقي، وليس 

بالهيمنة المطلقة على كل المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وإنما بالتخطيط 

والمتابعة والإشراف والقيادة، وتقاسلم التنفيذ حسب الحجم والدور الذي يتطلبه 

كل مروع، وذلك عبر الآليات والأشلكال الأخرى للخصخصة التي تمثلت في 

سلبعة نماذج أشرنا لها سلابقا)1(، ولعل النموذج الأسللم الذي نعنيه هو ما يعرف 

 ،)  BOT  ( بنظام أو طريقة الإنشلاء والتشلغيل والتحويل، المعلروف اختصارا بل

وهذهِ الحروف هي مختر  Build Operate - Transfer   وهذا الأسللوب طبق في 

)1( تم بيان أشكال الخصخصة في الصفحات 49-68 من الفصل الأول. 
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المشلاريع الجديدة التلي كان يتولاها عادة القطاع العام ملن التجهيزات أو المرافق 

العامة، مثل مروع بناء الشوارع وتوريد المياه.

وقلد سلبق أن أشرنلا إلى هلذهِ الطريقلة بلل )حقلوق الامتيلاز( حيلث يقلوم 

المسلتثمرون بإنشاء وبناء وتشغيل المرافق العامة، وإدارتها والانتفاع بعائدها لفترة 

زمنيلة محدودة، وبعد انقضاء المدة المقررة تؤول تلك المروعات إلى الحكومة على  

وفق العقد المبرم بين الحكومة والمستثمرين.

ويتولى القطاع الخاص مروعه- حسلب أسلاليب BOT - بالأموال المتاحة 

لله لفلترة معينة. وفي هذهِ الفترة يسلمح لله بأخذ الأرباح مباشرة من المسلتهلكين 

أو بطريقلة غير مباشرة )عادة بواسلطة المؤسسلات الحكومية( وبعلد انتهاء الفترة 

المعينة ينتقل هذا المروع إلى الدولة. وهذهِ الطريقة كان لها ممارسلات سلابقة على 

فكرة الخصخصة، كما هو الحال في مجال النفط أو بناء وحدات سكنية، حيث يقوم  

المسلتثمرون بإنشلائها والاسلتثمار فيها، ثم تشلغيلها لمدة طويلة، عرين أو خمسة 

وعرين سلنة أو أكثر أو أقل حسلب الاتفاق، ثم تسلم البناية أو المؤسسة بعد أن 

ترفع يد المستثمر منها وتصبح ملكيتها عامة.

وكذللك يمكن تطبيق الخصخصة  بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجير 

وعقلود الإجارة وكذلك نظام التحويل إلى مروعات مشلتركة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص )المختلط(.
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وبهذه الأشكال والطرق يمكن للدولة أن تحتفظ بملكيتها للمشاريع التي سيتم 

خصخصتهلا، وخاصة إذا ما تم التعاقد عبر نظام الإنشلاء والتشلغيل والتحويل، 

كحل وسط يبعد كل الأشكال والصور التي تنهي ملكية الدولة، ويقبل استخدام 

القطلاع الخاص لبعض مشلاريعها المعطلة أو غير المسلتخدمة بالطريقة المثلى، لأن 

تحويل بعلض الفعاليات الزراعية والصناعية والتجاريلة وغيرها - والتي بإمكان 

القطلاع الخاص القيام بهلا - إليه مؤقتا أفضل من بقائها معطلة عن الاسلتثمار، أو 

حرها في مشاريع خاسرة.    

المطلب الثاني: نظرة الإسلام للملكية.

قبلل محاولة الوصول إلى معرفة الحكم الرعلي للخصخصة لا بد لنا من أن 

نطل إطالة سريعة على نظام الملكية بصورة عامة في الإسام.

إذ يعلد نظام الملكيلة إحدى المعالم المميزة لاقتصاد الإسلامي، باعتباره يجيز 

الملكيتين العامة والخاصة معا، وهي الميزة التي تعرف بل)ازدواجية الملكية(.

فالملكيلة العامة والملكيلة الخاصة وملكية الدولة تمثل أرضيلة  نظام الملكية في 

النظام الاقتصادي الإسلامي، على هيمنلة الملكية العاملة باعتبارها تمثل الأموال 

العاملة من موارد ومصادر الثلروة مثل الأراضي والمياه والمعلادن ومصادر الطاقة 

وغيرها، وهذه الثروة بطبيعة الحال خاضعة لإشراف الدولة، إذ تعد هي المسؤولة 

علن التلرف فيها بالشلكل الذي يحفلظ حقوق الثلروة الوطنية للأملة، فالملكية 
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العاملة هي التلي يعد الترف فيها حقلاً لكل أفراد المجتمع، وملن ثم لا يتجاوز 

دور الدوللة تجاههلا الإدارة والإشراف دون التلرف في الأصلل بلما يفوت على 

أفراد الأمة الانتفاع بها ومنها.

قلال ابن قداملة: )إن المعادن الظاهلرة وهي التي يتوصل إلى ملا فيها من غير 

مؤونلة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء والنفط 

والكحل والياقوت وأشلباه ذلك لا تملك بالإحيلاء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من 

الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقا عليهم()1( 

وعلى سلبيل المثال، فإنه يجوز لزيد أو عمرو من الناس أن يسللك الطريق العام أو 

يركلب البحلر أو يعبر الجلسر بدون قيلد أو شرط وما إلى ذلك من الاسلتعمالات 

المشابهة، أما ملكية الدولة فهي وإن كانت في النهاية ملكاً للأمة مثل الملكية العامة، 

لكنهلا تمتاز بكونها أكثلر خضوعا للدولة، مما يعني أن حلق الترف فيها ينحر 

بالدوللة التي تملك حق الترف في رقبتها بيعلاً وتبرعاً، ولمن تخوله حق الترف 

فيهلا، كأن يكون ثمة موظف يعمل في مؤسسلة ما، فعمله في هذه المؤسسلة يخوله 

باسلتخدام مكتبله وأدواتله المكتبية وحاسلوبه وملا إلى ذلك في حلدود وظيفته بما 

يضمن سلير العمل، وترفه هذا مؤقت بحدود استمراره في وظيفته، إذ الوظيفة 

ليسلت حكراً على شلخصه، فقد يسلتقيل أو يعزل وما إلى ذللك، فالترف مقيد 

بالاسلتمرار واللدوام بالعملل وفي حدوده، وملن جانبها فلإن الدولة تترف في 

مؤسساتها ودوائرها وفق المصلحة التي تراها، فعلى سبيل المثال يمكنها أن تستبدل 

)1( المغني لابن قلداملة المقلدسي، هجلر للطبلاعة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1412هل-1992م،  
    .155 -154/ 8
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مكاتلب الموظفلين، فتقوم ببيلع المكاتب القديمة، وتشلتري المكاتلب الجديدة، أو 

تقوم ببيع السيارات القديمة في المؤسسة، وتشتري سيارات جديدة، وهكذا سائر 

المسلتلزمات والأدوات الأخلرى التي تدخل في ضمان سلير العمل، وليس معنى 

ذللك أن الدوللة مطلقة الترف في مؤسسلاتها دون ضوابط أو قيلود، وإنما يجب 

أن يكلون ترفها هذا مناطلاً  في ظل المصلحة العامة الحقيقيلة التي حددتها معالم 

شريعتنا الغراء. 

إن كاً ملن الملكيلة العامة وملكيلة الدولة يخضع تلرف الدولة فيها لرط 

المنفعلة والمصلحلة المرجلوة من هلذا التلرف، وفي هذا الصلدد يقلول الدكتور 

شلوقي دنيا: )إن كا من الملكية العامة وملكيلة الدولة يخضع ترف الدولة فيها 

لضابلط المصلحة العامة المنضبطة والمقننة شرعاً، وكل تمييز بينهما يرجع إلى حدود 

وحجلم وجوانب هذا التلرف، فهذا ذو حدود ضيقة، وذاك أوسلع حدوداً  أو 

نطاقلاً، وهذا التمييز يخدمنا كثيراً في التعرف على موقف الاقتصاد الإسلامي من 

نوعلي الخصخصة، فهناك أملوال عامة لا تقبل خصخصة الملكيلة لكنها قد تقبل 

خصخصلة الإدارة والتأجير، وهناك أموال عامة تلرد عليها الخصخصة بنوعيها. 

وليلس من اليسلير قيلام تحديد دقيق لمفلردات كل نوع من هاتين الملكيتين بشلكل 

يحظى باتفاق العلماء، لكن ذلك لا يمنع  من وجود أمثلة بارزة واضحة لكل منهما 

لا تحتملل الجدال والخلاف، فهناك الطلرق والأنهار والمناجلم والغابات وبعض 

الأراضي تدخل تحت النوع الأول بغير خاف يذكر، وهناك بعض الأراضي، مثل 
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أراضي الصوافي والأراضي التي آلت إلى بيت المال على سلبيل الميراث، وأنواع من 

الإيرادات العامة يمكن أن ندرجها تحت النوع الثاني()1(.  

وبناء على هذا فإن مما لا خاف فيه، هناك أشياء لا مجال فيها للتملك الفردي، 

مثل المساجد والطرق والجسور والبحار وسائر المرافق العامة، التي تسهم في خدمة 

المجتمع دون استثناء، وهذه الأشياء لا يتصور تملكها تملكاً فردياً، لأن حياة الناس 

لا تسلتقيم بالاسلتئثار بها من قبلل الأفراد، وحديث النبلي صلى الله عليه وسلم »الناس شركاء في 

ثاث: والماء والنار والكلأ«)2( هو المرجع في هذا الموضوع، لكنه قد فهم بأكثر من 

معنلى، فقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الملاء والنار والكلأ هو من المرافق 

العاملة، التلي لا يجوز تملكها تملكاً فردياً، لأن تملكهلا يؤدي إلى الإضرار بمصالح 

عامة الناس، مقابل منفعة فئة قليلة منهم، هم المالكون، وقد استدل القائلون بهذا 

القول بالحديث السابق بعدم جواز تملك هذه الأشياء حرا دون غيرها.

في حلين ذهب بعلض الباحثين إلى توسليع دائرة التمثيل بالأشلياء الواردة في 

الحديث التي تشترك معها في الصفة، لتشمل كل ما يأخذ صفاتها، وفي ذلك يقول 

الدكتور إبراهيم الطحاوي:  )ويمكن الجزم بأن ما شارك هذه الأشياء في كونها تمثل 

ضرورة لا يسلتغني عنها أحد من الناس يأخذ حكمها في شركة ملكيته والانتفاع 

)1( الخصخصلة وتقليلص دور القطاع العام وموقف الاقتصاد الإسلامي، د. شلوقي أحمد دنيا، 
ص19.

)2( سبق تخريجه. 
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به بين الجميع وامتناع أن يكون ملكاً فرديا()1(  وحجتهم أن هذه العناصر المذكورة 

في الحديث كانت  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمثل كل الضروريات العامة التي لم يكن لأحد 

آنلذاك غنلىً عنها. وعليه فكل ما يأخلذ وصفها يأخذ الحكم نفسله، وهذا الحكم 

يندرج على كل مشلتقات هذه الأشياء وما تطور منها بحكم التقدم العلمي، فالماء 

كان مصدراً للري ولكنه في الوقت الحاضر يدخل في عدة اسلتعمالات مهمة جدا 

للإنسلان، منها على سلبيل المثال توليد الكهرباء عبر الشلالات والسلدود المقامة 

عليها وما شابه ذلك، وكذلك النار وما نتج عنها وما تمثله اليوم باعتبارها مصدراً 

ملن مصلادر الطاقة، ومجمل هذا اللرأي، بأن كل المرافق العاملة الحيوية لاقتصاد 

القومي من ضروريات الحياة الاقتصادية، وحينئذ يكون من الضروري أن تديرها 

الدوللة وتلرف عليها، لتمنع التجلاوز عليهلا، ولتنظم شلؤونها، وتحافظ عليها 

ولا تتيح فرصة تملكها ملكية خاصة للأفراد، لتبقى لكل الأجيال.

إلا أن هلذا القول لم يحظَ بالإجماع عند جميع المعاصرين، إذ احتج بعضهم بأن 

منلع ملكية هذه الأشلياء)الكلأ والماء والنلار( لم يكن في عهد النبلي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 

الراشلدين )رضي الله عنهم( عللى إطاقها للأفراد، وإنما ثبلت في كل العصور أن 

الأفراد قد حازوا ملكية أشلياء من هذه العناصر، وأقرّهم المجتمع الإسامي على 

هذه الحيازة، وفي ذلك يقول الشيخ عي الخفيف: )قام الإجماع على أن المال المحرز 

)1( الاقتصاد الإسامي مذهبا ونظاما، د. إبراهيم الطحاوي، الطبعة الأولى، القاهرة، ص194-
 .198
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مللك لمحرزه( واسلتدلوا بحديث أبي هريلرة رضي الله عنه، قال: قال رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم: »ثاثلة لا ينظلر الله إليهلم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهلم عذاب عظيم، رجل 

كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن سبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا 

فلإن أعطلاه منها رضي وإن لم يعطه سلخط، ورجل أقام سللعته بعلد العر فقال 

والله اللذي لا إله غليره لقد أعطيت بها كلذا وكذا فصدقه الرجلل)1(، ثم قرأ هذه 

الآيلة ﴿ئە     ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ﴾)2(. فعبلارة )رجلل كان له 

فضلل ماء بالطريق فمنعه من ابن سلبيل( تفيد بأن فضللة الماء كانت تعود لرجل، 

وقاده ترفه إلى منعه عمن يحتاجه من أبناء السبيل الذين يطلبون الماء فا يجدونه 

في طريقهم. فضا عن أحاديث أخرى قريبة من المعنى نفسه احتجوا بها.

وبناء على ما سبق، فقد انقسمت هذه الأشياء إلى قسمين:

القسم الأول: أشياء مملوكة ملكية عامة لا تختص بأحد مثل الكلأ المباح وماء 

السلماء والعيون والأنهار والمصادر العامة للوقود من الشجر والحطب غير المحرز 

لملك أحد.     

القسلم الثاني: أشلياء تعود ملكيتها لصاحبها، إلا أنه لا يحق له أن يمنع فضله 

المحتاج إليه، بل يجب أن يواسي به المحتاج من فقير وابن سبيل دون أن يطلب منه 

مقابلاً أو عوضاً، حيث أتت الأحاديث مشلددة في النهي عن طلب هذا العوض 

)1( رواه البخللاري في كتلاب المسللاقلاة، بلاب إثلم من منع ابن السلبيل من الماء، علن أبي هريرة 
رضي الله عنه، برقم 2358..

)2( سورة آل عمران جزء من الآية 77.
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أو منلع الفضلل منله. فهنلاك أملور لا مجال للمللك الفلردي فيها، لكلن لا يجوز 

منلع الفائض ملن الحاجة منها عن المحتلاج أو طلب المقابل. وملن ذلك يتبين أنه 

لا يحلل لمالك أن يمنع ما فضل عن حاجته الفقراء والمحتاجين من كافة الأصناف 

والأملوال التلي يحتاج إليها لإحياء النفلوس، وخاصة تلك الأشلياء التي تتوقف 

عليهلا حيلاة الناس أكثر من غيرها، وقد كانت في حيلاة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في الماء 

والنلار والكلأ وفي رواية الملح. يقلول الدكتور محمد بلتاجي: )إن الأحاديث التي 

خصت هذه الأمور الثاثة أو الأربعة بالذكر والنهي عن المنع ليست إلا امتداداً أو 

تأكيداً  لما تقرر بنصوص كثيرة، من وجوب مواسلاة المحتاج بالفائض عن الحاجة 

حتلى يحصل على قدر كاف لحفظ الحيلاة والكرامة بتأمين أدنى ضروريات العيش 

لله، أملا تخصيص هذه العناصر بالذكر في هذه الأحاديث فلأنها في سلنة النبي صلى الله عليه وسلم 

كانت أهم من غيرها في الحفاظ على قوام العيش()1(.

إن المتتبلع لواقع المجتمع النبوي الكريم، يجد أن الماء والمرعى وسلائر مصادر 

الوقلود في المجتملع، قد ملكه الأفلراد ملكية فردية مجمعاً عللى مروعيتها، مثل: 

اللزرع الذي يلزرع فيها، والحطلب الذي يتبقى منله، والآبار التلي كانت تحفر في 

الأرض المملوكلة، ولكن كان لا يجوز منع الفائلض منه عن الفقير والمحتاج وابن 

السبيل ومن يشبههم، ومن هنا ينبغي أن نعلم أن حرمة المنع لا تعني حرمة الملك 

)1( أثر تطبيق الاقتصاد الإسامي في المجتمع، د. محمد بلتاجي، بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، المجلس 

العلمي، 1404هل-1984م، مطابع جامعة الإمام، ص418.
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أصلا في الملال المحرز فردياً، كما لا تتعارض مع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله أهل 

الجاهليلة من حماية لبعلض الأرض العامة غير المحرزة، واتخاذها مرعى خاصا به، 

ومنع غيره من الاشتراك معه في الرعي والسقيا والتقاط الحطب ومصادر الوقود، 

كل ذلك بدون وجه حق. فقد روى أبو عبيد القاسلم بن سلام بسنده عن زيد بن 

أسللم عن أبيه قال: سلمعت عمر بن الخطاب وهو يقول لهني حين أسلتعمله على 

حملى الربلذة الذي حماه الفقراء: )يا هني، اضملم جناحك عن الناس، واتق دعوة 

المظللوم فإنهلا مجابة، وادخلل رب الريمة والغنيمة، ودعني ملن نعِم ابن عفان، 

ونعِلم ابن علوف، فإنهما إن هلكت ماشليتهما رجعلا إلى نخلل وزرع()1( فقد حمى 

رضي الله عنه المرعى لإبل الصدقة، ولابن السبيل وذوي القطعان  الصغيرة ممن لا 

يملكون أرضاً يرعون فيها، أما كبار الأثرياء فيملكون من الزرع والمرعى والماء ما 

يسلتطيعون به تدبير أمور رعيهم وسلقياهم. ومن هذا المنظور فا يصح أن نقول: 

إن كل المرافلق العاملة الحيوية لاقتصلاد القومي من الواجلب أن تديرها الدولة، 

ولا تتيح ملكية خاصة لأحد في أية حال. 

وعليه يجب التروي قبل أن نصدر الحكم الرعي للخصخصة، وننظر بمزيد 

تأملل ودراسلة أحاديث شراكة النلاس في الماء والنار والكلأ، خاصلة إذا ما تتبعنا 

بعضا من النصوص الواردة في إباحة الحصول على بعض هذه الأشلياء الضرورية 

لكل الناس، والتي منها على سلبيل المثال: ما رواه أبو داود بسلنده عن امرأة يقال 

)1( رواه البخلاري في صحيحله، كتلاب الجهاد والسلير، باب إذا أسللم قلوم في دار الحرب، عن 
زيد بن أسلم، عن أبيه رضي الله عنهما، برقم 3059،  375/2.
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لها بهيسلة)1(، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ما الشيء 

الذي لا يحل منعه؟ قال )الملح( قال: يا رسلول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 

قلال: )أن تفعلل الخلير خير لك(  قال فانتهلى قول رسلول الله صلى الله عليه وسلم في هذا إلى الماء 

والملح، قال: فكان ذلك الرجل لا يمنع الماء وإن قل)2(. 

وكذلك ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )نهى عن بيع فضل الماء()3( وما روي 

علن أبي هريلرة رضي الله عنه أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: »لا يمنع فضلل الماء ليمنع 

به الكلأ«)4(.

واللذي يبلدو بعد إيراد هلذه النصوص بأنها قد تعني الأشلياء غلير المملوكة 

فرديا من هذه العناصر، فا يحل اسلتئثار شلخص أو مجموعة من الناس بها ومنع 

الآخرين من الانتفاع بها، لأنهم جميعاً شركاء فيها بحكم إباحتها العامة.  وقد تعني 

أن النهي المشلدد هو عن منع الفائض علن الحاجة منها، مما هو مملوك ومحرز فردياً 

)1( روت عن: أبيها، عن النبى صلى الله عليه وسلم. وروى سيار بن منظور الفزارى،عن أبيه عنها.
روى لهلا أبو داود، والنسلائى، والطبراني، قال الحافظ في تهذيلب التهذيب 12 / 405: قال   

ابن حبان: لها صحبة. و قال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة، و هى كذلك. اهل.
)2( رواه أبو داود، كتاب البيوع، عن رجل من بني فَزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسلة، برقم 

  .173/4 ،3470
)3( رواه النسائي في سننه عن إياس بن عبدٍ،  سنن النسائي برح الحافظ جال الدين السيوطي، 
مكتب المطبوعات الإسامية، بيروت، 1414هل-1994م،  برقم 4663،7/ 307. ورواه 
أبو داود أيضا في سننه، في كتاب البيوع، باب في بيع فضل الماء عن إياس بن عبدٍ أيضا، برقم 

 .174/ 3472،4
)4( رواه البخاري في صحيحه،  كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، عن أبي هريرة، 

برقم 6962، 290/4.
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عن المحتاجين من فقراء وأبناء سبيل ونحوهم، امتدادا لواجب المواساة العام من 

الفائض، وفي الوقت نفسه فا تعني هذه النصوص النهي عن ملكية هذه الأشياء 

فردياً، كما لا تعد مستندا لفكرة ملكية الدولة لعناصر الإنتاج)1(.      

ــواز والمنع،  ــة إلى الملكية الخاصة بين الج ــل الملكية العام ــب الثالث: تحوي المطل

وأدلة الفريقين.

بعد التتبع والاستقراء لآراء المعاصرين من أهل العلم عن حكم الخصخصة، 

تبين أنهم منقسلمون إلى قولين: فمنهم من يقلول بالجواز، ومنهم من يقول بالمنع، 

كل حسب ما ترجح عنده من أدلة)2(. 

* القول الأول: الجواز.

اسلتدل القائلون بجلواز عملية نقل ملكيلة القطاع العلام إلى القطاع الخاص 

)الخصخصة( بأنها تعد سياسلة من السياسلات العامة للدول، والسياسات العامة 

)1( أثر تطبيق الاقتصاد الإسامي في المجتمع،د. محمد بلتاجي، ص412.
)2( ومنهلم ملن يقلول بهما معاً، لكنله يفصل بين خصخصلة الإدارة وخصخصلة الملكية، إذ يجيز 
خصخصلة الإدارة في حلال كان هلذا هو الأسللوب الأمثلل برط ألا يترتلب عليه تفويت 
حلق لأي فلرد كان في ظلل المروع العلام في المجتملع، ويتوقف عن بيلان حكم خصخصة 
الملكية إذ لا ينبغي التعميم والإطاق بذلك، بسلبب تنلوع الملكيات إلى ملكية عامة وملكية 
دولة، وما يترتب على ذلك من آثار، إذ هناك  من الأموال العامة التي لا يحق للدولة أن تغير 
ملكيتها أو تعدل منها بتحويلها كاً أو جزءاً إلى ملكية خاصة، بيد أن هناك أموالًا عامة تقبل 
هلذا التحلول. وممن قال بهذا الرأي الدكتور شلوقي أحمد دنيا في بحثه الموسلوم: الخصخصة 

وتقليص دور القطاع العام وموقف الاقتصاد الإسامي، بحث سبقت الإشارة إليه.
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)السياسة الرعية( تدخل في مجال المرونة في الريعة الإسامية، إذ تتسم الريعة 

الإسلامية بسلمات وخصائلص كثليرة منهلا، المرونلة، والشلمولية، والإيجابيلة، 

والربانيلة، وغيرهلا، وقلد تجتمع السلمتان في آن واحد كما يقول الدكتور يوسلف 

القرضلاوي: )يعتلبر الجمع بلين الثبات والمرونلة من روائع الإعجلاز لهذا الدين، 

وهلو الذي أودعه الله في هذا الدين آية من آيات عمومه وخلوده وصاحيته لكل 

زمان ومكان()1(. 

ويتجللى الثبات في الريعة الإسلامية في مصلادر التريلع الأصلية النصية 

القطيعلة، المتمثللة بالكتلاب الكريلم والسلنة النبويلة المطهلرة، إذ يمثلل القلرآن 

الكريلم المصدر التريعي العام، والسلنة النبوية المباركة اللرح العمي التفصيي 

لله، والمتمثللة بأقلوال وأفعلال و تقريلرات النبلي صلى الله عليه وسلم، إذ يمثل هلذان المصدران 

التريعيان الوحي الإلهي المعصوم - مع مراعاة أولوية القرآن الكريم على السلنة 

النبوية المطهرة - وهما المصدران اللذان لا يسلعان مُسللمًا أن يعارضهما، يقول الله 

علز وجل: ﴿ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ ﴾)2(ومعللوم أن الوحي يحوي 
محلور العقيلدة التي لا يتم إيمان العبد إلا بتمام الإيمان والتسلليم بها، وتشلمل هذه 

العقيدة الإيمان بالله عز وجل وبالمائكة وبالكتب السماوية والرسل الكرام واليوم 

)1(الخصائص العامة للإسلام، د. يوسلف القرضلاوي، الطبعة الرابعلة، 1409هل- 1989م، 
مكتبة وهبة القاهرة، ص 200، الإسلام والتنمية الاجتماعية، د. محسن عبد الحميد، الطبعة 

الأولى، 1410هل -1989م، مكتبة دار الأنبار، بغداد، ص27.       
)2( سورة الأحزاب، الآية 36.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

20�

الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يحوي الأركان الحيوية الخمسة للإسام، من 

الشلهادتين والصاة واللزكاة والصيام والحج، وكذلك يحلوي المحرمات اليقينية 

ابتلداء بالكفلر واللرك ثم السلحر والقتلل والزنلا وشرب الخمر وملا إلى ذلك، 

ويحلوي أمهات الفضائل من الصدق والأمانة والصبر والحياء والعفة وغيرها، ثم 

إنه يحتوي كذلك على شرائع الإسام القطعية في الشؤون الاجتماعية، مثل الزواج 

والطاق والميراث والحدود والقصاص، ونحوها من نظم الإسلام، وما أجمعت 

عليه الأمة()1(.

   فالأحكام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى نوعان: )نوع لا يتغير عن حالة 

واحدة هو عليها، لا بحسلب الأزمنة ولا الأمكنة، و لا اجتهاد الأئمة، كوجوب 

الواجبلات وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالرع على الجرائم، ونحو ذلك، 

فهذا لا يسري إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه()2(.

   و اللذي نريلد أن نصلل إليله بعد هذا الاسلتعراض السريلع عن خصائص 

الريعلة الإسلامية، هو ملا يتعلق في مجال الاقتصلاد، إذ الأملور الثابتة تتمثل في 

تحريلم الربا والميلسر، وحل البيلع وكثير من العقلود، وبيان النصيلب والمقدار في 

الزكاة، وقسمة التركة على الورثة وتوزيعها)3(.

)1( الخصائص العامة في الإسام، د. يوسف القرضاوي ص 202- 205.
)2( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، حققه وعلق 

عليه د. السيد الجميي، دار ابن زيدون، بيروت، 316/1.  
)3( الاقتصاد الإسامي والقضايا الفقهية المعاصرة، عي أحمد السالوس، 1416هل -1996، دار 

الثقافة، الدوحة، مؤسسة الريان، بيروت، 32/1.
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وبناء على ذلك فا يحق  لفرد ولا مؤسسلة ولا هيئة أن تلغي أو تعطل أيا من 

هلذه الأحلكام، لأنها من الأحكام التي اتسلمت بالثبلات والديمومة، إذ شرعت 

ملن قبلل الخبلير العليم جل جالله، وقدّرت بمقاديلر محددة، لا ينبغلي لأحد أن 

يزيلد أو ينقلص في ذلك شليئا، فلما كان حراما قبلل ألف عام يظل حراملا إلى قيام 

السلاعة، وما كان حالاً فهو الحال إلى قيام الساعة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:  

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   ﴿ھ  

ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ﴾)1(، وهذا هو تعريف الاقتصاد 
الإسلامي بشلقه الأول: الذي يتجسلد في مجموعة الأصول العاملة الاقتصادية، 

التي تسلتخرج من الكتاب والسنة، وأما شلقه الثاني: فهو البناء الاقتصادي الذي 

نقيمه على أسلاس تلك الأصول)الكتاب والسلنة( بحسلب كل بيئة وعر. فهما 

قسلمان، ثابلت ومتغلير، فالثابت كما أشلار الأئملة إليله، و أما المتغلير في الريعة 

الإسلامية فإنه يتجللى في المصلادر التبعية الاجتهاديلة، والتي اختللف العلماء في 

مدى الاحتجاج بها، وهي كل المصادر التريعية باسلتثناء الكتاب والسنة، والتي 

تتمثلل في الإجملاع والقياس والعرف والمصالح المرسللة وفتلوى الصحابي وشرع 

ملن قبلنلا والاستحسلان والاسلتصحاب، إذ يذكر ابلن القيم بعد أن ذكلر النوع 

الأول ملن الأحلكام: )والنوع الثاني ما يتغير بحسلب اقتضاء المصلحلة له، زماناً 

ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسلها وصفاتها، فإن الشلارع ينوع فيها 

بحسب المصلحة()2(.

)1( سورة النحل الآية 116.
)2( إغاثة اللهفان لابن القيم، 316/1. 
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ثلم يورد رحمه الله تعالى بعض الأمثلة على ذللك قائاً: )فرع التعزير بالقتل 

لمدملن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن 

حضور الجماعة، لولا ما منعه  من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها، من النساء 

والذريلة..()1(  إلى أن يقلول: )وهلذا باب واسلع، اشلتبه فيه على كثلير من الناس 

الأحكام الثابتة الازمة التي تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً()2( 

فهلذا النوع هلو ما يتغلير بتغلير الأزمنلة والأمكنة والأحلوال تحقيقلاً للمصلحة 

المتوخلاة منله، ومن هنا قلال أصحاب هذا القلول: )وفي الاقتصاد الإسلامي أن 

المرونة تشلمل ملا يجد من المعامات المختلفة التي خلت ملن الربا والميسر والغرر 

الفاحلش()3( إذ اعتبروا عمليلة الخصخصة من ضمن مجموعلة المعامات القابلة 

للمرونلة، كلما يذهب إلى ذلك الباحث محمد صبري بلن أوانج إذ يقول: )إن مجال 

المرونة في الريعة الإسلامية يشلتمل على الوسلائل والأسلاليب، كما أنه يشتمل 

كذلك على الفروع والجزيئات، وعلى الشلؤون الدنيويلة والعلمية()4(. وعلى وفق 

هذا الأساس فإن أصحاب هذا القول القائلين: )بأن هذه العملية تعتبر سياسة من 

السياسات العامة للدولة( فهم قد جعلوها في مجال المرونة في الريعة الإسامية، 

)1( إغاثة اللهفان لابن القيم، 316/1. 
)2( المصدر نفسه.

)3( الاقتصاد الإسامي والقضايا الفقهية المعاصرة، عي أحمد السالوس،32/1.
)4( الخصخصلة تحويلل الملكيلة العاملة إلى القطلاع الخلاص في ضلوء الريعة الإسلامية، محمد 

صبري بن أوانج، مصدر سابق، ص 106.
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بسلبب كون المعامات الإسلامية تقع أساسلاً في حكم المباح )الحال( من حيث 

الأصل، إلا ما ورد به نص يوجب التحريم، مثل الربا والاحتكار والغرر، وما في 

حكمها.

 ومن الأدلة الرعية التي استندوا إليها في ذلك، من وجهة نظرهم، ما يي:

أولاً: أدللة أصحلاب القلول الأول )المجيلزون لعمليلة الخصخصلة( ملن 

القرآن الكريم.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ   تعلالى:  الله  قلول   -1

پڀ   ﴾)1(.

ئۇ   ئۇ    ئو    ئو   ئە    ﴿ وجلل:  علز  2- وقولله 

ئۆ﴾)2(.

وجه الدلالة عندهم: 

أن الآيتلين الكريمتلين قلد بيّنتلا أن الله عز وجلل حين اسلتخلف آدم وذريته 

في هلذه الأرض، فقد سلخر له جميع ما في السلموات والأرض من موارد الثروة، 

لكلي يوظفها في إتمام المهمة المسلندة إليه، إذ جعلل هذه الموارد  لتخدمه وتمكنه  في 

علمارة هذا الكلون لخدمته، وتمكينه منها، تمكين اسلتعمال أو ملكيلة انتفاع، وتبعة 

الاستخاف تعني العمل كدحاً وكداًً وباستمرار من قبل الإنسان من أجل التنمية 

)1( سورة البقرة الآية 30.
)2( سورة الأعراف الآية 129.
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والتعمير خال الزمن حتى قيام الساعة. إذ العمل المقصود هو العمل الذي يعمر 

الأرض وينتج الطيبات ويحقق الحياة الكريمة عن طريق تطوير أساليب الاستثمار، 

ووجوه الانتفاع عن أسرع طرائق الكسب المروع وأكثره مصلحة للإنسان. 

3- قوله تعالى: ﴿ ئى  ی  ی  ی        ی  ئج﴾)1(.   

وجله الدلالة: أن عمارة الأرض واسلتغالها بإنشلاء الصناعلات والزراعات 

والملدن وعاملة طرق الخلير والرفاهية فيهلا.. إنما يحتلاج إلى تعلاون دولي لتحقيق 

الاكتفلاء اللذاتي، وهلذا لا يحصل إلا إذا دخللت الدولة في مروعات اسلتثمارية 

ذات جلدوى اقتصاديلة تحقلق التنمية. ولا شلك أن الدول التلي تجمعها مصالح 

مشتركة، تكون داخلة ضمن معاهدات وتحالفات في إطار ما يطلق عليه بالتعاون 

الدولي في هذا المجال، خدمة لمجتمعاتهم وشلعوبهم عللى اعتبار أن وحدة هدفهم 

ومصيرهم واحد)2(.   

4- قوله تعالى: ﴿ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ﴾)3(.

 وجله الدلاللة: يلرى أصحلاب هلذا القلول: إن من أجلل تحقيق هلذه الآية 

فلا بد ملن المشلاركة الجماعية في عمليلات التنميلة، والأخذ بالأسلاليب العملية 

والتقنية المائمة)4(.

)1( سورة هود الآية 61.
)2( الاقتصلاد الإسلامي، أسلس ومبلادئ وأهلداف، عبلد الله عبد المحسلن الطريفلي، الطبعة 

الرابعة،1417هل، مؤسسة الجريسي، الرياض، ص 37. 
)3( سورة الأعراف الآية 10.

)4( الإسلام والتنميلة الاقتصاديلة، محملد شلوقي الفنجري، بحلوث مؤتمر الإسلام والتنمية، 
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وقلد استشلهدوا  بآيلات كريمة أخرى، لكنهلا فيما يبدو بعيلدة كل البعد عن 

الموضوع، لذا أكتفي بهذا القدر من الآيات الكريمة السابقة.

ثانياً: أدلتهم من السنة النبوية المطهرة.

1-  عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى 

من أرض الحجاز، وأن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لّما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، 

وكانلت الأرض حين ظهر عليها لله ورسلوله وللمسللمين، فلأراد إخراج اليهود 

منهلا، فسلألت اليهود رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بهلا، على أن يكفلوا عملها، ولهم 

نصف الثمر، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »نقركم بها على ذلك ما شلئنا« فقروا بها حتى 

أجاهم عمر إلى تيماء وأريحا )1(.   

وجه الدلالة في هذا الحديث عندهم:

أن الإسلام لا يمنلع من أن يمنلح الأجانب حق اسلتغال مورد وطني   -1

نظير جزء معين من الناتج، طالما كانت إمكانيات استغاله غير متاحة للمسلمين، 

وعلى أن يكون هذا الاسلتغال تحت هيمنة الدولة، سلواء في مراقبة الإنتاج أو في 

تحديلده مدة الاسلتغال، شريطة أن يكون الملورد ضروريا للأملة ولتقدمها، ولا 

يمكن تأجيل استغاله للمستقبل.

1412هل-1992م، جمعية دراسات البحوث الإسامية، عمان، ص37.
)1( رواه مسللم في صحيحله، كتلاب المسلاقات، بلاب المسلاقات والمعاملة بجزء ملن الثمر، عن 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم 1551،  3 /1187.
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إذا توافلرت الإمكانيلات فمن الواجب أن يباشر المسللمون بأنفسلهم في   -2

استغال كل مورد وطني يساهم في رقي الأمة وتقدمها )1(.  

2-   قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »لأن يأخلذ أحدكلم أحباً، فيأخذ حزملة من حطب، 

فيبيع، فيكفّ الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم مُنع«)2(.

وجه الدلالة في هذا الحديث عندهم:

إنهلم يرون جواز تمليك الثلروات الطبيعية للمحرزين لها من تخصيص النص 

العلام )الذي جاء على منعه لتعلق المصلحلة العامة بها( بالعرف العام)3(، من أجل 

الاستغناء بها عن المسألة.

يقلول الإمام الشلوكاني: )وقد خصص من عموم حديث المنلع من بيع الماء، 

ملا كان محلرزاً في الآنيلة، فإنه يجوز بيعه قياسلا على جلواز بيع الحطلب،إذا أحرزه 

الحاطب، لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب()4(.

)1( الإسلام والتنمية الاقتصادية، شلوقي أحمد دنيا، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 1979م، دار 
الفكر العربي، القاهرة، ص201.

)2( رواه البخلاري في صحيحله، علن أبي هريرة، كتاب المسلاقاة، باب بيع الحطلب والكلأ، برقم 
  .168/2 ،2373

)3( الملكيلة الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي، محمد بلتاجلي، 1409هل-1988م، مكتبة 
الشباب، القاهرة، ص120-119. 

)4( نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار، محمد عي الشوكاني، دار الجيل، 
بيروت،1973م، 241/5.
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3- علن بلال بلن الحارث رضي الله عنه أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أخلذ من المعادن 

القبليلة الصدقة، وانه أقطع بال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر رضي الله 

عنله قلال لبال، إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن النلاس، لم يقطعك إلا 

لتعمل، قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق)1(.   

وجه الدلالة في هذا الحديث عندهم:

أنله يلدل عللى جواز تلرف الإملام بإقطاع بعلض الملكيلة العاملة للأفراد، 

كمكافلأة عللى جهدهم البارز، في عمارة الأرض، واسلتغال خيراتها بما يعود على 

الأملة بالخلير والنفع، والأصلل في الإقطاع أن يعطي الفرد بلما يقدر على إصاحه 

واسلتثماره. ويسقط حق الإقطاع عند عدم الاسلتغال والاستثمار أو عدم القدرة 

على التعمير، كما أنه يسقط كذلك إذا كان بسبب الإضرار بالآخرين أو بعدم تحقيق 

المصلحة العامة.

هلذه هي أبلرز الأدلة التي سلاقها واحتج بهلا أصحاب القلول الأول الذين 

ذهبلوا إلى جلواز عملية الخصخصة، زيلادة على أحاديث أخرى، تبلدو بعيدة عن 

موطلن الدلالة، مثل حديلث: تأبير النخيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: )أنتم أعلم بأمور 

دنياكلم()2( إذ يبدو الفرق واضحاً بين أملور الزراعة التي تعتمد على الخبرة، وبين 

تقديلر أمور السياسلة الرعية العامة، وما يترتب على ذللك من تبعات، فالقياس 

)1( رواه البيهقلي في السلنن الكلبرى، كتلاب إحيلاء الملوات، باب ملن أقطع قطيعة، عن عائشلة 
وثابت بن أنس رضي الله عنهما، دار الفكر، بيروت، 149-148/6.

)2( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ذكره صلى الله عليه وسلم من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي، برقم  2361، 1835/4.
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هنلا لا يصللح والله أعلم، وللمسلألة تفصيل نورده في مناقشلة أدللة الفريقين إن 

شاء الله تعالى.

* القول الثاني: المنع.

أدلة أصحاب القول الثاني )المانعون لعملية الخصخصة(.

أما المانعون لعملية الخصخصة، فقد استدلوا بعدم جواز تحويل الملكية العامة 

إلى القطلاع الخلاص بجملة ملن الأحاديث النبويلة الريفة، زيلادة إلى أدلة عقلية 

أخلرى،  إذ بينلت هذه الأدلة في مجملهلا، عدم جواز حصول فلرد أو مجموعة من 

النلاس على منفعة أو سللعة عامة من دون الناس، حتلى لا يتمكن فرد أو مجموعة 

ملن النلاس  بالتحكم بالسللع الأساسلية  التلي يحتاج إليهلا عامة النلاس، و التي 

يلؤدي حرهلا في يد الأفراد إلى خلخللة مجتمعية في الحصول على السللع والمواد 

الضرورية. 

وقد استدلوا لما ذهبوا  إليه بعدة أدلة هي:

أولاً: من السنة النبوية المطهرة:

1- قلول النبي صلى الله عليه وسلم: »الناس شركاء في ثاث: الماء والكلأ والنار« وفي رواية: 

المللح)1(. وملن الجدير بالذكر أن هلذا الحديث قد ورد بصيغ متعلددة أخرى، مع 

بعض الزيلادات المهمة، التي تفيد كلها بعمومية الراكة لجميع الناس فيها، ومن 

هذهِ الأحاديث:

)1( سبق تخريجه.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

21�

أ- قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »المسللمون شركاء في ثاثلة، في الملاء واللكلأ والنلار، 

وثمنه حرام«)1(.

ب- وفي روايلة أخلرى يقول صلى الله عليه وسلم: »ثاث لا يُمنعَْن: الملاء والكلأ والنار«)2(. 

وهذه الأشلياء تعد مصلادر الثروة الضروريلة لحياة الجماعة، وإن الفلرد يمنع من 

ملكيتهلا للمصلحلة العاملة لأنهلا من أساسليات الحياة لجميلع أفلراد الأمة، وأن 

الاستئثار بها أو بواحدة منها يؤدي إلى خلخلة في بنية المجتمع)3(. 

وهذا الحديث برواياته المتعددة يبين ضرورة أن يكون اسلتغال المنافع العامة 

التي يحتاج إليها جميع الناس، سلواء أكانت استغال موارد طبيعية أو منافع عامة، 

مثلل: منفعلة الكهربلاء أو المواصلات، أو غيرهلا.. ضمن نطاق العلدل، بحيث 

لا يلؤدي منلح بيع هلذهِ المنافع إلى التحكلم في الملادة المنتجة أو المنفعلة أو الخدمة 

المقدمة، وعلى ولاة الأمر وضع القواعد والأسس التي تحفظ حق الأمة الكامل في 

الحفلاظ عللى ثروات الأمة وديمومتها، بدون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل اسلتغالها 

وحرمان اقتصاد الأمة منها)4(.

)1( أخرجله ابلن ماجله، كتلاب الرهون، بلاب المسللمون شركاء في ثاثلة، برقم 2472، سلنن 
ابلن ماجله، أبو عبدالله بن يزيلد القزويني، تحقيق محملد فؤاد عبد الباقلي، دار إحياء التراث 

العربي،بدون تاريخ، 827/2.
)2( رواه ابن ماجه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثاثة  برقم 2473، 2/ 827. 

)3( الملكيات الثاث دراسة للملكية العامة والملكية الخاصة وملكية الدولة في النظام الاقتصادي 
الإسامي، للمؤلف، ص43.

)4( الخصخصلة ملن المنظلور الإسلامي، نظلرات في موضلوع بيلع القطلاع العلام للأفلراد، 
د.محمد بن عبد الله الشلباني، مجلة البيان، العدد 89، السلنة العاشرة - محرم 1416هل يونيو 
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2- روى أبيلض بلن حمال أنه اسلتقطع النبلي صلى الله عليه وسلم ملح  ملأرب فأقطعه إياه، 

ثلم إن الأقرع بن حابس قال يا رسلول الله، إني قلد وردت الملح في الجاهلية، وهو 

بأرض ليس بها ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العدّ بأرض، فاستقال أبيض 

ابلن حمال، فقلال أبيض: قد أقلتُك فيه على أن تجعله مني صدقة، فقال رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم: )هلو منلك صدقة، وهو مثلل الماء العدّ، من ورده أخلذه()1( قال فرج - أحد 

رواة الحديلث: وهلو اليوم على ذلك من ورده أخذه قلال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا 

ونخا بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه)2(.

 وفي روايلة أبي داود )أنله وفد إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم فاسلتقطعه المللح، قال ابن 

المتلوكل اللذي بملأرب فقطعه له فللما أن ولى قال رجلل من المجللس: أتدري ما 

قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزع منه( )3(. 

وجله الدلاللة: أنله لا يجوز منلح امتيلاز أو تمليك فلرد أو جماعة ملن الأفراد 

لأي منتلج خدمي أو سللعي إذا كان هذا المنتج يحتلاج إليه عامة الناس، إلا ضمن 

شروط معينلة تحفلظ للنلاس حقوقهلم، وتمنلع عنهم الاسلتغال، وتحقلق منفعة 

لاقتصاد المجتمع)4(. 

1995م، ص39.
)1( رواه ابن ماجه في سننه، باب إقطاع الأنهار والعيون، برقم 2475، 827/2 .

)2( رواه ابن ماجه: كتاب الرهون، باب إقطاع الأنهار والعيون، برقم 2475، 827/2.
)3( رواه أبو داود في سننه عن أبيض بن حمال، برقم 3059، 504/503/3.

)4( الخصخصة من المنظور الإسامي، د.محمد عبد الله الشباني، مصدر سابق 39.
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3- عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالت فقدم صاحبي، 

تعني: حريث بن حسلان - وافد بكر بن وائل -، فبايعه على الإسلام عليه وعلى 

قومهِ، ثم قال: يا رسلول الله، اكتب بيننا وبلين بني تميم بالدهناء، ألا يجاوزها إلينا 

منهم أحد إلا مسلافر أو مجاور، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »اكتب له يا غام بالدهناء« 

فلما رأيته قد أمر له بها، شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله، إنه لم 

يسلألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هي هذهِ الدهناء عندك مُقّيدُ الجمل)1(، 

ومرعلى الغنم، ونسلاء تميلم وأبناؤها وراء ذلك، قال: أمسلك يلا غام، صدقت 

المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتات)2(.

وجله الدلالة: أنه لا يجوز تخصيلص مورد أو منفعة عامة لفئة من الناس دون 

أخلرى، إذا كان هلذا التخصيص سلوف يلؤدي إلى الإضرار بالآخرين، وأن مثل 

هذهِ الإجراءات تثير الفتن والمشاكل في المجتمع)3(.

)1( مقيد الجمل: أي مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى  لأنها 
أرض خصبلة فيهلا مرعى كثير بحيث إن البعير إذا وقف في موضع منها لرعي مافيه لا ينتقل 
إلى موضع آخر، فكأنه مقيد،)يسعهما الماء والشجر( يحسنا الجوار والمشاركة، )الفتان( وردت 
بأكثلر ملن لفظ وقد سلئل عنها أبو داود فقال: هو الشليطان، يقول المحقلق، والقُتار: دخان 
الطبخ، فكأنه يقول يتعاونون على أمور معاشلهم. كتاب السنن،سلنن أبي داود، تحقيق محمد 

عوامة، مصدر سابق، 3/ 509-508. 
)2( رواه أبلو داود في سلننه، كتلاب الإملارة، باب في إقطلاع الأرضيين، برقلم  3065، 507/3 

 .508-
)3( الخصخصة من المنظور الإسامي، د.محمد عبد الله الشباني، ص 39.
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4- فعلل أملير المؤمنين عملر بن الخطلاب رضي الله عنه إذ منع توزيع سلواد 

العلراق على الجند والمقاتلة، خشلية من صيرورة الملك بيلد المجموعة الصغيرة أو 

الأفراد القليلين فيما بعد، وحجته آنذاك كانت الآية الكريمة في سورة الحر ﴿  ڳ             

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)1( حيث لا يخفى ما يمثله بيع المشلاريع الحيوية في 

زيلادة الملكية الخاصة، وأيلولة هذهِ المشلاريع في يد مجموعلة معينة من الناس، وما 

قد يحدثه هذا الإجراء من تفاوت بين أفراد المجتمع.

ثانياً: أدلتهم من المعقول:

1- لا يخفلى عللى الجميلع الأضرار والآثلار السللبية الناتجلة جلراء عمليلة 

الخصخصة على القوى العاملة، وما تسببه إحالة أعداد كبيرة منهم إلى عاطلين عن 

العمل، مما يشلكلون بطالة حقيقية قد تسلاهم في شلكل فعّال في خلخلة المجتمع 

والتاعلب بأمنه، حيث لا يجد العاطل عن العمل ما يسلد رمقه ورمق من يعول، 

الأملر الذي قد يدفعه إلى الجرائم من سرقات وانتهلاكات وجرائم، وهذا كله من 

باب إلحاق الضرر، الذي نهينا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار()2(. 

2- تعلد الدوللة راعية لكل طبقلات المجتمع، ومن ضمن طبقلات المجتمع 

الفقلراء ومحلدودو الدخلل، ويترتب عللى الدولة واجبلات كثيرة لعلل من أهمها 

الضمان الاجتماعي، والوصول بالفرد إلى حد الكفاية.

)1( سورة الحر جزء من الآية 7.
)2(  رواه ابن ماجه في سننه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم 2340، 784/2. 
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    إلا أن سياسة الخصخصة قد تمنع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، والذي 

تقدمله الدولة لمواطنيها والعاملين فيها، عن طريق التأمين الصحي، و توزيع المنح 

والرواتب الشلهرية للموظفين، وغيرها من أشلكال الدعلم الأخرى التي تختلف 

ملن مجتمع لآخر، وهذا كله قلد يقل أو حتى يتوقف وينتهي تماما بسلبب عجزها 

عن إيجاد إيرادات مناسلبة بسلبب بيع وتصفية الملكية العامة، والتي كانت تمتلكها 

- قبل الخصخصة - وهذا كله بدوره يؤثر سلباً على دور الدولة الاقتصادي.

وبعلد إيراد الأحاديلث والأدلة العقلية الأخرى،  التي اسلتدل بهلا القائلون 

بمنع جواز بيع الملكية العامة إلى القطاع الخاص، فقد استثنى أصحاب هذا القول 

بعلض الحلالات الخاصة المحلدودة، التي يمكلن فيها بيع المؤسسلات العامة وفق 

حالات، هي:

1- إذا كان المروع يمثل هدراً حقيقياً لموارد المجتمع.

2- عجلز المعالجلات الفنيلة والأسلاليب الإداريلة والخطلط الاقتصاديلة في 

معالجتها.

3- إذا كان هذا القطاع لا يمثل أهمية حيوية للمجتمع.

  فلا بأس بالتلرف حينئذ تحقيقاً لمصلحة الجماعة التلي زال تعلق حاجتها، 

وانتفت مصلحتها في الأشياء التي تقع في نطاق تملكها، فإنه يجوز لولي الأمر أو من 

يمثله، الترف فيها تحقيقا لمصلحة الأمة.
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كما أضافوا مسألة مراعاة وضع القوى العاملة في المؤسسة العامة المخصخصة، 

عن طريق توفير البديل أو الضمان، ثم عملية البيع لابد أن تكون على شكل أسهم، 

ووضلع حد أعللى لمجموع الأسلهم المبيعة، خشلية ملن أن تؤول إلى المؤسسلات 

الاحتكارية التي قد تمارس دوراً سلبياً في المستقبل. 

مناقشة الأدلة:

   استدل أصحاب القول الأول القائلون بالجواز بجملة من الآيات الكريمة، 

والذي يراه الباحث بأن هذه الآيات التي تم الاسلتدلال بها ليسلت دليا في محل 

النلزاع، إذ لا يمكلن أن تكون دليا لموضوع جلواز الخصخصة، والله تعالى أعلم، 

للأسباب الآتية:

الآيلة الأولى وهلي قوله علز وجلل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    -1

پ  پ  پ  پڀ   ﴾)1( لا يمكلن أن تكلون دليلا عللى مروعيلة تحويل 
الملكيلة العاملة إلى القطاع الخاص، إذ إن آيات الاسلتخاف تدل على اسلتقالية 

المنهج الإسامي عن غيره من المناهج، حيث تميز نظام الملكية في الإسام في كون 

المالك )مالكاً مجازاً( وإن المالك الأصي  هو الله عز وجل.

أملا الآيلة الثانيلة وهي قوله علز وجلل: ﴿ ئە  ئو  ئو     -2

ئۇ   ئۇ  ئۆ﴾)2(. فهي تدل على وجوب العمل الصالح الذي به يتم 

إصاح الأرض، وتحقيق سعادة المجتمع.

)1( سورة البقرة الآية30 .
)2( سورة الأعراف الآية 129.
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أما ما استدل به أصحاب القول الأول من أن الإنسان حينما استخلفه الله   -3

علز وجل،  فأنه سلبحانه قد هيأ له هذا الكون بكل ملوارده وثرواته، من أجل أن 

يعمل وينتج ويحقق الحياة الكريمة، له ولذريته، ثم لأمته، عن طريق تطوير أساليب 

الاسلتثمار، ووجوه الانتفلاع والتحري عن أكثر طرائق الكسلب الملروع ربحاً، 

وأكثر مصلحة للإنسان، فهذا صحيح، ولكن ضمن الضوابط والصاحيات التي 

رسلمها لنا الإسلام، بحيث لا يؤدي ذلك إلى التفريط بالثروات وما في حكمها، 

فكون الإنسان خليفة لله في أرضه يفرض عليه تنمية الموارد واستغالها الاستغال 

الأمثلل، دون أن يلودي هلذا الاسلتغال إلى حرمان طبقات واسلعة ملن الناس 

لعملهلم ووظائفهم، فضا عن حرمان أجيال قادملة من حقوق ثابتة خصّهم الله 

تعالى بها عن غيرهم.

أملا الآيلة الثالثة وهلي قوله عز وجلل: ﴿ ئى  ی  ی  ی        ی    -4

ئج﴾)1( فقد  استدلوا بأن عمارة الأرض واستغالها يحتاج إلى تعاون دولي من أجل 
تحقيلق الاكتفلاء الذاتي، فأقول هذا صحيح، ولكنه لا بلد أن يكون التعاون القائم 

على المنفعة المشتركة )المتبادلة( لا التعاون الذي يفضي إلى التبعية والانقياد، وينتهي 

بتصفية الثروات الوطنية. 

أملا الآية الرابعلة وهي قولله تعلالى: ﴿ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    -5

ڭ  ڭ  ۇۇ  ﴾)2(  فهلذه الآيلة كغيرهلا، لا يمكلن أن يحتلج بهلا في موضلوع 

)1( سورة هود الآية 61.
)2( سورة الأعراف الآية 10.
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الخصخصة، و السلبب أن هؤلاء الباحثين الذين اسلتدلوا  بهذه الآيات الكريمة، 

يأتون إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الريفة، محاولين البحث عن أي نص يؤيد 

وجهلة نظرهلم، حتى إذا وقفوا على نلصٍّ قريب لمرادهم، أخلذوه بمجرد  النظرة 

السطحية للنص الذي يدل على فكرتهم ظاهراً.

وملن خال فلورة الحماس للفكلرة وتحت ضغلط غريزة حب السليطرة غير 

المهذبلة على الخصم، وفهم حججه، يسلارعون في تقرير أفكارهم، مقيمين الحجة 

عليهلا من ظواهلر تلك النصوص، وينزلونهلا منزلة المسلائل القطعية، في حين لو 

نظلروا إلى الموضلوع النظرة المنصفلة واتبعوا المنهج العلملي الصحيح، ودققوا في 

التأويل والاسلتنباط في النصوص الرعية، لعلموا أنهم على خطأ جسيم، بل هم 

بفعلهلم هذا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقررون الأفكار بناء على جانب واحد 

من فهم النصوص على طريقة المسترقين.

فمن الُمسلّمات الجوهرية في ضوابط فهم النصوص الرعية: جمعها في موضوع 

واحلد، ودراسلتها على وفق قواعد الاسلتنباط ملن مصادر الريعة الإسلامية، 

وتقليبها على وجوهها المتنوعة، والنظر في مقاصدها وما ستؤول إليه. 

ولقلد جّلر هلذا المنهج الخاطئ بعلض الدراسلات الاقتصادية الإسلامية في 

العر الحديث إلى متاهات لا حر لها، وكاد أن يضيع عليها أصالتها وشخصيتها 

المسلتقلة، إذ لا ينبغلي للكل دارس لنظرية اقتصاديلة حديثة  أن يتأثلر باتجاهاتها، 

ويحاول أن يخضع نصوصاً منفردة بمعزل عن أخواتها من النصوص الأخرى، إلى 
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الوجهة التي يريد أن يتجه إليها، منطلقاً من توجهات وأسس غريبة عن الاقتصاد 

الإسلامي، غير نابعة من طبيعته، فيحدث بذلك التباسلاً شلديداً، وليس هذا من 

منهج الاسلتنباط التريعلي في ديننا الحنيف، إذ عاب الله تعلالى على بني إسرائيل 

مسلألة اجتزاء النصوص وأخذ ما يتوافق مع هوى الشلخص ورغباته وترك ما لا 

يتوافق مع هواه، وإن كان فيه الخير والنفع. فلتأخذ الأمة الحيطة والحذر فا يصيبها 

ملا أصابهم، قال الله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ﴾)1(، وكذللك يقول الله عز وجل: ﴿ئى  

پ    پ     • ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       • ی   ی   ی  
پ  •  ڀ  ڀ           ڀ﴾)2(. 

هذا ما يتعلق بالنسلبة لاسلتدلال بالآيلات الكريمة التي اسلتدل بها مؤيدو 

الخصخصلة آنفا. أملا ما يتعلق بالاسلتدلال بالسلنة النبوية المطهرة، فقد اسلتدل 

أصحاب القول الأول بأحاديث نبوية شريفة، كذلك حاولوا من خالها توظيفها 

لرؤيتهم، لكنهم - من وجهة نظر الباحث - لم يوفقوا أيضاً.

1- فبالنسلبة للحديلث الأول، وهلو فعلل النبلي صلى الله عليه وسلم لّملا ظهر عللى خيبر...

الحديث،  فيكاد يكون الاستدلال بعيداً جداً، إذ لا يفهم من هذا الحديث موضوع 

الخصخصة وتحويلل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، على وفق بيع الملكية العامة 

)1( سورة البقرة الآية  85.
)2(  سورة الحجر الاية 93-90.
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إلى القطلاع الخلاص، وإنما اللذي يفهم هو إبقاء أصلل ملكية الملوارد الطبيعية بيد 

الدولة، ومشاركة الدولة في استثمار هذهِ الموارد، مع إتاحة الفرصة للأفراد لكونهم 

عنلراً ملن عناصر الإنتلاج )وهلو عنر العملل( بالمشلاركة في اسلتغال هذهِ 

الموارد، مع إشراك رأس المال من خال استغال رؤوس الأموال عن طريق قيام 

الدولة بتوفير الأصول الثابتة، التي تساعد قوة العمل على ممارسة النشاط بواسطة 

المشلاركة في العملية الإنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس الأموال من 

خال توفير رؤوس الأموال التشغيلية.

2- أما ما احتج به أصحاب القول الأول في بيان وجه دلالة الحديث الريف 

بأن الإسلام لا يمنع من أن يمنح الأجانب حق اسلتغال مورد وطني نظير جزء 

معين من الناتج، فهؤلاء المشار إليهم في الحديث -أصا- لم يكونوا أجانب وفدوا 

ملن خارج الباد، وإنما هم مواطنون من أهل الذمة يشلاركون أهل المدينة المنورة 

بالحقلوق والواجبلات - كلما بينلت الوثيقة النبويلة ذلك - ولا يمكلن لهؤلاء  أن 

يقارنلوا  مع المسلتثمر الوافد من الخارج في حال ملن الأحوال. ونتيجة لخرقهم ما 

تم الاتفاق عليه في الوثيقة النبوية تم إخراجهم وإبعادهم فيما بعد.

3- أملا الحديث الثاني وهو قول النبيصلى الله عليه وسلم: »لأن يأخذ أحدكم أحباً، فيأخذ 

حزمة من حطب، فيبيلع فيكفّ الله به وجهه......الحديث( فحجتهم بأنهم يرون 

جلواز تمليك الثروات الطبيعيلة للمحرزين لها من تخصيص النلص العام، فالذي 

يظهر، في موضوع )الكلأ( - وهو العشلب أو الحشليش النابت بنفسه في الأرض 
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ملن غلير بذر أو زراعلة - أن الفقهاء قد اتفقوا على أن اللكلأ النابت في أرض غير 

مملوكة يكون مباحاً ويقع عليه الإحراز والملك، لحديث )الناس شركاء في ثاث..( 

واختلفوا في حكم الكلأ النابت في أرض مملوكة لشخص على ثاثة أقوال:

القول الأول: إن الكلأ النابت في أرض مملوكة يعد مباحاً فا يملكه صاحب 

الأرض بدليلل الحديلث إلا أنهم قاللوا: لصاحب الأرض منلع الناس من دخول 

أرضه، وعليه أن يخرج الكلأ لمن يطلبه منه)1(.  

القلول الثلاني: إن الكلأ النابت في أرض مملوكة لا يعلد مباحاً وإنما هو مملوك 

لصاحلب الأرض، والحديث يشلمل اللكلأ  النابت في أرض غلير مملوكة لأحد، 

كالغابات والبراري)2(. 

القلول الثاللث: فرّق أصحاب هذا القول بين ملا إذا كان الكلأ نابتاً في أرض 

مملوكة محاطة بسور، وبين ما إذا كان نابتاً في أرض مملوكة غير محاطة، ففي الأرض 

المحاطلة يعد الكلأ مملوكاً لصاحلب الأرض، وفي الأرض غير المحاطة يعد الكلأ 

مباحاً. لأن الإحاطة بمثابة الإحراز)3(.

)1( بدائع الصنائع  في ترتيب الرائع، عاء الدين الكاسلاني، مؤسسلة التاريخ العربي ودار إحياء 
التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هل-1997م،281/5.

)2(  المجموع شرح المهذب للشليرازي، للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي، تحقيق محمد نجيب 
المطبعي، مكتبة الإرشاد،جدة، المملكة العربية السعودية،130-129/16.

)3( النلوادر والزيلادات  عللى ملا في المدونلة ملن غيرهلا ملن الزيلادات، لأبي عبلد الله أبي زيلد 
القليرواني، تحقيلق محملد عبلد العزيلز الصبلاغ، دار الغلرب الإسلامي، بليروت، الطبعلة 

الأولى،1990م،20-19/11.
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ونلرى من خال اسلتعراض هذه الأقلوال، أن ملكية  العشلب التي لا ينظر 

إليهلا غالبلا،لا تثبت ملكيتها لأحد بسلهولة فكيف بما سلواه من ثلروات وموارد 

ذات نفع عام لجميع الأمة!!  ومعلوم أن الثروات الطبيعية شيء، والكلأ والحطب 

وما نتج عنه شيء آخر. فا عبرة باستدلالهم هذا فيما يبدو، وهذا الاستدلال بعيد 

جدا عن الموضوع، والله تعالى أعلم. 

4- أما الحديث الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة 

وأنه أقطع بال بن الحارث العقيق أجمع.....الحديث فما فعله الخليفة عمررضي الله 

عنه من سلحب يد بال بن الحارث من ملكيته التي أقطعها الرسلول صلى الله عليه وسلم ونَقْلِها 

إلى الآخريلن، لا يعد دليلاً على جواز تصفية الملكية العامة، ذلك لأن ملكية بال 

كانت مروطة بالاسلتغال، وعلة سلحبها هو عدم الاسلتغال، فحينما قرَّ في 

هذا الجانب، تم استيفاؤها منه بسبب الإخال بما شُرط عليه، والله أعلم.

أملا بالنسلبة للأدللة التي سلاقها المانعلون لعمليلة تحويلل الملكيلة العامة إلى 

الملكية الخاصة.

فقلد صرحت الأحاديلث الثاثة التلي اسلتندوا إليها )النلاس شركاء.....( 

وحديلث )أبيض بن حمال( وحديث )قيلة بنت مخرمة..( وهي تدل بمجملها على 

أن الله علز وجلل قد أنعم على النلاس بنعم عامة، وهذهِ النعلم لم تخص أحداً دون 

أحد فهي لعامة الناس، وإذا ما حجبها أحد من الناس عن غيره فقد تعدى وظلم، 

على اعتبار أنها تشمل الناس كل الناس.
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أملا الحديث الرابلع وهو فعل عمر بن الخطاب إذ امتنلع عن توزيع الأراضي 

المفتوحلة من سلواد العراق على الجنلد، ووافقه عليه الصحابة الكلرام، فيما يتعلق 

بالأراضي المفتوحة من إبقائها ملكاً عاماً للمسلمين، ووضع الخراج عليها.

فقد روي عن إبراهيم التميمي أنه قال: لما فتح المسللمون السواد قالوا لعمر: 

اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فمن لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ 

وأخاف إن قسمته أن تقاسموا بينكم في المياه، قال: فأقرَّ أهل السواد في أراضيهم، 

وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج، ولم يقسمها بينهم)1(.

وزيلادة إلى ما اسلتند عليله أصحاب القول الثاني من الأدللة الرعية في عدم 

جواز الخصخصة، فقد أضافوا إليها بعض الأدلة التي ترتبت من الآثار الناجمة عن 

تطبيق سياسة الخصخصة، وما ينتج عنها من آثار سلبية تودي إلى تسريح العمال من 

أعمالهم، وما يتبع ذلك من ظهور آفات تضر بالمجتمع، تجاه مواطنيه، لاسيما الفقراء 

ومحدودي الدخلل، نتيجة لتصفية معظم قطاعاتها الحيوية جراء عملية خصخصة 

القطاع العام، ومع زيادة الآثار والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 

سلبق وأن فصلنا القول فيهلا، فقد احتج مانعو الخصخصلة بالأدلة الرعية التي 

بيّناها أولاً، وبما ستؤول إليه من نتائج خطيرة على الوطن والمواطن ثانياً.

وملن الجدير بالذكلر أن أصحاب هلذا القول، رغلم بيان موقفهلم الواضح 

ملن العمليلة، إلا أنهم قالوا إن هذا الحكم لا يؤخذ على إطاقه، إذ اسلتثنوا بعض 

)1( ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، ص72.
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الحلالات الخاصة، والتي تسلمح بتحويل الملكية العاملة إلى القطاع الخاص، وفق 

شروط وظروف، ذكرناها آنفاً.

وعلى وفق ما تقدم، من أدلة الفريق الثاني، تبدو عملية الخصخصة بمفهومها 

الحلالي، بأنها ظاهرة معاصرة، تؤدي إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي، لكنها في 

الوقت نفسه، تحمل بين طياتها بعض الإيجابيات خاصة بالنسبة للمشاريع المعطلة 

أو المشاريع التي تستهلك أكثر مما تنتج وما إلى ذلك، إذا ما أحسنا استخدامها، مع 

مراعلاة الظلرف الذي يمر فيه كل بلد، فرفضُنا لها لا يعني إنكارها بالكلية، فنحن 

ننكرها حينما تأتينا كأداة ضغط من أدوات المؤسسات، أما في الظرف الطبيعي كأن 

تكلون جزءاً ملن بنية عملية لتفعيل دور القطاع الخاص بلِما لَهُ من خصائص- كما 

بيناها آنفا- فا بأس في ذلك، حيث تبين لنا في ثنايا هذا البحث، أن عددا من دول 

العالم أقبلت على التجربة، واسلتطاعت أن تجني بعض الثمار الإيجابية، لاسليما بعد 

أن استعرضنا بعضا من سلبيات القطاع العام، وما نجم عنه من مشاكل.

لقد سلبق أن بينا، أن الإسلام نظر إلى الوظائف الاقتصادية للدولة والقطاع 

الخاص وحدد أنماط الملكيات، وسلبل إدارتها في إطار أحكام الريعة الإسلامية 

الغلراء، التي رتبت آليات العمل الاقتصادي بما يحقق مصالح الأمة، دولا وأفراداً 

ومؤسسلات، ووضعلت الموازين الحق لإعلادة تصحيح الخللل الاقتصادي، من 

خلال أحلكام محلددة عللى المسلتوى القانلوني والقيملي  والأخاقلي، فحددت 

للدوللة وظائفها الاقتصاديلة والاجتماعية في تحقيق الضلمان الاجتماعي والتكافل 
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الاقتصادي وإقامة التوازن بين حقوق الناس وواجباتهم على أساس العمل أولا، 

والحاجلة ثانياً، وشرعت أسلس السياسلة الاقتصاديلة لعناصرها الماليلة والنقدية 

والزراعيلة... التلي تضمن تحقيق الكفلاءة والعدالة الاقتصاديلة والاجتماعية من 

خلال الأدوات الإنتاجيلة والتوزيعيلة والقانونيلة، فظلت الحلدود بين قطاعات 

النشاط الاقتصادي مصانة بقوة الريعة. وللدولة الإسامية الحق في إعادة تفعيل 

القطاعات الاقتصادية ونشاطاتها بما يحقق مصلحة الأمة، على وفق أسس الكفاءة 

والعدالة التي شرعها الإسام، ولكن ليس من حقها الترف في ملكيات الأمة،  

مثال ذلك، كأن تلغي )الحمى( لأنه من المباحات العامة للأمة، وتحوله إلى القطاع 

الخاص، وليس من حقها أن توزع أراضي الفتح على الأفراد وتحرم الأمة وأجيالها 

القادمة من منافعها الدائمة.

إن من حق )الإمام( في الدولة الإسامية أن يصادر الملكية الخاصة حين تعجز 

علن القيلام بمهامها في خدمة الدين والمجتمع والإنسلان، ولكن ليس من حقه أن 

ينقلل الملكية العامة، أو ملكية الدولة إلى الأفراد، لان هذا يتناقض والريعة التي 

رسمت حدود الترف في الأموال التي ملكيتها لله عز وجل. 

وملن هنا يمكلن تحديد الموقف الإسلامي ملن الخصخصة فيما يتبلع الدولة 

أو تنهلض بله أو تهيمن عليله، في قطاعات النشلاط الاقتصلادي المختلفة أو مجال 

الخدمات العامة.      
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وبنلاء عللى هذا الأمر، فلإن الصورة لا يمكن أن تكلون في حال من الأحوال 

بجلواز السلماح ببيع قطاعلات الدولة إطاقاً ، ونميل إلى حرملة ذلك للأدلة التي 

استند إليها أصحاب القول الثاني، مع إمكانية تطبيق بعض أشكال نظام الخصخصة 

التي سلبق وأن أشرنا لها، ولعل النموذج الأسللم الذي نعنيله هو ما يعرف بنظام 

أو طريقة الإنشلاء والتشلغيل والتحويلل، المعروف اختصارا بلل ) BOT (، وهذهِ 

الحروف هي مختر  Build Operate - Transfer  وهذا الأسلوب طبق في المشاريع 

الجديدة التي كان يتولاها عادة القطاع العام من التجهيزات أو المرافق العامة، مثل 

مروع بناء الشوارع وتوريد المياه، وقد سبق أن أشرنا إلى هذهِ الطريقة بل )حقوق 

الامتياز( حيث يقوم المسلتثمرون بإنشلاء وبناء وتشلغيل المرافلق العامة، وإدارتها 

والانتفلاع بعائدهلا لفلترة زمنية محلدودة، وبعد انقضلاء المدة المقررة تلؤول تلك 

المروعات إلى الحكومة على  وفق العقد المبرم بين الحكومة والمستثمرين.

وكذللك يمكن تطبيلق الخصخصة بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجير 

وعقلود الإجارة وكذلك نظام التحويل إلى مروعات مشلتركة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص )المختلط(.

مع ترجيح القول بإبقاء أصل ملكية الموارد الطبيعية بيد الدولة، وقيام الدولة 

بمشلاركة القطلاع الخلاص في اسلتثمار الموارد، ملع إتاحة الفرصة للأفلراد كونهم 

عنراً من عناصر الإنتاج )العمل( بالمشاركة في استغال هذه الموارد، مع إشراك 
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رأس الملال ملن خلال اسلتغال رؤوس الأموال عن طريلق قيام الدوللة بتوفير 

الأصول الثابتة التي تسلاعد قوة العمل على ممارسلة النشلاط بواسطة المشاركة في 

العمليلة الإنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس الأموال من خال توفير 

رؤوس الأموال التشغيلية.

ــن وجهة نظر  ــة لعملية الخصخصة م ــط والقيود المصاحب ــب الرابع: الضواب المطل

الاقتصاد الإسلامي.

إن ملن أهم الخصائص التي تميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم 

الاقتصادية الوضعية الأخرى، مسألة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الأمة، 

إذ سلبق أن أشرنلا إلى كيفية اهتمام النظلام الاقتصادي الرأسلمالي بمصلحة الفرد، 

وتقديمها على مصلحة الجماعة، الأمر الذي منحه الحق الكامل والمطلق في الملكية، 

والحريلة الاقتصادية، ولم تخفَ المسلاوئ والأزمات التي باتلت تهدد ذلك النظام، 

والتلي تمثللت بالبطاللة والتفلاوت في الدخول والثلروات بين طبقلات المجتمع، 

وظهلور الاحتلكار، وتنامي الأنانية، زيلادة على الأزمات المالية التي تسلتجد بين 

الفينة والأخرى بسبب ما بني على هذا النظام، من أساسٍ خاطئ  وما نتج عنه من 

أزماتٍ وويات، كانت خير شلاهد، للحريلة الاقتصادية المطلقة التي أباحت كل 

شيء، ولم تحدها حدود. 
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في الجانب الآخر كان أمامنا النظام الاقتصادي الاشتراكي، الذي قدم مصلحة 

الجماعلة عللى الفرد، والذي ضحى تماماً بمصلحة الأفلراد من أجل مصلحة الأمة 

- حسلب زعمهم - إذ ألغى النظام الاشلتراكي الملكية الخاصة لوسلائل الإنتاج، 

كلما ألغلى الحرية الاقتصادية في التمللك والإنتاج،  وقد نتج عن ذلك آثار سللبية 

ومسلاوئ جملة، كان أبرزها التصادم مع الفطرة الإنسلانية التلي جُبلت على حب 

التمللك، وملا نتج علن ذلك من تدهور وقصلور في الإنتاج كمًا ونوعلاً، زيادة إلى 

الإحباط والتكاسل الذي طغى على ذلك النظام.           

أملا الاقتصلاد الإسلامي فللم يلرَ تعارضلاً بلين مصلحلة الفلرد ومصلحة 

الأملة، لذللك فقلد وازن بلين مصلحلة الطرفلين، ملن خلال ملا منحله للفلرد 

بضوابلط وحلدده  بقيلود  قيلده  إذ   - المطللق  غلير   - التمللك  في  الحلق   ملن 

 كان من أهمها:

أعطلى لكل فرد الحق في نقلل ملكية ما تحت يده إلى من يريد حال حياته،   -1

بالهبلة أو الهديلة، وبعد مماتله بالوصية، ولكن في حدود ما حددتله الريعة، وما لم 

يكن ذلك لعدو محارب.

2-  أعطلى للكل فرد الحلق بأن ينتفع بما عنلده في قضاء مصالحله، وينفق منه 

على نفسله ومن تلزم نفقتله في المأكل والمرب والملبس والمسلكن، ولكن من غير 

إسراف أو تقتير.
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أعطلى لكل فرد الحق أن يبيع ويشلتري ويأخذ العلوض  بأي صورة من   -3

صلور المعاوضة، ولكن برط عدم تعارض ذللك مع مصلحة المجتمع، كأن يقع 

ملا اشلتراه في طريق عام، أو سلكة قطار، وغيرهلا من الأمور التلي تتوقف عليها 

مصلحة الجميع.

أعطلى للكل فلرد الحق  بتنميلة أموالله وموارده بلما يؤمن له الاسلتمرار   -4

والنملو لملا تحت يده، وفلق قواعد الرع الريف، فا يتجلر في محرم، أو يرابي في 

مالله، أو يحتكلر، أو يغش، أو يطفلف في الميزان، واتباع كل ملا إلى ذلك من آداب 

وتوجيهات. 

وعلى هذا فالحرية الاقتصادية في الإسام حق ثابت وواضح، لكن هذه الحرية 

مقيدة، إذ الحرية المطلقة تعني الفوضى، والتصادم مع حريات الآخرين، زيادة على 

المصادملة ملع المصالح العامة للأمة، باعتبار أن غايات الفرد ليسلت محدودة، فإذا 

ملا أطلقنلا العنان للجميع، فاللكل يبتغي الحصول على أفضل ملا هو موجود، إن 

لم يكلن يبتغلي الحصول عللى كل ما هو موجود أصا، يقلول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 

دقيلق لحال الإنسلان ملن الحلرص والتكالب والحصلول على كل ما هلو موجود 

أمامله: )لو كان لابلن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثلا، ولا يملأ جوف ابن 

آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب()1(. فالمال عند الإنسان أمانة ومن واجب 

)1( رواه الشليخان، البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب الرقائق، باب ما 
يتقى من فتنة المال برقم6436، 179/6، ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب 

الزكاة، باب لو كان لابن آدم، برقم 1048، 725/2.
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الأمين المحافظة على ما استودع عنده، يقول الشيخ حسن سري في كتابه الاقتصاد 

الإسلامي مبادئ وخصائص وأهداف)1(: إذا كانت الحرية الاقتصادية حقا، فإن 

الحلق يقابله واجب، أو التزام تجاه المجتمع اللذي نعيش فيه، ويتمثل هذا الالتزام 

في القيود التي فرضها الإسام على الأفراد، ومن تلك القيود:

القيد الأول: مراعاة أحكام الإسام في الحال والحرام.

فليلس ملن حلق الفلرد أن يلسرف أو يبلذر: ﴿ئى  ئى    ئى  ی      -1

یی  ی  ئج  ئح  ئم﴾)2(. 

2- وليس من حق الفرد أن يمنع الماء الزائد عن حاجته الآخرين، يقول النبي 

صلى الله عليه وسلم: »لا يُمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ«)3(.

3- وليلس ملن حلق الفلرد تعطيلل ملكله بحيلث لا ينتفلع بله، أو ينتفع به 

الآخرون، إذ عاب القرآن الكريم على أهل الجاهلية تعطيل الملكية فقال الله تعالى: 

﴿ ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی..﴾)4(.

)1(الاقتصاد الإسلامي، مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن سري، مركز الإسلكندرية 
للكتاب، 1418هل-1998م،ص47-45. 

)2( سورة الإسراء الآية 27. 
)3( رواه البخلاري في صحيحله علن أبي هريلرة رضي الله عنله، كتلاب الحيلل، باب ملا يكره من 

الاحتيال في البيوع، برقم 6962، 290/4.
)4( سورة المائدة جزء من الآية 103.
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القيد الثاني: الالتزام بالواجبات الرعية، ومن ذلك:

إيلتلللاء اللزكللاة ملن غير ملنلةٍ  أو تلفلضللل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    -1

ڱ﴾)1(.

2- إعالة النفس ومن يلزم الإعالة من الزوجة والأولاد والوالدين: ﴿ڳ  

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
 )2(﴾... ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته«)3(.

القيلد الثاللث: الحجلر على السلفيه والمجنلون والعاجلز إذ يقلول الله تعالى: 

﴿ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       

ۉ﴾)4(.

القيد الرابع: حق الشلفعة للجار والريك، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي 

صلى الله عليه وسلم: »قلضى بالشلفعة في كل ملا لم يقسلم، فلإذا وقعت الحلدود، وصرفت الطرق 

فا شفعة«)5(.

)1( سورة الذاريات الآية 19.
)2( سورة النساء، الآية 36.

)3( رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، كتاب الزكاة، فضل النفقة على العيال والمملوك، 
برقم 996،  692/2. 

)4( سورة النساء الآية 5
)5(  رواه البخلاري في صحيحله  علن جابر بن عبلد الله، في كتاب الحرث والزراعلة، في باب بيع 

الريك من شريكه، برقم 2213،   2/116  



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

23�

القيد الخامس: عدم الترف بالمال الخاص ترفاً يؤذي الغير.

ويندرج تحت ذلك قواعد الرع العامة، التي بيّنت:

أن لا ضرر ولا ضرار: كأن يفتلح الجلار نافلذة تطلل على جلاره، أو يبني   -1

جدارا يحجب الهواء أو النور عن جاره، وما شابه ذلك.

2-  الضرر يزال: كأن يسد طريقاً يسلكه الناس بحيث لا يوجد طريق غيره، 

فيمنع من ذلك، ولو كان في ملكه الخاص.

لل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، كأن تكون دار آيلة للسلقوط  يُتحمَّ  -3

ويعجلز علن إصاحها الماللك، فإنها تهدم، لتجنلب الضرر الذي قلد يلحق بمن 

سيستخدم الطريق من المارة.   

وملن خلال هلذه العجالة التي سللطنا فيهلا الضوء عللى ازدواجيلة الملكية 

العاملة والملكية الخاصة، يتبين لنا كيفيلة معالجة الموضوع من وجهة نظر الاقتصاد 

الإسامي، إذ لا تعني الملكية الخاصة الملكية المطلقة التي يستطيع الفرد من خالها 

أن ينتلج ويبيع  ويسلتهلك كل ما يحلو له دون ضوابلط الحال والحرام، أو الضار 

والنافع، أو المهم والأهم، وهذا لا يعني سللب حرية الفرد فيما يملك، وإنما يعني 

ذلك، أنه حرٌ في نطاق القواعد الرعية وما تمليه المصلحة العامة للأمة.   

إن مسلألة الملكية المزدوجة، والتي شجع الإسام فيها الملكية العامة والملكية 

الخاصة في الوقت نفسله، خافاً للأنظمة الوضعية الأخرى التي شلجعت ملكية 
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وأقصلت الأخلرى، كالنظام الاقتصادي الرأسلمالي الذي رأيناه يقوم أساسلاً على 

الملكية الخاصة، مما يعني أن لكل فرد الحق في امتاك ما يشلاء من السللع الإنتاجية 

والاسلتهاكية، وفلسلفة النظلام الرأسلمالي في الموضلوع قائملة عللى أسلاس أن 

الإنسلان هو محور الوجود، وأن حريته واسلتقاله هي الهلدف الرئيس من النظام 

السياسي والاقتصادي.  

في الوقت الذي كان الاقتصاد الاشتراكي يقوم على الملكية العامة التي تستند  

عللى تملك وسلائل الإنتاج، وجميلع المشلاريع، ومرافق الخدمات، هلذا من حيث 

الأصل وإن كان هذا عندهم لا يمنع من الاسلتثناءات وفق حالات خاصة - كما 

يزعمون - تجيز التملك في بعض الحالات.   

أما في الإسام فقد تفاعلت الملكية العامة مع الملكية الخاصة في إطار الضوابط 

الرعية لكل منهما بما يحقق النشلاط الاقتصادي المتزن، والذي استطاع في الوقت 

نفسله تأمين الحياة الكريمة الطيبة للإنسلان، من خال إيجاد التوازن الحقيقي بين 

متطلبات الجسد والروح التي خلق منها الكائن الإنساني.

فملن المعلوم للجميع بأن الإنسلان روح وجسلد، قلد أودع الله تعالى فيه من 

الغرائز والشهوات ما يدفعه إلى تحقيق الذات، وحب التملك، والاستئثار بمباهج 

الحياة وزخرفها، وما يؤدي إلى بقاء النوع البري، ويضمن امتداد الحياة على ظهر 

الأرض، فقلد أودع الله تعلالى في فطرته ما يجعله يرقى من عالم الحيوان إلى السلمو 
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والارتقاء فيشبع رغباته الروحية والفكرية، ووهبه العقل الذي يتميز به عن سائر 

المخلوقلات. وهذا الكائن الحي في نفس الوقلت اجتماعي بفطرته يحتاج إلى غيره، 

ويحتاج إلى ما ينظم عاقته بغيره. وقد جاء الإسام خاتما للرائع، ملبِّياً لحاجات 

هاً للغرائز الوجهة السلليمة التي تعمر الكون، وتنظم الحياة  الروح والجسلد، موجِّ

البريلة بكل تفاصيلها قال الله تعلالى: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴾)1(. وعلى هذا فقد غطى الإسام جميع متطلبات 

الإنسان وكل ما تحتاجه البرية وما تصبو إليه من سعادة في الدنيا والآخرة.

وملن هنا كانت المفارقة بين منهج الخبير العليلم، ومناهج البر التي تخبطت 

ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة أخرى.

ومما سلبق يتبين لنا أن النظام الإسلامي قد أقرّ وجود الملكية العامة والملكية 

الخاصلة كل عللى حدة، زيلادة على ملكيلة الدولة، وبليّن أسلاس كل واحدة منها 

وحدودهلا، وفي الوقلت اللذي نرى أنه يمنلع خصخصة الأملوال العامة وأموال 

الدوللة في الأصلل، لكنله قلد يجيزهلا في بعلض الأحيان وفلق ضوابلط ومعايير 

معينلة، وهذه الضوابط والمعايير هي التي تحدد العملية، وتقيدها خشلية التفريط، 

بممتللكات الأمة. وقبل الوقوف على هلذه الضوابط والمعايير، لابد أولاً من بيان 

الطبيعة المميزة للثروات والموارد العامة للدولة، وهي قسمان:

)1( سورة النحل الآية 89.
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الأملوال النقديلة المتمثللة بالميزانية العاملة للدولة أو بيت مال المسللمين   -1

سابقاً، والذي كان يحتوي على أموال الخراج وغيرها من الأموال الأخرى الموجهة 

ةً أساسلاً لخدمة المجتمع زيادة  للإنفلاق في مصاللح الأمة العامة، والتي كانت معدَّ

إلى ما تحتاجه هذه المرافق العامة من أيدٍ عاملة ومرتبات وأجور للعمال والموظفين 

القائمين بتلك الخدمات، مثل تعبيد الطرق وإنشلاء السلدود والقناطر والمدارس 

والمستشلفيات وغيرهلا من الخدمات العاملة التي تصب في خدملة الناس. وهذه 

المرافق بطبيعة حالها خدمية، أي أن أصل إنشائها وإيجادها إنما جاء من أجل خدمة 

المجتملع، الأملر الذي يتطللب إنفاقا مسلتمراً من أجلل المحافظة عللى ديمومتها 

وهيكليتهلا العاملة، وليس المراد من إنشلائها هو المورد المتحصلل منها من عوائد 

وأرباح باعتبار أساس وجودها هو خدمة المجتمع وأفراده.

وملع تطلور واقع حلال الميزانية العامة للدوللة في وقتنا الحلاضر، عن مفهوم 

بيلت المال من حيث آليات ووسلائل الموارد المالية، فإنله متوافق من حيث الفكرة 

والمفهوم، وانطاقا من هذا المبدأ، يطرح  التساؤل التالي: في حالة وجود  فائض في 

هذه الأموال في ميزانية الدولة )بيت المال( فما مصيره؟  والجواب كما نص على ذلك 

الكثير من الفقهاء وخاصة الأحناف هو ادخاره، وهنا نطرح التساؤل الآتي: فهل 

هناك ما يمنع من استثمار هذه الأموال واستغالها في إقامة مروعات اقتصادية؟  

يجيلب الدكتور شلوقي دنيا)1( بلما يي: ليس هناك ملا يمنع ذلك، بلل إن ذلك هو 

)1( في بحثه حكم الخصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف الاقتصاد الإسامي،ص19.
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النهج السليم، وإلا تحولت هذه الأموال إلى مكتنزات، طالما أنها لم تستغل استغالاً 

اقتصاديلا جيلداً. وينقل من كتاب المبسلوط  العبلارة الآتية: )فإن اشلترى الإمام 

بلمال الخراج غنمًا سلائمة للتجارة وحال عليها الحول فعليه فيهلا زكاة()1(  فأموال 

الخراج لم تبقَ على حالها في شكلها النقدي، وإنما قامت الدولة بتحويلها إلى أصول 

نامية من أجل زيادتها ونموها، بدلا من  بقائها سلاكنة دون حركة، فاسلتثمرت ما 

لديهلا ملن أموال في شراء غنم  واسلتخدمت من يقوم برعيهلا  وتنميتها، بدلا من 

الاحتفلاظ بأموال الخراج. ويسلتدل الدكتور شلوقي دنيا بذلك: عللى أن للدولة 

القيلام باسلتغال هذه الأموال بالأسللوب اللذي تراه أكثر صاحيلة، والذي قد 

يتمثل في إقامة المشاريع الاقتصادية التي تنتج سلعاً وخدمات بقصد الربح)2(.   

الثلروات والملوارد العاملة المتمثللة بالممتللكات الإنتاجيلة التلي تدر من   -2

الخليرات والنعلم للأمة، مثل ملوارد الثلروة المائيلة و الأراضي والمناجم ومصادر 

الطاقلة وما إلى ذلك. وهذا القسلم يختلف عن القسلم الأول)الأملوال(، إذ يمثل 

سللعاً وملوارد، تحتلاج بطبيعة حالهلا إلى الاسلتغال والتنمية، وهذا الاسلتغال 

والتنمية يبدو واجباً على الدولة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ذلك، لمنفعة الناس، 

لاسليما إذا ذهبنلا إلى القلول اللذي يمنع تمللك المعادن ملن قبل الأفلراد، وينيطها 

بالدوللة حراً، باعتبار هذا القول هو الأمثلل الذي يتفق مع التكافل الاجتماعي 

)1( المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار الفكر، بدون تاريخ، 52/3.
)2( الخصخصة وتقليص دور القطاع الخاص، د. شوقي دنيا ص20.
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السليم الذي يضمن لجميع أبناء الأمة عدالة توزيع الثروة، ولأن هذه المعادن غير 

منتلرة في شلتى البقاع ولا توجلد إلا في مواطن خاصة، والنلاس جميعا في حاجة 

إليها، فإذا ما أجيز تملكها تملكا فرديا لحق بباقي الناس ضرر كبير، من جانب آخر 

فلإن المنطلق والرؤية الاقتصادية  تقرر هلذا الرأي، باعتبار أن ليلس بإمكان الفرد 

أن يقوم بعمليات تنقيب واسلتخراج المعادن، وإنما الموضوع بحاجة إلى إمكانيات 

دولة، والله أعلم)1(.

أهلم الضوابلط الازملة لعمليلة الخصخصلة ملن وجهلة نظلر الاقتصلاد 

الإسامي:

يمكن تقسيم الضوابط  والقيود المصاحبة لعملية الخصخصة إلى قسمين:

أولاً: الضوابط والقيود العامة.

ثانياً: الضوابط والقيود الخاصة.

فأملا ما يخلص الضوابط والقيلود العامة، فتتمثل بلأن عملية الخصخصة على 

إطاقهلا لا تمثل الحل الشلافي، ولا يمكن تعميم الفكرة عللى كل البلدان، باعتبار 

أن كل بللد له من الظروف والمابسلات الخاصة التي تختلف علن البلد ربما  حتى 

المجاور الآخر، بينما قد يكون التوجه نحو الخصخصة بالمفهوم الضيق جيداً لمرحلة 

ما، في ضوء الضوابط والقيود الآتية:

)1( الملكيات الثات، للمؤلف، ص65.
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أ ن تُسلتنفد جميع الحلول الجزئية الأوليلة، ثم تكون الخصخصة هي الحل   -1

الأمثلل، كأن يكلون المروع العام القائلم لا يمثل أهمية لكل المجتملع، اقتصادياً 

أو اجتماعيلاً أو أمنيلاً، أو تكلون عمليلة إصاحه تتطلب أموالا كبيرة لا تتناسلب 

وحجم المروع.  

أن يتلم اختيلار الأسللوب الأمثل الذي يتلاءم مع المرحلة التلي يمر بها   -2

الملروع في إجلراء عملية الخصخصة، عللى أن تراعى كل الأسلس والمعايير التي 

تضملن سلامة تنفيذ الملروع، دون محاباة أو مسلاومات، أو أي ترف فيه ريبة 

أو عدم وضوح، وتجنب كل أشكال الفساد الإداري من الرشاوى والهدايا وما في 

حكمها، لأن هذا يمثل تعديا  آثمًا على أموال جميع الأمة.

وبناء على ما سلبق، من تمثيل المال العام للأمة، فإن ذلك يقتضي المحافظة   -3

عليله ليس للجيل الحاضر فحسلب، وإنلما للأجيال المتعاقبة أيضلاً، مما يعني عدم 

تضييع هذا الحق، ووجوب المحافظة عليه حاضراً ومستقباً.

4- شلاع في المفهلوم الفقهلي مصطللح يطللق عليله )اسلتبدال الوقلف()1( 

وفكرتله تتلخص، بمحاولة إمكانيلة تنمية الوقف الذي وصل إلى درجة انقطعت 

)1( ينظر على سبيل المثال: رد المحتار على الدر المختار،378/3، وفتاوى قاضي خان 3//306، 
البحلر الرائق239/5، المغني لابن قدامة221/8، الممتع في شرح الُمقنع150/4 ولاطاع 
عللى تفاصيلل وأحلكام عملية اسلتبدال الوقلف، مراجعة كتاب )اسلتبدال الوقلف.. رؤية 
شرعية اقتصادية قانونية( للمؤلف، إصدار دائرة الشلؤون الإسامية والعمل الخيري - دبي 

دولة الإمارات العربية المتحدة،1430هل-2009م. 
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فيهلا وارداتله وقلَّت منافعه، ففي هلذه الحالة أجاز فقهاء الحنفيلة وبعض الحنابلة 

عمليلة اسلتبدال الوقف، باعتبلار أن الوقف لا يكمن في عين محلددة بعينها، وإنما 

يمكلن أن يكون فيما سلواها، مادام الواقف يبتغي من وقفله أمرين: أحدهما دوام 

اسلتمرار الأجر والثواب له من الله سلبحانه وتعالى في حياتله وبعد مماته، وثانيهما 

منفعة الفقراء وذوي الحاجة الموقوف عليهم. والشاهد في الموضوع، وجود بعض 

المشلتركات العملية التي يمكن الاسلتفادة منها في موضوع الخصخصة من عملية 

استبدال الوقف. 

 وأملا ما يخلص الضوابط والقيود الخاصة بعمليلة الخصخصة من وجهة نظر 

الاقتصاد الإسامي:

فيمكن تقسليم هلذه الضوابط والقيلود إلى أكثر من ناحيلة، إذ لابد من توفر 

الضوابط الاقتصادية والتسويقية والسياسية والأخاقية والاجتماعية.

فأما الضوابط الاقتصادية، فتتمثل فيما يأتي:

مراعاة كل أشلكال الخصخصة المشلار إليها في الفصل الأول، كأن تكون   -1

تأجلير أو بيلع أو نظلام  BOT ، أو المشلاركة وغيرهلا من الأشلكال التي سلبقت 

الإشلارة إليها، دون الاعتماد على شكل البيع دون غيره، مع اشتراط تأجيل شكل 

البيع إلى آخر الخيارات.
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2-  في حاللة الانصياع للأمر الواقع والوصول إلى المرحلة التي يجب فيها بيع 

الملروع العلام، فابد من وضع ضوابلط البيع الصارمة المائمة للكل وحدة، بما 

ينسجم مع طبيعتها، وعدم جعل البيع صوريا.

3- وضع الأسلس والمعايير الواضحة التي يجري على أساسلها تقويم أصول 

وموجودات والتزامات المروع العام المراد خصخصته، وتحديد القيمة المعروضة 

للبيع مسبقاً.

إلغاء الامتيلازات التي كانت تمنح للمروع العام المراد خصخصته نظير   -4

الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به قبل التخصيص.

5- وضلع المعايلير والأسلس العاملة التلي في ضوئهلا يتلم تحديد المشلاريع 

الخاسرة من الرابحة، والتي على أساسلها تقاس إمكانية إجراء عملية الخصخصة 

من عدمها.

وأما ما يخص الضوابط  الاجتماعية، فتشمل الآتي:

1- ضرورة اسلتيعاب العلمال والموظفلين الفائضين عن العملل القديم، من 

أجل أن لا يتركوا من دون عمل لما في ذلك من آثار سلبية على الفرد والمجتمع على 

حدٍّ سواء.

2- ضرورة المحافظلة على المنافلع والخدمات الاجتماعية التلي كانت تقدمها 

مشاريع القطاع العام قبل الخصخصة.
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توفير فرصة الدخول كمسلتثمرين للعاملين والموظفين في المشلاريع المراد   -3

خصخصتها، بإعطائهم الأولوية، وإن كان هذا يبدو مطلباً صعب التحقيق، لكنه 

قلد يسلهل إذ ما حلول المروع إلى أسلهم متدنيلة القيمة حتى يسلتطيع أصحاب 

المدخلرات الصغليرة شراءها، وفي ذللك نتمكن من جعل العامل البسليط شريكاً 

في عمله بما يعود إيجاباً على سلير العمل من جهة، وما له من رفع لقيمة العامل أو 

الموظف البسليط، من كونه مسلتأجراً إلى كونه مالكاً، وهذا فيه من الدعم المعنوي 

الشيء الكثير.

وأما ما يخص الضوابط التسويقية، فتشمل الآتي:

اعتلماد مبلدأ الشلفافية التامة، وذللك بطلرح التفاصيل والآليلات المتبعة   -1

في عمليلة تخصيلص المشلاريع العاملة، وبيلان تكلفلة الملروع المادية قبلل وبعد 

التخصيلص، ملن خال الصحلف أو الموقع الإلكلتروني الخاص بالمؤسسلة التي 

تتولى إجراء عملية الخصخصة.

توفير سوق حرة تعتمد على التنافس المهني، بعيدة عن كل أشكال النفوذ   -2

والهيمنلة الوظيفيلة من الأقرباء والوسلطاء والنفعيلين الذين يحاوللون الثراء على 

حساب القطاع العام، وذلك باعتماد آلية صارمة تصدر عن أعلى سلطة في الدولة، 

تتولى إصدار تعليمات تنظم شؤون الاستثمار وخصخصة المشاريع العامة، ودراسة 

الجدوى الاقتصادية للوحدة المراد خصخصتها من عدمها.
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3- ضرورة اعتماد سلوق حلرة خالية ملن الاحتكارات والغلش والتدليس، 

واعتلماد مبدأ المنافسلة التي تعتملد على تقديلم الأكفأ والأصلح للملروع ماديا 

ومعنويا، عبر ثوابت متفق عليها سلفاً.

4- ضرورة قيام الدولة  بدعم  وحماية الإنتاج الوطني من القطاع العام والخاص 

من توفير مواد أولية وغيرها، بما يدعم العملية التنموية بالبلد بشكل عام.

وأما ما يخص الضوابط السياسية، فتشمل الآتي:

استبعاد  التعامل مطلقاً مع العناصر المعادية للباد أو المشبوهة، من أجل   -1

المحافظة على المشلاريع الوطنية، لئا تؤول الثروات والموارد والمؤسسات الوطنية 

إلى من لا يريد الخير بالباد والعباد.

اسلتبعاد فكلرة خصخصلة الثلروات الوطنيلة العاملة من معلادن وما في   -2

حكمهلا عن طريق بيعها مطلقاً، وإن كان لا بد من خصخصتها، فيمكن أن تأخذ 

شلكاً آخر من أشكال وصور الخصخصة الأخرى غير البيع، المشار إليها في ثنايا 

هذا الكتاب، حفاظا على مصادر الثروة الوطنية.

3-  تهيئلة الكلوادر الوطنية من خلال الاسلتفادة من الخلبرات والكفاءات 

العامللة في الوحدات المخصخصة من أجل كسلب الخبرات وتبادل الأدوار حتى 

نصل بأبناء البلد إلى مستوى الريادة.
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وأما ما يخص الضوابط الأخاقية، فتشمل الآتي:

1- ضرورة تلولي مسلؤولية المؤسسلة التي تعنلى بخصخصة القطلاع العام، 

لاسليما الوحدات المراد بيعها، من قبل رؤسلاء لجانها وأعضائها، من المشلهود لهم 

بأمانتهم وعدالتهم، لتوخي أشد مراحل المحافظة على الثروة الوطنية.

2-  التأكد من الاستمرار في إنتاج السلع المباحة شرعاً، وعدم تغيير وجهات 

المؤسسلات المخصخصة، لأننا نعلم أن غير الاقتصاد الإسلامي لا يبالي بمسلألة 

القيم، إذ له أن ينتج السللع الضارة مثا كالمخدرات والمسلكرات وسلائر السللع 

الضارة الأخرى، ما دامت هذه السلع تدر أموالاً وأرباحاً طائلة.

للمؤسسلة الجديدة ملن - القطاع الخلاص - الحق في تقليلص وظائفها،   -3

لكن الأحرى بها أن تتفاوض بشلأنهم مع المؤسسة القديمة -القطاع العام- لتهيئة 

وترتيب أمورهم قبل مدة كافية، وإيجاد البديل المناسب.

•     •     •  

  



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

الخاتمة

الحملد لله والصاة والسلام على رسلول الله وعلى آله وصبحله ومن والاه، 

وبعلد، فبنهايلة تجوالنا ملع الخصخصلة ومفهومها ونشلأتها وأهدافها وأشلكالها 

وآثارهلا السللبية والإيجابية عللى مختللف النواحي، وبعلد إطالتنا عللى مفهومي 

القطلاع العلام والقطلاع الخاص، وبحث مسلألة انتقلال القطاع العلام إلى القطاع 

الخلاص، وفلق البرامج التلي رسلمتها عمليلات الخصخصلة ملن وجهلة نظلر 

الاقتصلاد الوضعي، تبين لنلا أن هذه العملية معنية بظروف الملكان والزمان التي 

تنشلأ فيله، فقلد تصللح في بيئة ملا وقد لا تصللح في بيئلة أخرى، وقلد تصلح في 

وقلت ما في بيئة ما، وقد لا تصلح في البيئة نفسلها بوقت آخلر، ومرجع ذلك كله 

للظروف والمتغيرات.

أما على صعيد الاقتصاد الإسامي، فإن الملكية العامة والملكية الخاصة وملكية 

الدوللة زيادة على الوقف، كلها كيانات محترمة وأصيلة، لها مكانتها، ودورها كبير 

لا ينكلر في خدمة الفرد والمجتمع، لها حقلوق وعليها واجبات والتزامات، ولكن 

عنلد تقاطع بعض هذه الكيانات مع بعضها يؤخلذ بالقواعد الرعية العامة التي 

تقدم العمل بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من أجل درء المفاسد الكبرى 

بالمفاسلد الصغرى، فهناك أموال عامة لا تقبل خصخصلة الملكية، لكنها قد تقبل 

خصخصلة الإدارة والتأجير، وهناك أموال عامة تَلرِدُ عليها الخصخصة بنوعيها. 



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�0

وليلس من اليسلير قيلام تحديد دقيق لمفلردات كل نوع من هاتين الملكيتين بشلكل 

يحظلى باتفلاق العللماء، لكن ذللك لا يمنع  من وجلود أمثلة بلارزة واضحة لكل 

منهلما لا تحتملل الجلدال والخلاف، فهناك الطلرق والأنهلار والمناجلم والغابات 

وبعلض الأراضي تدخلل تحلت النلوع الأول بغلير خلاف يذكر، وهنلاك بعض 

المرافق والمؤسسات العامة الخاسرة أو غير المنتجة أو التي إنتاجها لا يغطي نفقات 

أجور موظفيها ومن في حكمهم، فهذه النماذج لا إشكال في خصخصتها على وفق 

الصيغة التي تمت الإشارة إليها في ثنايا الكتاب، مع استبعاد فكرة بيع ملكيتها.  

وملن هنا يمكلن تحديد الموقف الإسلامي ملن الخصخصة فيما يتبلع الدولة 

أو تنهلض بله أو تهيمن عليله، في قطاعات النشلاط الاقتصلادي المختلفة أو مجال 

الخدمات العامة.      

وبنلاء عللى هذا الأمر، فلإن الصورة لا يمكن أن تكلون في حال من الأحوال 

بجواز السماح ببيع قطاعات الدولة إطاقاً ، للأدلة التي استند إليها أصحاب القول 

الثاني، مع إمكانية تطبيق بعض أشكال نظام الخصخصة التي سبق أن أشرنا إليها، 

ولعل النموذج الأسلم الذي نعنيه هو ما يعرف بنظام أو طريقة الإنشاء والتشغيل 

 Build  وهذهِ الحلروف هي مختر ،)  BOT  ( والتحويلل، المعروف اختصلارا بل

Operate - Transfer  وهذا الأسلوب طبق في المشاريع الجديدة التي كان يتولاها 

علادة القطاع العام ملن التجهيزات أو المرافق العامة. وقلد أشرنا إلى هذهِ الطريقة 
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بل )حقوق الامتياز( حيث يقوم المسلتثمرون بإنشلاء وبناء وتشغيل المرافق العامة، 

وإدارتهلا والانتفلاع بعائدها لفترة زمنية محدودة، وبعد انقضلاء المدة المقررة تؤول 

تلك المروعات إلى الحكومة على  وفق العقد المبرم بين الحكومة والمستثمرين.

وكذللك يمكن تطبيق الخصخصة  بنظام التعاقد الذي يشلمل عقود التأجير 

وعقلود الإجارة وكذلك نظام التحويل إلى مروعات مشلتركة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص )المختلط(.

وبذلك تضمن الدولة أصول ممتلكاتها حفاظا على مواردها و ثرواتها الوطنية 

من جانب، وإعادة تنمية واستثمار الموارد المعطلة عن الاستثمار الحقيقي من جانب 

ثانٍ، وضمان وتأمين حقوق أجيالها القادمة من جانب ثالث. 

ملع التأكيلد بترجيح القول بإبقلاء أصل ملكية الملوارد الطبيعية بيلد الدولة، 

وقيلام الدوللة بمشلاركة القطلاع الخاص في اسلتثمار الملوارد، مع إتاحلة الفرصة 

للأفلراد كونهم عنراً ملن عناصر الإنتاج )العمل( بالمشلاركة في اسلتغال هذه 

الموارد، مع إشراك رأس المال من خال استغال رؤوس الأموال عن طريق قيام 

الدولة بتوفير الأصول الثابتة التي تسلاعد قوة العمل على ممارسة النشاط بواسطة 

المشلاركة في العملية الإنتاجية بالعمل، ومشلاركة أصحلاب رؤوس الأموال من 

خال توفير رؤوس الأموال التشغيلية.
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فالملكية بتقسليماتها بشلكل عام كيان أصيلل احترمه الإسلام وحافظ عليه، 

له بتنميته واسلتثماره بما يصبّ في مصلحة الجميع على حد سلواء، مع مراعاة  ووجَّ

تقديلم مصلحة الجماعة - الدولة - عللى مصلحة الأفراد عند تعارض المصلحتين 

على وفق الضوابط والروط التي أكدت عليها هذه الدراسة وبينتها.

والله أعلم بالصواب.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

•     •     •



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�3

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

- أثر تطبيق الاقتصاد الإسلامي في المجتمع، د. محمد بلتاجي، بحث مقدم لمؤتمر 

الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، بالمملكة العربية 

السعودية، المجلس العلمي، 1404هل-1984م، مطابع جامعة الإمام.

- أدب ما بعد الكولونيالية، د. سلمير الخليل، الموقع الإلكتروني الرسلمي لجريدة 

.www.alsabaah.com الصباح العراقية

- أزملة الديلون الخارجيلة، رؤيلة ملن العلالم الثاللث، د. رملزي زكلي، القاهلرة 

1987م.

- استبدال الوقف: رؤية فقهية اقتصادية قانونية، د.إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، 

إصدار دائرة الشلؤون الإسلامية والعمل الخيري، الطبعة الأولى، دبي، دولة الإمارات 

العربية المتحدة،1430هل-2009م.

- الاسلتثمار الأجنبي والتجارة الدولية، د.هناء عبلد الغفار، بيت الحكمة، بغداد، 

2002م.

- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبي الحسن بن محمد الجزري، 

دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخ.

- أسلس علم الاقتصاد الاشلتراكي، الدكتور صلاح الدين ناملق، دار المعارف، 

مر، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ. 



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والفنية، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، 1402هل-1982م.

- الإسلام والتنمية الاجتماعية، د. محسلن عبد الحميد، الطبعلة الأولى، مكتبة دار 

الأنبار، بغداد، 1410هل -1989م.

- الإسام والتنمية الاقتصادية، شوقي أحمد دنيا، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1979م. 

- الإسلام والتنميلة الاقتصادية، محمد شلوقي الفنجري، بحوث مؤتمر الإسلام 

والتنمية، جمعية دراسات البحوث الإسامية، عمان، 1412 هل-1992م.

- الإسام والحضارة العربية، محمد كرد عي، مطبعة لجنة التأليف والنر، القاهرة، 

1968م.

- الإصابة في تمييز الصحابة، للإمام الحافظ أحمد بن عي بن حجر العسلقاني، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1423هل-2002 م.

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، 

حققه وعلق عليه د. السيد الجميي، دار ابن زيدون، بيروت، بدون تاريخ. 

- الاقتصلاد الإسلامي مذهبلا ونظاملا، د. إبراهيلم الطحلاوي، الطبعلة الأولى، 

القاهرة. بدون تاريخ.

- الاقتصاد الإسامي والقضايا الفقهية المعاصرة، عي أحمد السالوس، دار الثقافة، 

الدوحة، مؤسسة الريان، بيروت، 1416هل -1996م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- الاقتصاد الإسلامي، أسلس ومبادئ وأهداف، عبد الله عبد المحسن الطريفي، 

مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الرابعة، 1417هل.

- الاقتصاد الإسلامي، مبادئ وخصائص وأهداف، الشليخ حسلن سري، مركز 

الإسكندرية للكتاب، 1418هل-1998م.

- الاقتصاد الدولي، غازي الطائي، الطبعة الأولى، الموصل، 1999م.

- إمكانيلات تطبيلق التخصصية في اللدول النامية مع التطبيق عللى جمهورية مر 

العربيلة، إيهلاب إبراهيم الدسلوقي حسلن، رسلالة ماجسلتير، كليلة التجلارة، جامعة 

القاهرة، 1994م.

- أملوال عربيلة في الخلارج، 800 مليلار دولار  متلى تعود؟! عبد الرحمن سلعد، 

مجللة الوعي الإسلامي العدد 440، السلنة، 39 ربيلع الآخر 1423هلل  يونيو، يوليو 

2002م.   

- بلازرا الخصخصلة التشلابه والتعلارض في تجلارب اللدول حلول التخصيص، 

مجللة تجلارة الرياض العلدد 393، السلنة الرابعة والثاثلون، يونيلو 1995م - المحرم 

1416هل.

- بدائع الصنائع  في ترتيب الرائع، عاء الدين الكاساني، مؤسسة التاريخ العربي 

ودار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هل-1997م.

- البعلد الاقتصلادي لخصخصة اللدول النامية و أثره في اقتصلادات البيئة، د.أياد 

بشير الجلبي، د.قيس ناظم الغزال، ندوة خصخصة الاقتصاد العراقي، جامعة الموصل، 

1426هل-2005م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، أبو زيد شلبي، الطبعة الخامسة، 

مكتبة وهبة، القاهرة، 1986م.

- تاريخ الفكر الاقتصادي، باهر محمد علقم، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م.

- تاريلخ الفكلر الاقتصلادي، لبيلب شلقير، بلدون ملكان نلر، الطبعلة الأولى، 

1981م. 

- تجلارب دولية في الخصخصة، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد الرابع والعرون، 

العدد الثاني، صيف 1996م.

- تجربلة الخصخصلة في المملكلة المتحلدة، محملد إبراهيم طه السلقا، مجللة العلوم 

الاجتماعيلة تصلدر عن مجلس النلر العلمي، جامعلة الكويت، المجللد 25، العدد 2، 

صيف 1997م.

- تجربة الخصخصة في تركيا، د.محمد على كورول، بحث في مجلة التعاون الاقتصادي 

بين الدول الإسلامية، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب 

للدول الإسامية، المجلد الرابع عر،1993م.

- تحليل السياسلات العامة: قضايا نظرية ومنهجية، د. عي الدين هال وآخرون، 

مكتبة النهضة، القاهرة 1988م.

- التخاصيلة، منلذر السلعودي، مجللة المحاسلب القانلوني العلربي، العلدد 74، 

1992م.

- التخصيلص خيار المسلتقبل، عدد خلاص من مجلة تجارة الريلاض، العدد393، 

السنة الرابعة والثاثون، يونيو 1995م المحرم 1416هل.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- التعليم والخصخصة، د.سلعيد إسماعيل عي، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 

105، القاهرة 1996م.

- التفسلير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام اللرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى،1421 هل-2000م.

- تلخيلص الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعلي الكبلير، لابن حجر العسلقاني، 

مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1416هل-1995م.

- الجاملع الصحيلح المسلند ملن حديث رسلول الله صلى الله عليه وسلم وسلننه وأيامله )صحيح 

البخلاري( لأبي عبد الله محمد بن إسلماعيل البخاري، ترقيم محملد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1400هل.

- الجيلش العلربي الإسلامي في التخطيلط السلوقي الإسلتراتيجي للرسلول صلى الله عليه وسلم 

والخلفاء الراشلدين نظلرة عرية، عارف حازم إبراهيم، دار الرشليد للنر والتوزيع، 

الرياض، المملكة العربية السعودية، 1402هل.

- الخلبرة الدوليلة في الخصخصة، د.سلامي عفيفي حاتم، القاهلرة، الطبعة الأولى 

1994م.

- الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القرضاوي، الطبعة الرابعة، مكتبة وهبة 

القاهرة، 1409هل- 1989م.

- الخصخصلة إحلدى وسلائل الإصلاح الاقتصلادي - حالة الكويلت، د.أحمد 
منير نجار، بحث في مجلة دراسلات الخليج والجزيلرة العربية، مجلة فصلية محكمة تصدر 



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

علن مجلس النلر العلمي - جامعة الكويت، العدد102، السلنة السلابعة والعرون، 

الكويت، 2001م.

- الخصخصة تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الريعة الإسامية، 

محمد صبري بن أوانج، دار النفائس للنر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 1420هل-

2000م.

- الخصخصلة خللق آفاق جديدة أملام القطاع العام، د.مصطفى حسلين المتوكل، 

مركز الوطني للمعلومات، مجلة المعلومات، العدد الثاني، مارس، 2001م. 

- الخصخصلة دراسلة لتجلارب عالمية وآفلاق تطبيقها في العراق، د.حسلن نوري 

اليلاسري، بحث مقدم إلى ندوة الاقتصاد العراقي بين الواقع و الطموح، جامعة بغداد، 

كلية الإدارة والاقتصاد،2005م.

- الخصخصلة دروس وعلبر ملن التجربلة البريطانيلة، كوللين روبنسلون / ندوة 

خصخصة قطاع الطاقة في دول الخليج العربي- مركز الإمارات للدراسلات والبحوث 

الإستراتيجية، الطبعة الأولى، سنة 2000، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة.

- الخصخصة سلوق عملل متغير للأيدي العامللة الخليجية، أ.د. عبلد الرحمن بن 

عبد العزيز الحماد، مجلة القافلة شعبان 1419هل، نوفمبر- ديسمبر 1998م.

- الخصخصلة في العالم العربي هل هي وصفة سلحرية، بشلارة خلضر، مدير مركز 

الدراسلات والبحلوث حول العلالم العربي المعلاصر- الجامعلة الكاثوليكيلة في لوفان، 

بلجيكا، مجلة شؤون الأوسط أيار- مايو 2000م، العدد 95.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- الخصخصلة في دول الإسلكوا ذات الاقتصلاد المتنلوع، د.نجيلب عيسلى، مجلة 

المنطلق، لبنان العنبري، العدد 116، -1417هل - خريف 1996م.

- الخصخصلة لمواجهلة متطلبات البقاء وتحديلد النمو، د.محمود صبلح، القاهرة، 

1995م.

- الخصخصلة مفاهيلم وتجلارب، د.آدم مهلدي أحمد، نسلخة مصلورة مهداة من 

المؤلف إلى مركز جمعة الماجد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، 1998م.

- الخصخصة من المنظور الإسامي، نظرات في موضوع بيع القطاع العام للأفراد، 

د.محملد بن عبد الله الشلباني، مجلة البيان، العدد 89، السلنة العلاشرة - محرم 1416هل 

يونيو 1995م.

- الخصخصة هل تصلح لاقتصاد بدون هوية، وجيه شلمس الدين، مجلة الموقف، 

العدد 90، 1413هل - كانون الثاني 1993م.

-  الخصخصة هل هي حاجة اقتصادية، فادي سلهب، مجلة الموقف، العدد 140، 

ربيع الأول 1420هل  - حزيران/ يوليو 1999م.

- الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية،د.نبيل مرزوق، دار الفكر المعاصر، 

بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى،1420 هل-1999م.

- الخصخصلة وأثرهلا على التنمية باللدول النامية، د.عبده محملد فاضل الربيعي، 

مكتبة  مدبولي، القاهرة، 2004م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�0

- الخصخصة وتقليص دور القطاع العام، موقف الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي 

دنيا، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لاقتصاد الإسامي الذي نظمته كلية الريعة- 

جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2003م.

- الخصخصة وثقافة العاملين: دراسلة تطبيقية على شركة الاتصالات السلعودية، 

حبيلب الله التركسلتاني جامعلة الملك عبلد العزيلز، مجلة أبحلاث اليرملوك، المجلد 7، 

العدد2، حزيران 2001م.

- الخصخصلة ودور القطلاع الثالث، د.رؤوفة حسلن الرقي، مجلة دراسلات في 

الاقتصاد اليمني/بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني تحرير د.أحمد عي الشاري، 

1996م.

- الخصخصلة ودور المنظلمات والاتفاقيات الدوليلة،د.رواء زكي يونس الطويل، 

بحلث مقلدم إلى نلدوة: خصخصلة الاقتصلاد العراقي،المنعقلدة في مركلز الدراسلات 

الإقليمية في جامعة الموصل،في رمضان المبارك 1425هل-2004م.

- الخصخصلة ومتطلبات التنمية والتوزيلع والعدالة الاجتماعية في الوطن العربي، 

د.ياسين سعيد نعمان، ندوة التحولات العالمية ومستقبل الوطن العربي في القرن الحادي 

والعرين، المركز العربي للدراسلات الإسلتراتيجية، مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث 

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

- الخصخصلة: اتجاهات ودروس مسلتفادة، د.محمد شريف بشلير، جامعة بترا -

ماليزيا، بحث تم الحصول عليه بواسطة الشبكة الدولية للمعلومات.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�1

- خاصلة الفكلر الاشلتراكي، دكتور علز الدين فلودة، كلية الاقتصلاد والعلوم 

السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967م. 

- دراسات عالمية برامج الخصخصة في العالم العربي، هارفي فيجنباوم، جفري هيج، 

بوستفنز، مركز الإمارات  للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد7، أبوظبي، دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

- دور صناديق الاسلتثمار في تنفيذ برنامج الخصخصلة، من أبحاث ندوة صناديق 

الاسلتثمار في مر الواقع والمسلتقبل الجزء الأول، السبت 13 من ذي القعدة 1417هل 

الموافلق 22 ملن مارس 1997م، جامعة الأزهر، مركز صاللح عبد الله كامل لاقتصاد 

الإسامي. 

- دور القطلاع العلام في الاقتصلاد الإسلامي، د. بيلي إبراهيلم العلملي، جامعة 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1997م.

- سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله القزويني،  تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.

- سنن أبي داود)كتاب السنن(، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق محمد 

عوامة، مؤسسة الريان ودار القبلة والمكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1419هل -1998م.

- سنن الترمذي، الإمام محمد بن عيسى الترمذي، مكتبة المعارف للنر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة الأولى، بدون تاريخ. 

- سلنن الدارملي، دار الكتلاب العلربي، بليروت، الطبعلة الأولى، 1407هلل- 

1987م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�2

- السنن الكبرى، أبو بكر بن عي البيهقي، دار الفكر، بيروت،بدون تاريخ.

- سلنن النسلائي بلرح الحافلظ جلال الديلن السليوطي، مكتلب المطبوعلات 

الإسامية، بيروت، 1414هل-1994م.

- سياسلة تحويل القطاع العلام إلى القطاع الخاص، د.أميرة عبد اللطيف مشلهور، 

مجلة الإدارة، المجلد 25، يوليو 1992م.

- السليرة النبوية لابن كثير الدمشلقي، دار إحياء التراث العلربي، تحقيق مصطفى 

عبد الواحد، بدون تاريخ. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، عاء الدين بن عي بن بلبان، تحقيق شعيب 

الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل- 1993م.

- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، رتبه وصححه محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هل- 1993م.

- العالم الثالث مشلكات وقضايا، نخبة من المختصين، ترجمة د.طه نجم، الطبعة 

الأولى، وحدة البحوث والترجمة، جامعة الكويت، 1402هل-1982م.

- فتح الباري برح صحيح البخاري، لابن حجر العسقاني، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1410هل-1989م.   

- الفقه الإسامي، محمد مدكور، مكتبة وهبة، القاهرة، 1995م.

- فقله المللوك ومفتاح الرتاج المرصد عللى خزانة كتاب الخراج، عبلد العزيز محمد 

الرحبي البغدادي، تحقيق د.أحمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،1973م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�3

الخاص...والتنميلة  القطلاع  إلى  العاملة  الملكيلة  تحويلل  والغلرب  اللرق  في   -

الاقتصادية، إعداد وتحرير  سلتيف، هل - هانكي، ترجملة محمد مصطفى غنيم، مراجعة 

وتقديم د.شريف لطفي، دار الروق، بدون تاريخ النر.

- قراءة نقدية لمروع الخصخصة، عماد سللهب، مجلة الموقف العدد 143، جمادى 

الثانية 1420هل - أيلول سبتمبر 1999م.  

- قضايا التخلف الاقتصادي، دار المعارف، مر، سنة 1968م.

- القطاع الخاص والسياسات العامة في مر، تحرير د.أماني قنديل، مركز البحوث 

السياسية القاهرة، 1989م.

- القطلاع العلام ودوره في توليلد إيلرادات التنمية، د. منذر القحلف، ندوة موارد 

الدوللة الماليلة في المجتملع الإسلامي ملن وجهلة النظر، المعهلد الإسلامي للبحوث 

والتدريب، 1989م.

- القيلود اللواردة على الملكيلة الفردية د. عبلد الكريم زيدان، جمعيلة عمال المطابع 

التعاونية، عمان-الأردن، الطبعة الأولى، 1402هل-1982م.

- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسلم بن سلاّم، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، 

دار الفكر للطباعة والنر، القاهرة، 1395هل- 1975م.

- كتلاب الخلراج للقاضي أبي يوسلف يعقوب بلن إبراهيم، دار المعرفلة، بيروت، 

بدون تاريخ.

- كيلف نطبلق الخصخصلة والقطلاع العام هزيلل وغائلب، د.إلياس سلابا، مجلة 

الموقف، العدد 101، شعبان - رمضان 1414هل - شباط 1994م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- المالية العامة، دراسلة الاقتصاد العام: المبادئ - النظرية - السياسات، د.رياض 

الشيخ مطابع الدجوي، القاهرة، 1989م.

- مبادئ الاقتصاد، د.عارف حمو ومصطفى سلمان وعي أبو شرار، نسخة مصورة 

بدون ذكر مكان وسنة الطبع.

- المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار الفكر، بدون تاريخ.

- المجموع شرح المهذب للشليرازي، للإمام أبي زكريلا محي الدين النووي، تحقيق 

محمد نجيب المطبعي، مكتبة الإرشاد،جدة، المملكة العربية السعودية.

- مدى اهتمام الاقتصاد الإسامي بإقامة مشاريع البنية الأساسية، د. بيي إبراهيم 

العليمي، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى 1998م.

- المرجلع في الحضلارة العربية الإسلامية، دار الساسلل، الكويلت، 1404هل-

1984م. 

- مستقبل الخصخصة، د.رابح رتيب، مؤسسة الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادي، 

العدد 105، القاهرة، أغسطس 1997م.

- المغنلي لابن قدامة المقدسي، هجر للطباعلة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1412هل-

1992م.

- الملكيلات الثاث، دراسلة عن الملكية العامة والملكيلة الخاصة وملكية الدولة في 

النظام الاقتصادي الإسلامي، د.إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، إصدار دائرة الشلؤون 

الإسامية والعمل الخيري، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1430هل - 2009م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي، محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، 

القاهرة، 1409هل-1988م.

- نشوء القطاع العام وتطوره في الوطن العربي، عباس النراوي، مركز دراسات 

الوحدة العربية القاهرة. بدون تاريخ.

- نظام الحكومة النبوية المسلمى التراتيب الإدارية، الشليخ عبد الحي الكتاني، دار 

الكتاب العربي، بيروت. بدون تاريخ.

- نظرية التنمية الاقتصادية، د. صاح الدين نامق، دار النهضة، 1966م.

- النظم الإسامية، د. عبد العزيز الدوري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

جامعة بغداد، سلسلة بيت الحكمة، 1988م.  

- النظلم الماليلة والاقتصاديلة في الدوللة الإسلامية على ضوء كتلاب الخراج لأبي 

يوسلف، تأليف محملد عي مرعلي، دار الثقافة، الدوحلة، الطبعلة الأولى، 1408هل -

1987م.

- النفقات العامة في الإسلام - دراسلة مقارنة، د. يوسلف إبراهيم يوسلف، دار 

الثقافة للطباعة والنر و التوزيع، قطر- الدوحة، الطبعة الثانية، 1408هل -1988م.

- نهج الباغة، الريف الرضي، شرح الإمام محمد عبده، مؤسسة المعارف، الطبعة 

الأولى، بيروت - لبنان،1410هل-1990م.

- النلوادر والزيلادات  على ما في المدونة من غيرها ملن الزيادات، لأبي عبد الله أبي 

زيلد القرواني، تحقيق محمد عبد العزيز الصباغ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1990م.



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار، محمد عي الشوكاني، 

دار الجيل،  بيروت، 1973م.

- الوضع الراهن للقطاع العام في مر، د. أحمد المرشلدي، مجلة الطليعة المرية، 

العدد الثامن، أغسطس، 1965م.

•     •     •



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

 فهرس الموضوعات

الافتتاحية .................................................................................................................

المقدمة .......................................................................................................................

الفصل الأول: الخصخصة مفاهيم ومنطلقات: .................................................

المبحث الأول: الخصخصة.. بين المفهوم والنشأة: .............................................

- المطلب الأول: مفهوم الخصخصة ...................................................................

- المطلب الثاني: نشأة الخصخصة ........................................................................

- المبحث الثاني: أهداف الخصخصة: ..................................................................

- المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية ...............................................................

- المطلب الثاني: الأهداف المالية ...........................................................................

- المبحث الثالث: أشكال الخصخصة وصورها: ..............................................

- المطلب الأول: البيع المباشر ...............................................................................

- المطلب الثاني: البيع لإدارة الركة أو العاملين فيها .......................................

 - المطلب الثالث: تحويل مروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص

- المطلب الرابع: بيع أصول الركة ....................................................................

- المطلب الخامس: عقود الإيجار والإدارة ..........................................................

- المطلب السادس: نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل .........

- المطلب السابع: نظام الإنشاء والتشغيل والتحويل ........................................

- المبحث الرابع: دور الدولة بعد الخصخصة وشروط النجاح ودوافعه: ......

- المطلب الأول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام ..............................

5

7

15

17

17

28

32

33

40

49

50

54

57

58

61

63

64

69

69



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- المطلب الثاني: شروط نجاح الخصخصة .........................................................

- المطلب الثالث: مسوغات الخصخصة ............................................................

- المبحث الخامس: آثار الخصخصة: ...................................................................

- المطلب الأول: الآثار الاقتصادية للخصخصة ...............................................

- الفرع الأول: الآثار الاقتصادية الايجابية .........................................................

- الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية السلبية ............................................................

- المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية للخصخصة .................................................

- الفرع الأول: الآثار الاجتماعية الإيجابية ..........................................................

- الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية السلبية .............................................................

- المطلب الثالث: الآثار المالية للخصخصة ........................................................

- الفرع الأول: الآثار المالية الايجابية ...................................................................

- الفرع الثاني: الآثار المالية السلبية ......................................................................

- المطلب الرابع: الآثار السياسية للخصخصة ...................................................

- الفرع الأول: الآثار السياسية الايجابية .............................................................

- الفرع الثاني: الآثار السياسية السلبية ................................................................

- الفصل الثاني: القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.. واقعاً 

وتقييمًا .......................................................................................................................

- المبحلث الأول: القطللاع اللعللام في الاقتصلاد الوضعي: ..........................

- المطلب الأول: ماهية القطاع العام في الاقتصاد الوضعي .............................

- المطلب الثاني: حدود القطاع العام في الاقتصاد الوضعي .............................

72

75

79

81

81

86

88

88

90

95

95

100

103

103

104

107

109

109

111



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2��

- المطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره في الاقتصاد الوضعي ...............

- المطلب الرابع: أهداف القطاع العام في الاقتصاد الوضعي ...........................

- المطلب الخامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه في الاقتصاد الوضعي....

- المبحلث الثاني: القطلاع الخللاص في الاقتصلاد الوضعي: ...........................

- المطلب الأول: ماهية القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي .........................

- المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص وتطوره في الاقتصاد الوضعي ..............

- المطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي....

 - المطلب الرابع: المشاكل التي واجهت القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي...

- الفصل الثالث: رؤية إسامية للخصخصة .....................................................

- تمهيد .....................................................................................................................

- المبحث الأول: القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي: .....................

- المطلب الأول: نشأة القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي .............

- المطلب الثاني: دور القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي ...............

- المطلب الثالث: أهمية القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسامي ...........

- المبحث الثاني: القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسامي: .................

- المطلب الأول: الفرق بين القطاع الخاص والملكية الخاصة ...........................

 - المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسامي .........

- المطلب الثالث: حاجة القطاع الخاص إلى دعم ومساندة القطاع العام ........

- المبحث الثالث: تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص.. رؤية إسامية .....

- المطلب الأول: دور الدولة في الاقتصاد الإسامي ........................................

123

129

133

137

137

138

146

151

153

155

156

156

160

173

179

179

180

182

188

188



الخصخصة: بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي

2�0

- المطلب الثاني: نظرة الإسام للملكية ..............................................................

- المطلب الثالث: تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بين الجواز والمنع 

وأدلة الفريقين .........................................................................................................

- القول الأول: الجواز ...........................................................................................

- أدلتهم من الكتاب الكريم .................................................................................

- أدلتهم من السنة النبوية المطهرة ........................................................................

- القول الثاني: المنع ................................................................................................

- أدلتهم من السنة النبوية المطهرة ........................................................................

- أدلتهم من المعقول ..............................................................................................

- مناقشة الأدلة .......................................................................................................

- المطلب الرابع: الضوابط والقيود المصاحبة لعملية الخصخصة من وجهة 

نظر الاقتصاد الإسامي ........................................................................................

الخاتمة .......................................................................................................................

المصادر والمراجع .....................................................................................................

الفهرس ...................................................................................................................

•     •     •                

196

205

205

210

212

215

215

219

221

232

249

253

267


	افتتاحية
	المقدمة
	الفصل الأول: الخصخصة مفاهيم ومنطلقات
	المبحث الأول: الخصخصة بين المفهوم والنشأة
	المطلب الأول: مفهوم الخصخصة.
	المطلب الثاني: نشأة الخصخصة.
	المبحث الثاني: أهداف الخصخصة
	المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية.
	المطلب الثاني: الأهداف المالية.
	المبحث الثالث: أشكال الخصخصة وصورها
	المطلب الأول: البيع المباشر Sale of equity
	المطلب الثاني: البيع لإدارة الشركة أو العاملين فيها.
	المطلب الثالث: تحويل مشروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
	المطلب الرابع: بيع أصول الشركة.
	المطلب الخامس: عقود الإيجار والإدارة.
	المطلب السادس: نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل.
	المطلب السابع: نظام الإنشاء أو التشغيل والتحويل BOT 
	المبحث الرابع: دور الدولة بعد الخصخصة وشروط النجاح ودوافعه
	المطلب الأول: دور الدولة بعد خصخصة قطاعها العام.
	المطلب الثاني: شروط نجاح عملية الخصخصة.
	المطلب الثالث: مسوغات عملية الخصخصة.
	المبحث الخامس: آثار الخصخصة
	فأما المطلب الأول: الآثار الاقتصادية للخصخصة.
	المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية للخصخصة.
	المطلب الثالث: الآثار المالية لعملية الخصخصة.
	المطلب الرابع: الآثار السياسية للخصخصة.
	الفصل الثاني: القطاع العام والقطاع الخاصفي الاقتصاد الوضعي.. واقعاً وتقييماً
	المبحث الأول: القطاع العام في الاقتصاد الوضعي
	المطلب الأول: ماهية القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الثاني: حدود القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الثالث: نشأة القطاع العام وتطوره في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الرابع: أهداف القطاع العام في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الخامس: مسوغات القطاع العام ودوافعه في الاقتصاد الوضعي.
	المبحث الثاني: القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي
	المطلب الأول: ماهية القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص وتطوره في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الثالث: متطلبات وحدود القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.
	المطلب الرابع: المشاكل التي واجهت القطاع الخاص في الاقتصاد الوضعي.
	الفصل الثالث: رؤية إسلامية للخصخصة
	تمهيد:
	المبحث الأول: القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي
	المطلب الأول: نشأة القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي.
	المطلب الثاني: دور القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي.
	المطلب الثالث: أهمية القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي.
	المبحث الثاني: القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي
	المطلب الأول: الفرق بين القطاع الخاص والملكية الخاصة.
	المطلب الثاني: نشأة القطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي.
	المطلب الثالث: حاجة القطاع الخاص إلى دعم ومساندة القطاع العام.
	المبحث الثالث: تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص )الخصخصة( رؤية إسلامية
	المطلب الأول: دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي
	المطلب الثاني: نظرة الإسلام للملكية.
	المطل ب الثالث: تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بين الجواز والمنع، وأدلة الفريقين.
	المطلب الرابع: الضوابط والقيود المصاحبة لعملية الخصخصة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي.
	الخاتمة
	المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات

